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قال الشيخ الامام الاجل الزاهد ثعس الائمة وشفر الاسلام السرخسى رحه الله تمالى || 
( لاحل ماذيمدمن 20000 يتات الدع الاجطاع 
نحدة الآ لة وفي هذا الوم ضع الانقطاع بقوته لا بحدة الآ ان وراناج 
وسنه وظفره منه ولا ا ل عا ال بحل عند ا/ شافى رمه الله 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل ما خلا السن والظفر 
فانها مدى المبشة ولكنا تقول المراد غير الأزوع فان المبشة يستعماون في ذلك سنهم 
وظفرهم قبل النزع وذّكر فى بعض الروايات ماخلا العض بالسن والفرض بالظفر والعض 
والقرض انما ستحقق فى غير الممزوععادة ثمالمئزوع الة محددة يحصل بها تسييل الدم النجس 
فكانت كلسكين الا أنه يكره الذبح بها لزيادة ايلام ومشقة على الميوان ولا يمد هذا 
الفصل من الاحسان ف الذيح قال عليهالصلاة والسلام اذا ذبحم ذا فأحسئوا 2 المديث: 
ل وما أجر لدم وأفرى الاوداج فلا بأس ام ع كان أو قصباً أو حجر 
عدا أوغير ذلك ) لماروى أن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال أرأت يارسول الله صلل 
اله عليه وسلم أن صاد أحدنا ضبيه! وَل س معه سكين فذبحه لشق الءصا أو بالمروة أبحل 
ذلك فال عليه الصلاة والسلام أخبر الدم عا شئت وكل ٠‏ ولازالمقصود تمبيز الطاهر من 
النجس وذلك حاصل بكل آلة عددة ثم : هام الذكاة بطم الملقوم والمرىء والودجين فان 
قطم الا كثر من ذلك فذلك كقطم ابميع ابل لحصول اللتصود فى الا كثر من ذلكه 
واختلفت الروايات في فسير ذلك فروى المسن عن ألى حنيفة رجهم اانه اذا قطم ثلا 
منها أى ثلاث كان ققد قطم الأكثر . وعن مد رحمه الله قال ان قطم الا كثر من كل 
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| واحدة منبافذ لك قوم مقام قطع المي اما بدوز ذلك بتوهم البقاء فلا لام الذكاق أن 
بوسف رجه الله قال وان قطع الملقوم والمرىء وأحد الودجين حل وشرط ثلانةفهاالحلقوم 
والرىء وأحد لودجين لان المتقوم مجرى الملف والمرىء مجرى النفس والودجان جرى 
الم فبقطم أحد الودجين بحصلما هو لقصود من تسبيللمفاما قلع مجرى النفس لابد 
منه ولا يقوم غيره مقامه فى ذلك والشافى رمه الله يول واذا قطم الملقوم واأرىء حل 
وأنم يملع الودجين لانه لابقاء بعد قطم الملقوم والمرىء ولكن هذا فاسد لان التقصود 
تسيل الام النجى وبدون حصول الَصود لايثبت الحل ٠‏ قال ( واذا ذبحت شأة من 
قبل القفا فقطم الا كثر من هذه الاشياء لى ان تموت حلت )لهام فعل الذ كاة وان 
مانت قبل قطع الامكثر ل حل لانها مانت بالمرح لا باذم في المذمم ولانه لابثبت امل 
عند القدرة على الذي في المذيح ويكره هذا الفمل لا فيه فن زيادة ايلام غير محتاج اليه 
قال ( وكذلك ان ضرهبا بسيف فأبان رأسبا حلت ويكره وكذلك ان ذمحها متوجهة لنير 
القبلة حلت ولكن بكره ذلك )لان السنة ف الذئجاستقبال القبلة هكذا روى ابن مر رضى 
الله عنها أن الي صل الله عليه وسلم استقبل أضميته القبلة ما أراد ذحها وهكذا تقل عن 
علي رضى اله تعالى عنهوهذا لان أهل الداهلية رعا كانوا ستصلون بذباتهم الاصنام فأمرنا 
0 أركه لا بفسد الذبيحة خلاف برك التسمية لاذفى 
النسمية تمظيم اله ثعالى وذلك فرض فأما اتقبال القبلة لتعظيم الجهة وذلك مندوب اليه 
في غير الصلاة فهذ كان ركه موجبا الكراهة فير مفسد لاريحة ٠‏ قال( وانر البترة 
حلت وبكرهذلك) ما يينأأن السنة ف البقرة الذيح قال الله تعالى ان يأمركم أن تذحوا بفرة 
(إبغلاف الاب فالسئة فيا النحر)وهذا لان موضع النحر من الببير لا لم عليه وما متو 
ذلك من حلقه عليه للم غليظ فكان النحر في الابل أسبل فأما فى البقر أسفل الاق واعلاه 
الحم عليه سواء م فى الثم فالذبح فيه أبدر والمقصود تسيل الدم والعروق من أسفل 
الحلق الى أعلاه فالمقصود يحل بالقطم في أئ موضع كان منه فلبذا حل وهو معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام الذكاة مايين اللبة واللحمين ولكن ترك الاسبل مكروهفى كل جنس 
لا فيه من زيادة ايلام غير ممتاج اليه قال(وانذي الشاة فا مر بتفوقعت فيماء أو تردت 
في موضع م يضرا ثى 0 ال العا در 









باضطراءهبا لءد استقرار دكا ذا لوقع يماءأوسقط من نمو ماع " .قال وانأراد أن 
بذع عددا من الذبائح لم مجز التسمية للأولى جما سدها ) لا بدنا أن اله رط أن يسمى على | 
الذمم وذمحه للشأة الثانية غير ذنحه للشاة الاولى ٠‏ قال ( ولو أضجعبا للذيح و-حى عليها ثم 
الق نلك السكين 0-0 أخرى فذح .باتؤكل ) لوجود النسمية نه على فمل الذبيم يخللاف 
الرى لانه لو أخذ سعا وء مى دليه ووضعه وأخذ سا آخر جدد عليه التسمية لا يبنا ان 
المعتبر هدك التسمية على فمل الرى وذلك يحل والسيم الثالىغير الاولوهنا الشرط النسمية 
علي الذبح دون السكين وفمل اذبح يختاف باختلاف المذدوح لا باختلاف الكييتفب 
فوزان هذا منذلك أن لو ترك تلك الثاة وذبح أخرى بلك النسمية ٠‏ قال ( ول وكام انسانا 
أواكرل1ماء أو خينذ سكيئاً وها أشبه ذلك من عمل ل يكثر ثم ذبح جاز يتلك التسمية) 
لوجود النسمية على الذيح فبالسل البسير لا بقع الفصل بين النسمية والذبح بغلاف ما اذا 
طال الحديث أو طال العمل ثم ذبح فاده مكروه لحصول الفصل بين التسمية والذبم ألا 
ترى أن بالعمل الل ان وباليسير لابتقطم وكذلك ك اكلام ٠ ٠‏ قال(وان قال 
مكان التسمية الد لله أو سبحان الله أو الله أكبر يريد نه النسمية أجزأه )لان الشرط: 
ذ كر الله أنعالى على التمظيم وقد حصل وأو وسف رحمه الله فرق بين هذا وبين التكبير 
فيقول المأمور به هنا الذّكر قال الله تعالى فاذكروا اسم اله لبا واف وهناك الأمور 

ه التكبير و.هذه لافار لد اذاكان حسن التكبير 
وا نأراد بذلكالتحميد دو نالتسمية لا حل لان الشرط نسمية اللهتمالي على الذبح وانما تيز 
الذ كر على الذبح وغيره تقصد منه النسمية فاذا لم تقصد النسمية لاحل حتى اذا عطس || 
فال الجد لله بريد التحميد على العطاس لم حل بخلاف ماقال أو حنيفةرجهالله فى الحطب 
اذا على على الدب قال الد لت يجوزآن يصلي المة بذك الندر على احدى الرواتهت | 
لان اللأمور نه هناك ذ كرالله تعالى مطاقا لتتوله تمالى فاسموا الى ذكر الله وهنا الأمور به 
ذكر الله على الذبح وععرفة حدودكلامالشرع بحسن الفقه .قال ( ويكره أن بنخم وقدنهى 
مر بن امطاب رضي الله عنهعن ذلك ) وبينا أن «مناه أن باغ المد النخاع وهو عر قيض 
في وسط عظمالرقبة ولكنمع هذا تؤكل لان النهى ليس لنمّصان فيا هو المطلوب للذبح 
وهو لسييل الدم بلازبادة إيلام غير محتاجاليه ٠‏ : الزركرءان بحر الشاة ايمدنحبا)وقد 





























ينا لنهى عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ن مر رضى أ 
بكره أن محد الشفرة لعدا ما أضجمبا وقد 50 
وعن حمر رضى الله تعالى عنه الاأن اللبى ليس لنمّصان تاعكر الطوب اد د وس 
الحرمة ٠‏ قال ( ويكره أن يبسى مع اسم اله تعالى شسبئاً فقول الهم تقبل من فلان)تول 
ان مسعود رضى الله عنه جردوا النسمية ولان الشرط بقسمية الله تعالى على ا لخلوص عند 
لذي قبل فا يكون منه من الدعاء فينبنى أن يكون قبل الذبح أوبعدمكا روى عن النبي 
ص الله عليه يه وس كان اذا أراد أن يدبع أضحيته قال اللي بهد منك واليك صلاتىونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلكأمرت وأنا أول امسلمين باسم الله والله 
أ كبرثم يذبح وهكذا روي عن على رضي أللّه عنه. زولا بأى بطي السلمة ل والكتابية) 
لان تسمية الله تمالى علي الملوص ,تحمق من النساء كما يتحقق»ن الرجال وكاذلك المي 
| الذى يعمل ويضبط فبو من أهل تسمية الله تعالى على الوص ولمدذا صمحا-لامه وا نكان 
لا يقل فلا يتحقق منه نسمية الله تمالى على الخاوص وهو شرط الحل فهذا لاخير فى 
| ذيحته ٠‏ قال (ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من أهل الحرب ) هكذا روى عن علي 
رضى الله تعالي عنه وهذا لانم بدعون النوحيد سواءكانوا أهل الذمة أوأهل المرب وانما 
أباح الشارع ذباتهم لا. نهم أهل الكتاب قال الله تعالى وطعام الذين أوثو | الكتاب حل 
لك والحبى وذ فى ذلك سواء ٠‏ قال ( وذبيحة الاخرس حلال مساما كان أوكتابيا) 
لان علارة ١‏ كن لق عذر الناس فاذا كان فى حق الناس ام مه معام بسحت فل بعى 
الاخرس أولى ٠‏ قال( وما أدركت من التردية والنطيحة وما أ كل السبع ونظائر هذا 
فذكيته حل لقوله تمالى الا ما ذكيتم ) ثم عند أبى حنيفة رمه الله اذا علم الما كانت حية 
حين ذت حلت سوا ء كانت المماة فهامتوهمة البقاء أوغير متوهةالبقاء لان المقصود 
سييل الدم النجس غفعل ذكاة وقد حصل وقال أبو بوسف رحهالله أن كان يتوهم أن يميش 

وأو الكثر حل بالذكة وفى روابة اعتبر بوهم البق أ كثر من نصف يوم لان مادون 
ذلك اضطراب الذوع الامتر نه وغن اند رعه الله تعالى قال اذا قرالذ ف بطن شاة 
وأخرج ما فيها ثم ذحت/ حل لانه ليس فبها حياة مستقرة فانه لابتوه, ان تبيش بمدها فا 
واس ا ستاك الا اد 
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ْ لعامها جنين ميت | ِو كل الجنين ) فى قول أنى حنيفة وزفر وهو قول ابراه مم وحكم ابن 
| عيدنة رحوم لل وقال أو يوسف وحمد والشافى رحبم الل يؤكل ألا أنه روى عن محمد 
|إره الله انه قال انما يو كل الحنين اذا أشعر وتمت خلقته فأما قبل ذلك فهو عتزلةاللضغة فلا 
ظ إبؤْ كل واحتحوا ول الله تمالي ومن الانعام عولة وخرش ايل الفر المغار من الاجنة 
والمرة الكبار فقد من الله تعالى على عباده بأ كل ذلك ابم وف الشبور أن الني عليه الصلاة 
| والسلام قال ذكاة الدنين ذ 55 أمه ممنأه ذ كاة الام نائقة عن ذكاة الحنين تقال لسان 
| الوزر 5 الامير ديع الومي ع اليتتم © وروى ذكاة اميه بالندب ومعناه بذكاة 
أمه الا أنه صار منصوبا جنع حرف الخفض عنه كقوله تعالى ما هذا بشرا أى يشر 

وعن أ سبد الخدرى رمي اللدعنه أن قومأ سألوا وسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا 
نأ لننحر الجزور فيخرج من نطناجنينميت أفالقية آم نأ كله فقال صلوات الله وسلامهعليه 
كلوه فان ذكاة اجنين ذ كاة أمه والمنى فيه أن الذكاة تبن على التوسع < حت ,يكون فى 
الاهل لدجم في المذبح ذاذا ند فبالجرح فى أى موضع أصابه لان ذلك وسسم مثله 
والذىف وسعهفي انين ذي ألا م لانهمادام مذبياً فى البمطن لا أنى فيه فل الذيح مقّصوه" 
وبعد الاخراج لايق حياً فنجمل ذكة الام ذكاة له لان تأثير الذبح في الام فى زهوق 
الحياة عن الجنين فوق تأثير المرح بحل رجل الصيد فالغلل هناك السلامة وهنا الملاك 
أسكت ذلك لقم لانهوسم مله نا أو ولا الجن في حكم جزه من اجزاء الا 
حتى بتغذى لغذانما ويمو بمائها وتقطم عنها بالمقراض كأ في ببانالجزء من اجملة ويتبعبا يه 
| الاحكام ببعية الاجزاء حتى لا يجوز استثناء فى عنقها وبيعبا كاستثناء يدها ورجلبا ولبوت 
| المل في البيع لوجود فمل اذ كاة فى الاصل والدليل عليه أنه يحل ذبح الشاة الحامل ولوم 
حل الجنين بذبس الام لا حل ذبحها حاملا لما فيه من اتلاف للحيوان لا للمأ كلة ونمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأو حنيفة رحمه الله استدل وله تمالي والماخنقة 
إذان أحسن أحواله أن .يكون حب عند ذيح الام فيمو تباحتباس نفسه وهذا هو المنخنقة 
ظ وقال عليه الصلاةو السلام لعدى بنحاتم رضى الله عنه اذاوقمت رميتك فى الماء فلانأ كل فاك 
ألا ندرى أن الماء قله أم سبميك “ققد حرم الا كل عند وقوع الشك فى سبب زهوق 
الحياة وذلك موجود في الجنين فانه لابدرى أنه مات بذبح الام أو باحتباس نفسه وقد 









































تل الاجراد عنه في اخبلة "7 قد يتوه انفصالهحياً لاجعرطل زاف قل ذكاة نفس ؤ 
لا تكون ذ كام غسينوسنى هذا أن الجنين فى حكم اميا نفس على حدة مودعة فى الام | 
حتى ينفصل حيا فيق ولا يتوهمتقاء الجزء حيا بعد الانفصال و كذلك بمدموت الامتوهم ا 
انفصال الجنين حي ولا توهم بقاء حياة الجزء بعد موت الاصل والذ كاة تصرفف المياة 
فاذا كازفى حكم المياة نفساً على حدة فيشترط فيه ذكاة على حدة ولا قول تغذى بغذاء 
الام بل ببقيه الله أعالى في بطن الام من غير غذاء أو بوصل الله اليه الفذاء كيف شاء ثم مد 
الانفصال قد يتغذى أيضاً بغذاء الام بواسطة اللبن ول يكن فى حكم الجزء ولاجعل 
فسائر الاحكام تبم لم يتصور تفرر ذلك الحَكم فى الام دونه حتى لا تتصور انفصاله 
ا بعد موت الام ولو انفصل حيا ثم مات لم بحل عندهم فمرفنا أنه يبس بتبع في هذا 
الحكم وحقيقة المنى فيه ما ينا ان الطلوب بلذكاة تسبيل الدم لمييز الطاهر من النجس 
وبذبح إلا م لا محصل هذا اللقصود في الجنين أوالقصود د تطييب اللحمبالنضج عم 
بالتوقد والتلبيب ولا حصل ذلك ف الجنين بذبح ٠وهذا‏ الحواب عما قالو | ان الذكأة تفينى تنببى 
على التوسع ٠‏ ا ف ولكن اسقط بلمذر وجا ل تل كس اليا" أو فار وعذا 
لآن القصود لا يحصل بدون الجرح واباحة ذبح الحامل لانه يتوه أن يتفصل الجنيرنف 
ا قات ولاك قرفل الام ردس اران ترص ل حلال 6الوفيح مالي 
أ كول لمفصود الجلد والمراد بالحديث التنبيه لا النيابة أي ذ كاة الجنين كذكاة أمه ألا 
أرى أنه ذ كر الجنين أولا ولوكان المراد النيابة لذ كر النائب أولا دون المنوب عندسما قيل 
فى الاافاظ التى استشبد مها ومثل هذا بذّكر للتشبيه تقال فلان شبه أبيه وحظ فلان حظ 
أبيه وقال القائل 
وعيناك عنناها وجيدك جيدها » سوى أن عظم الساق منك دقيق 

والراد التشبيه ويصح هذا التأويل فى الرواية بإلنصب فان التزوع حرف الكاف 
قال الله تعالى وهى تمر مر السحاب اى كر السحاب ويحتمل الباء يض ولكن ان جملنا 
المتزوع حرف الكاف لم بحل الإنين وان جعلناه حرف الباء حل ومتى اجتمع الموجب للحل 
والوجب العرمة يخلب اموب للحرمة والخديت مم النصة لا كاد نيصح ولو ثنتفالمراد 
من تو ل فيشرحمن يلها نين ميت أى مشر ف على لوت قل له تاي اك ميت وانهم | 





2 





ميتون ومعنى قوله صلى الله عليه وسلل كلوه أى اذنحوه وكلوه وامراد بالفرش الصفار ١‏ 
فلا بتناول الحنين ولثن كان المراد نه الجنس قهيه ببان أن الجنينماً كول وبه تقولولكن 
عند وجود الشرط فيه وهو ان بنفصل حياً فيذبح فيحلبه والله سبحانه وتعالى أعلم 
ْ 












ع« باب الاضيحة * 





قال رحمه الله تمالى | 
بطريق الاتلاف كالعتق ويجتمع في الاضحية معنيان فانه تقرب باراقة الدم وهو اتلاف ثم 
بالتصدق بالاحم وهو تمليك .قال( وهى واجبة على المياسير والمقيمينعندنا) وذكر فى الجامع 
عن ألى نو سن ألما سنة وهو قول الشافى لوله عليه الصلاة والسلام كتبت علي الاضحية 
ول “تب عليكم وقال عليه الصلاة والسلام خصصت ثلاث وهى لكم سنة الاضحية 
وصلاة الضحر والوتر. وقالصبلى الله عليه وسل تححوا فانها سنة أبيكم ابراهم عليه السلاموعن 
ابىيبكر وجمر رضي اللهعنها امهم ا كانا لايضحيان البسنة والسنتين مخافة أن براها الناس واجبة 
وقالأنو مسمود الانصارى رضى الله عنه انه ليندو على الفشاة وبراح فلا أضحي مخافة أن 
براها الناس واجبة ولانها لاتجحب على المسافر وكل دم لا يجب على المسافر لا يحب على لديم 
كالعنيرةوهذا لانه لافرق بيزالمسافر و القمم فى العبادات المالية كالزكاة وصدقة الفطر لانهما 
لاستوبان فى ملك المال واعا الفرق ينما فى البدن لان المسافر يلحقه الشقة بالاداء بالبدن 
والدليل عليه ان يحل له التناول منه وأطعامالغنى ولوكان واجبا لمحل له التناول 6 فجزاء 
الصيد ونحوهولا زالتقرببالاتلافلايجب اتداء بلسببمن العبدكالمتق فىالكفارات 
ولهذا أوجينا الاضحية بالدذر ٠‏ وحجتنا فى ذلك قوله تمالى فصل لربك واتحر أى واتحر 
الاضحية والامر قتضي الوجوب وقال عليه الملاة والسلام من وجد سعة ولم يضح فلا 
قبن مصلانا والحاق الوعيد لا يكون الا بترك الواجب وقال عليه الصلاة والسلام من 
محى قبل الصلاة فليمد ومن لم يضح فليذ بم على اسم الله تعالى والامريفيد الوجوبوفىقوله 
عليه الصلاة والسلام ضحو | أمر وقوله فانها سنة أبيكم ابر اهيأي طرقته فالسنة الطريقة فى 
| الدينوذلك لانن الوجوب ولاحجه فىقولهعليه الصلاةوالسلام وم تكتب عليكم فانا تقول 
أنها غبرمكتوبة بلىهى واجبة فالكتوب مأيكون فرصا يكفر جاحده ققدكانرسولالله 


ع بأن اقرب االية فومان نوع بطريق اليك كالصدقات ونع 






















الي ده امب لني بمسسس تبس جسن آذآ سي اسع سه 
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وجمر رصى ا 0 ل ٌ 
المعسرين أو في حالالسفر وهو ل حديث أَبى مسعود رضى الله عنه ولا كلامفي المسئلة 
على سبيل المقايسة والعبادات لانثبت قياساً ولكن على سبيل الاستدلال تقول هذه قربة 
إضاف الما وفها فتكون واجبة كالمة وبيان الوصف انه تقال بوم الاضحى اسان 
اضافة الوقت اليه لا تتحمّق الاوان يكون موجودا فيه ولا بكون موجودا فيه لا محالة 
الاوان راي رار اا ا 0 
0 الأ يجوز فها الوم ثم لا يسمى شب الوم ال 
رمضان فعرفنا ان اضضافة الوقت الي القرية ندل على وجويها فيه وانمالا نجب علي السنافر 
أمنى الشقة فان الاداء يختص بأسباب يشق على المسافر استصحاب ذلك فى السفر 
ويفوت بمضى الوقتفادفمالشقة لاتلزمه كابجمعة مخلاف سائر المبادات المالية وإباحةالتناول 
بإذن من له اق فانه بالدضحية محعلبا الله تعالى وقد قال الله تعاللي فكلوا منها وللما كان من 
جنس التقرب بالقليك ما هو واجبانداء فكذلك من جنس التقرب بالاتلاف ماهو 

واجابتداء ولس ذلك اللا فىالاضحية وفىالوجوب بالندر دليل علي ان من حنسهواجا 
وا 0 كعادة أأراضش »م ييختتصس 
00 غربت الشمس من اليم اثالث ل جز الضحية بسد ذلك. ٠وقالالشافى‏ 
رضي الله تالى عنه يجوز فى اليوم الرايع وهو آخر أيام التق وهذا ضعيف فان هذه 
أله ربة تختص بأيام النحر دون أ م التشريق ألا ترئ ان الافضل أداؤها في اليوم الاول 
وهو العاشر من ذى الححة وهو يوم النحر لا أيام التتشريقعلي ماقبل الاي م الممدودات 
0 0000 كر روات 0 أب م التشريق دخضي منماسة ق أرة م 
الى الححة والممدودات أيا 0 زالاضحية بإلابل ولب والتم 
ولا يجزبه الا الثنى؟ من ذلك في الابل والبغر والمز ويجزي النوس كاد 0 





الرادف 








ميا سينا ١‏ رق ان الى اانه الصلاة ذة والسلام العم نات ولا تضحوا بالمذعان أ 
أولان الجذع ناقص وقد أمرئا فى الضحايا الاستمظم والاستشراف قال عليه الصلاة 
والسلام عظمو ْ شحاباكم فامها على الصراط مطايا باكيم. «فأما الجذع من الضأن يحزىة لحديث 
0 لعالى عنه ان رجلا ساق جذعاً الي منى فبادتطيه فروى أبو هريرة 

ضي الله تعالىعنه أن الني صلل الله عليه برقل تالاص الخدم من الضأن فاتبوها 
ا منالهم وهو الذى تم له سنتان عند أهل الادب وعند أهل الفقه الذى تمت لهسنة 
والثنى من البقر الذىتم له حولان وطعن فيالثالث عند ججبور الفقباء «رجهم الله ومن الابل 
الذى تم له خحس سنين والجذع من الابل مام له نمس سنين ومن البقر مالم له دولان 
وهكذا من الغم عند أهل الادب وعند أهل الفمه اذا 1 سبعة أشبر فرو جذع لعد ذلك 
ولا خلاف ان الجذع من المعز لابجوز وانماذلك من الضأن خاصة » ثمأول وقت الاضحة 
عند طلوع الفجر الثتى من بوم النحر الا أن فى حق أهل الامصار إشترط تقدم الصلاة 
على الاضحية فن صحى قبل الصلاة فىالصر لانجز له لعدمالشر ط لااعدم الوقت ولمذاجازت 
التضحية فى القرى بعد انشقاق الفجر ه ودخول الوقت ا أهل الامصار 
والقرى انما يختلفون فى وجوب الصلاة فليس على أهل القرى صلاة العيد واعا عرفنا هذا 
ف عق اهل الامصار محديث البراء بنعاز برضي اللهتمالىعنه ا النى صلى الله عليه وسلم 
قال فى خطبته من ضحي قبل الصلاة فليعد فقام خالى أبو بردة بنبشار رضى الله عنسه قال 
الى حلت نسيكق لالم أهبل وجيرانى فمَال علي هالصلاة والسلامتاك شأة سُّ فأعدنسكتك 
فقال عندى عتود خير من شاتين فقال صلوات الله وسلامهعليه زنك ولا نحزىء أحدا 
بعدك وقال عليه الصلاة والسلام ان أول نسكنا في هذا اليوم أن نصلى * ثم طح ومنيذبح 
من أهل الامصار أضحيتهقبل أن يصلي الامام لم يجزه عندنا وقال الشافنى رحمهالله اذامفى 
من الوقت مقدار مايصلى فيه صلاة العيد عادة جازت الاضحية بعد ذلك لامهم لو صاوا 
جازت التضحية فلا يتشير ذلك بتأخير الامام الصلاة ملو زالت الشمس ولكن تقول 
الواج مراعاة الترئيب النصوص وما بتى وقت الصلاة فراعاة الترتيب ممكن مخلاف 
ما بعد الزوال فقد خرج وقت صلاة العيد بزوال الشمسفى هذا لوم وها مجو زالتضحة 
| بعدذلك ا د ا يل أل الجانة أجزء 
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العا اريك هذا ذاان للامام أن 1 بالناس الى المانة وه ويستخلف من 7 بالضعفة | 
في الجامع هكذا لعل رشاانايه ين قد مالكوفة. قال (واذا 2 لعد مافر غأهل 
ا مسحد قبل 3 يصلي أهل المبانة فى القياس م لان اعتبار جاف أهل الحبانة عنم 
المواز واعتبار جاف أهل املسجد يوز ذلك وف العبادات يِوْخْد بالاحتياط ولكنا 
استحسنا وقلنا قدأديت صلاةالعيد فى المصرحتى لوا كتفو ابذاك أجزأهم تجوز النضحية 
لعد ذلك لان الترتيب المشروط قد وجد حين ضحى بعد صلاة العيد فى هذا الصسر وم 
بذ كرمالوسبق أهل الجبانة بالصلاة فضحى رجل قبل أن يملى أهل المجد ٠‏ وقيل فىهذا 
الموضع يجوز قياس واستحسانا لان المسنون في العيد الاروج الى المبانة فأهل الجبانة هم 
الاصل وقد صلواوةل للقياس والاستحسان فيعالان أداء الصلاةفى المسجد أ فضلمنه بالجبانة 
واذا كان فى الموضع الذى صل فيه أهل المسحدقياسا واستحانا لما ذكرنا فبنا أولى ٠قال‏ 
(ولابأس بأن يلحي باماء وبعيكسور الّرن) أما اللماء فلان مافات منها غيرمقصود لارنف 
الاضحية من الاب ل أفضل ولا قرن له واذا ب تجواز اذاء ففكسور الَرن أولى وقدروى 
ذلك عنمار بن ,باسر رضى الله تعالى عنه .وكذلكالخصى لما روى ان نبي صل اله عليه 
وسلم ضحى بكبشين املديناقر نين مو جوين أوموحوين | احدهما عن نفسه وال خرعن أمته. 
والمراد خصيان وكان ابراهيم قولمايزاد فىحمه بالخصاء | أنفع لامسا كينما فوت بالانثيين 
اذلا منفعة للفقراء فى ذلك ٠‏ قال( ولا بأس أن يضحى بالحرباء والتولاء اذا كانت سمينة) 
والجرباءالتى بها جرب واذا كانت سمينة فالجرب فى جلادها لافي لخمبا ونبى رسو ل اللّهصلى 
عليه وسل أن يضحى بالعسجفاء التى لانبق ٠والتولاء‏ هى الجنونة والجنونعيبفي القضاة 
ألافى الشاة فاذا كانت سمينة فا هو المقصود منها باق واشتراط السمن فى الحديث الذى 
روينا ان الني صلي الله عليه وسلم ضجى بكبشين أماحين برعيان فسواد وينظران فيسواد | 
و لان فىسواد ومقصود الراوى من هذه المبالغة بيان السمن “قال (ولا بأس أن يشترك 
-بعة نفر فى بقرة أو بدنة)وقال مالك رمه الله يجوز عن أهل بدت واحد قرة واحدة وان 
ارا" لتزامن بيه وإ جر عر أعل رن زان كارا عو مزية اقول له العبلاء 
| والسلام على أهل كل ببث فى كل عام أضقاة وءنبرة ومذهيئا مروى عن ابن مسعود 
| وحذيفة رضي الله عنها والاستدلال حديث جار رضي الله عنه قال اشتركناو بوم الحديبيةفى | 















البقرة والبدنة فأجاز ة الملاد (الدان الذرة طن عن واليدة عن لبي بوالزاق. ا 
بذ كر أهل البيتقم الببت ت لان اليسارلهعادة.وند ذ كرقى بعض الروايات على كل مسلم ) 
فى كل عا ,اضحاة وعنبرة ويستوى ا نكان قصدهم جيما التضحية أوقصد لعضهم قرية ة أخرى ظ 
عندنا وعند زفر لا تجوز الا اذا قصدوا جيماً التضحية وقال الشافى يجوز وانكان قصد | 
إمضهم للحم وقد يبنا هذا في المناسك. فانكان الشركاء في البدنة ثمانية لم مجزهم لاننصيب | 
كل واحد منهم دون السبع وكذلك انكان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سثل عن 
أرجل مات وترلك انا وامرأة وتمرة وضحى بها يوم الميد هل جوز * والحجواب انه لامجوز 
لان نصيس الرأة ال نفاذا م يجز نمها فى نصيمها لاحوز فى نصيب الابن أيضاً ٠فان‏ مات | 
أحد الشركاء فى البدنةورضى ورنته بالتضحية مها عن الميت مع الشركاء فى القياس لايجوز| 
وهو رواية عن أبى يوسن رحمه اللهلان نصيب الميت صار ميرانا والنضحية تقرب بطريق 
الانلاف ذلا يصح التبرعبه من الوارث عن اليت كالمّق واذالم يجز فى نصيبه لم يجزف 
نصيب الشركاء وفى الاستحسان يجوز لان ممنى القرنة حصل فى اراقة الدم فا نالتبرع من أ 
الوارث عن مورثه بالقربامالية صمي كالتصدق واما لايجوز المتق لما فيه من الزام الولاء 
وذلك غير موجود في الاضحية وعلى هذا اذا كان أحد الثشركاء أم ولد ضحى عنها مولاه | 
اوععر عن عنه أبوه ولا خلاف أنه ليس علي المولى ان يضحى عن احد من مماليكه 
فان تبرع بذلك جاز واذا جعله شرككا فى البدنة قفيه قياس واستحسان ما يننا وأما الأب 
لبس عليه أن يضحى عن ولده الصغار فى ظاهر الرواية وروى الحسن عن أَنىحنيفة رحمهما 
الله أن ذلك عليه كصدقة الفطر لانه جزء منه فكيا يلزمه أن يضحى عن نفسه عند يساره 
فكذلك عن جزيه ٠‏ وجه ظاهر الروابة ان مالا يلزمه عن مملوكه لا يلزمه عن ولده كسائر 
| القرب مخلاف صدتة الفطر وهذا لان كل واحد مهما كسبه ولو كانت التضحية عن 

أولاده واجبة لامر بها رسو الله صل عليه وسلم وتقل ذلك 5 أمر بصدقة الفطر وان 
كان للمبي مال فال بعض مشامخنا رحهم لقه تعاى على الاب والوصي أن يضحى من 
ماله عند أبى حنيفة رضى الله عنه على قياس صدقة الفطر الا”صبح أنه لا يحب ذلك وليس 
له أن شمله من ماله لانه ان كان المقصود الاثلاف الأب لابملكه في مال الولد كالمتق 
| وان كان القصود التصدق باللحم بمد اراقة الدم فذاك تطوغ غير واجب ومال الصبى | 










ا 































لامحتمل صدقة النطوع ٠‏ قال(واذا اشترى اضبحية ثم باعبا فاشترى مثلبا فلا بأس بذلك)لان أ 
.]| بنفس الشراء لانثيين الاضحية قبل أن بوجبها وبمد الايحاب يجوز ييعبا فى قولأبى حنيفة 
ود رجهما اللهويكره وفىقولأبى,وسف رحمهاللّه لاجحوزاتماق حق الله تمالى بعسها ولكهما 
| يقولانتماقحق الله تعالي بها لابزيل ملكه عنها ولا دمجزه عن تايمها وجواز البيع باعتبار 
اللك والقدرة على التسليم ألا ترى ان مجوز بيع مال الزكاة لهذا والاصل فيه ماروى أن ظ 
النى عليه الصلاة والسلام دفم دبنارا الى حكيم بن حزام رضى الله عنه ليشترى له شاة 
للاضحية فاشترى شاة 59 باعبا بدينارين ثم اشترى شاة بد.ناروجاء بالشاةوالد .نار المرسول 
الله صل له عليه وس فأخبره بذلكفقالصل الله عليه وسل بإرك الهف صغقتلك أما الثشاة فضح 
مها وأماالد.نارقتصدق به قفدجوز رسول الله صلى اللهعايه وس بيعه بمد مااشتراها للأضحية أ 
| وان كانت الثانية شرا من الاولى وقد كان أوجب الاولى قتصدق بالفضل فبا بينالقيمتين | 
أما جواز الثانية عن الاضحية فلاستجماع شرائط المواز وأما لنصدقفانه ل ويب الأول [ 

| فمّد جمل ذلك الدر من ماله لله تعالى فلا يكون له ان يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق | 
بفضل القيمة 6 أمر رسول اله صلى الله عليه وسل حكيم بن حزام رضي لله عنه بالتصدق | 
اك منار ومن أصحابنا رحمهم الله من قال هذا اذا كان ققيرا أما اذا كان غنيا من يحب عليه | 
الاضحية فليس عليه انيتصدق بفضل بالقيمة لان فىحق الغنى الوجوب عليه بايجاب الششرع | 
فلا نتعين بتعبينه فىهذا الحل ألا ترى أنهالوهلكت تنيت الاضحية عليه فاذا كان مأيضحى ظ 
به علا صالماً لم يازمه شىء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعاً وانما ازمه بالتزامه | 
فى هذا الحل بمينه ولمذا لوهلكت لم بازمه ثىء آخر فاذا استفضل لنفسه شيثا مما النزمه ظ 
كان عليه أن يتصدق به «قال الششيخ الامام والاصح عندى أن الجواب فيهما -واءلان | 
الاضحية وان كانت واجبة على المنى فى ذمته فبو متمكن من تعبين الواجب فحل فيت.ين | 
| بتميينه فى هذا امحل من حيث قدر المالية انه نيين متيد وان كان لاتمين من حيث فراخ أ 
الذمة ٠قال‏ (والاضحية أحب الى من التصدق عثل ثمنها)والمراد فى أيام النحرلان الواجب أ 
|| التقرب باراقة الدم ولا حصل ذلك بالنصدق بالقيمة ف حقالموسرالذى يلزمهذلك لا اشكال | 
أنه لا يلزمه النصدق بقيمته وهذا لانه لاقيمة لاراقة الدم واقامة المتقوم مقام ماليس يعتقوم | 
لاتجوز وارقة الدم خالص حق الله تعالي ولاوجه للتعليل فيا هالص حق اقهتمالي وأثشرنا | 









































هذا الى الفرق بين هذا والزكاة وصدقة الفطر وأما فى حق الفقير التضحية أفضل ل فبه 
من المع بين التقرب باراقة الدم والتصدق ولانه متمكن من التقرب بالتصدق فى سائر 
| الاوقات ولا تمكن من التقرب باراقة الدم الا فى هذا الايام فكان أفضل وأما بمد مضى أ 
أيام النحر ذتد سقط م.نى التقرب باراقة الدم لامها لانكون قربة الا فى مكان مخم وص وهو 
المرم وفى زمان مخصوص وهو أيام النحر ولكن يزه التصدق قيمة الاضحة اذا كان 










من نجب عليه الاحية لان تقريه في أيام النح ركان باعتبار الماليية فييقى إعسد هذيها 









والتقرب بالمال فى غير أيام النحر يكون بالتصدق ولانه كان يمرب يسببين اراقة الدم 
والتصدق بالاحم وقد عمز عن احدهما وهو قادر على الآخر فبأتى عا تدر عليه ٠‏ قال(وليس 
على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار ولاعن اه رأنهم ليس عليه صدقةالفطر نهم فوم 
الفطر ) وهذا لان علهم أن يضحوا عن اتقسبم فلا يجب عليه أنيضحى عنهم ٠‏ قال ( واذا 
وادت الأأضحية قولى ان يذحها ذم ولدهاءمبا ) لان ححكم التقرب باراقة الدم ثبت فى 
عرمها فيسرى الى ولدها لانه .ولد من عينها والولد وان لم يكن محلالاتقرب باراقة الدم 
مقصودا بثن تالمكم فيه تبماً للامولان الشرائط تعتبر فما هو أصل ووجودها فى الاصل 
يننى عن اعتبارها فى البيم فان باعه تصدق ثمنه لان ممنى القربةيئبت فيه فلا يكون لهان 
يصرف ماليته الي نفسهكا فى حق الام وك ذلك ان أمسلك ولدها حتى مضت أيامالنحر 
تصدق به قال الامام وبكره ان يجز دوف أضيته ينتفع به قبل أن يذبحبا لانه أعدها 
للقرية مجميع أجزائها فلا ينبنى له أن يصرف شيا منها إلى حاجة نفسه لان ذلك فى معنى 
ارجوع فى الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام لممر رضي الله عنه فما دونهذا لا تدفى || 
صدقتك ٠‏ قال (ويكره انيديع جلد الاضحية بعد الذيح) لمولهعايه الصلاة والسلام من باع 
+إد أضحيته فلا أضحية له قال لملى رضى الله عنه تصدق يلالا وخطمبا ولا نمط الجزار 
منبا شيئا فكنا بكر له انيمطى جلدها الجزار فك ذلك يكره له ان يديع الجلد فان فمل ذلك 
تصدق ممنه 66 لو باع شيشا من لجبا «قال( ولا بأس بأن يشترى بجلد الاضصية متاعا لليت) 
لانه لو دبنهواتتف به فى بيته جاز وكذلك اذا اشترى به ماينتفع به فى بيته لان لابدل حكم 
|| المبدل وهذا استحسان وقد ذكر فى نودار هشام قال يشترى نه الغربال والجراب 

[ وما أشبه ذلك ولا يشترى به الخمل والمرى والح وما أشبه ذلك والقياس فى الكل واحد 
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ولكنه امشعين الها كون طرق الالتقاف :ب اول لين قرويمق باب السطتر ف عل 
قصد اقول فليس له أن يفمل ذلك فى جلد الاضحية وما ينتفع به فى الببت مع بّاء المين 
فهو نظير عين الجلد وكان له أن يفمل ذلك ٠‏ قال ( وبكره له أن بحلى الاضحية اذا كان لها 
لبن فينتفع بلبنها كا بكره له الاانتفاع بصوفبا ) لان اللإن,تولد من عينها وقد جملبا لاقرية 
فلا يصرف شيا مها الى منقمة نفسه قبل أن يبلغ محله ولكنه ينضح ضرعها بال البارد 
حق تعلمن منه اللبن ولا تأدي به الا أن هذااعا ينفع اذا كان يرب من أ م النحر | 
فأما اذا كان بالبعد فلا بفيد هذا لانه يزل ثانا ا لاض بك در له أن 
حلها ويتصدق باللإن كالهدي اذا عطبت قبل أن بلغ حله فان عليه أن بذنحها وتصدق 
باحمبا وقد بيناه في المناسك . قال ( وان اشترى بقرة ة بريد أن عي باعن سدم 
اشتر كمعهستة أ<: زأه استحسأن) وفي القياس لا يجزئه وهو قول زفر رحمداقّلانه أمدها 
لغربة فلا يكون له أن ببيع شيثاً منها بمد ذلك على قصد الول والاشتراك بيده الصفة 
ْ بوضعه أن هذا رجوع منه عن بعض ماتغرب بهوذلك حرام شرا وجه الاستحسان أنه 
لو أش ركبم معه في الابتداء بأن اشتروا جلة جاز ككذلك اذا أش ركبم بعد الشراء قبل إتمام 
الملقصود وهذا لان الانسان قد يتلى بهذا فاندقد يجد بقرة سمينة فيشتريها ثم يطلب شركاءه 
|فها فلو لم يجز ذلك أدى الى الحرج ٠‏ قال(ولو فمل ذلك قبل أن يشترى كان أحسن) لانه أ 
أمد عن الاختلاف وليس فيه معنى الرجوع ف القرءة لا صورة ولا ممنى فكان ذلك 
|أفضل ٠‏ فال (ولا حو زااموراء فى الاضحية)اموله علي هالصلاةوالسلام استشرفوا المين والاذن 
أأوفي حديث البراء بن عازب رضى الله عنه قال نمي رسول الله صلى الله عليه وسل أن لضحى 
بارئئة الموزاء الين صزرها والمزجاء انين عرجها وللزيطة الينمرضيا والسعفاء التى لا سبق 

م الأصل أن اليب الناحش مان لول تماق ولا موا ميث منه فقون والسير من 
العيب غير مانم لان الحيوان قلا بنجو من العيب السير فاليسير مالا أثر له فى لبا 
وللعور أثر فى ذلك لانه لاسسصر نعين واحدة من العلف ما ببصر بالعينين وعند قلة الملف 
يتبين العجف ثم المين والأذن منصوص على اعتبارها فاذا كانت مقطوعة الأذن ل جز 
لانعدام شرط منصوص واذا كانت مقطوعة الطرف فكذلك بطريق الأولى .قال وان 
كان اعطن إن ذلك اق هر ررلاي إن مينارت دالت انكان الداع 
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| أكثر من الثلث لاجزثه وان كان الثلث أو أقل بيحزئه وهكذا روىهشام عن تدرحمعا الله 
اعتبار بالوصية فان الثلث في الوصية كا دونه ولا تجوز الوصية بأ كثر من الثلث وف | 
رواية نشر عن أَبى حنيفة رحمه الّهاذا كان الذاهي أقل منالثلث وز وانكان أ كثر من | 
| الثاث لا بجوز لتوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وفي رواية ابن شجاع اذا || 
كان الذاهب الريملا يجزىئ* لان للريم حكم الكنالم فى مسح الرأسوقالأبو بوسف 
رحمهالله اذاستى الا كثر من المين والاأذناجزأه قالودكرت قولى لابى حنيفة فال قولى 
قولك.قيل هذا رجوع منأبى حنيفة الى قوله وقيل معناه قولى قريب من ذلك ٠‏ وجه قول 
أبى بوسف ان القلةوالكثرة من الاسماء اللقابلة فاذا كان الذاهب أقل من النصف قلنا اذا | 
قابلت الذاهس ,الباق كان الباق أ كثر واذاكان الذاهب أ كثر من النصف فاذا قابلته بالباق 
كان الذاه أ أكثر فاذا كان الذاهب النصف قال لا يجوز لابه لما استوى المانم والجوز 
يترجح مانم احتياصاً. ٠فأما‏ الشق فى الاأذن فبو عيب سن الا > ترى أنه بفعل ذلك للعلامة 
عنزلة السمة فلا نع المواز ومن الملاء رحوم الله من لايجوز ما روى أن الى صلى العليه 
وسل نهى أنيضحي بالشرقاء والحرقاء واللقابلةوالمدابرة. فالشرقاء ان يكون الحرق فى أذنما 
طولاواحرقاء ان يكو عرضاً م فى معد م أذنها والمدابرة فى مؤخر أذنها وتأويل 
ذلك عندنا اذا كانت مض الأذن متطوعة وكان الذاهب أ كثر من الثلثلما بينا فأما 
العرجاء اذا كانت تمثبى فلا بأس بهلانه عليه الصلاة والسلامسئل عن المرجاء فقال اذا كانت 
بلغ فلا يام به فاذا كانت لا تقوم ولاتمشي لا يجوز لانذلك يوئر في حجبا فنها لا العاف 
| الاما حولما واذاكانتتمشى فعى نذه الى الملف فلا يؤثر فى باولا مجزى" المجفاء التى 
لابق للاهى الذى روبناولان هذا عيب فاحش أثر فى لبا ويستوى ان اشتراها كذلك || 
أو صارت عنده كذ لك وهو موسر لانالو اجب فىذمته نصفة الكال فلا تأدى بالنافص 
فأما اذا كان مصسرا أجزأه لانه لاواجب في ذمته بليثبت ال فى المين فيتأدى بالمين على 
أى صفة كانت وذلك مروى عن علي رضى الله عه وكذلك لو مانت عنده أو سرقت فليه 
[| بدلما ان كان موسرا كولاه ثىء عليه انكان معسرا وعلى هذا قالوا الموسر اذا ضلتأضحيته 
فاع شترى أخرى م وججد الأولى فله ان لضحى بأبعما شاء وان كأ نمْستر |" فاشتراها وأوجبا 
| فضلت ثم اشترى أخرىقأوجبها * م وجد الأ ولىفمليه ان يصحى بعا لا الوجوبف المين 





5 قد وجد ذلك في زالنانة كلا ولى 5 وانأصاما ث شي »من هذه نه الى 508 امباحين ظ 
أضجعهالإذ بحو ذ>هاعل مكانها ذفى القياس لا تجز زثهلانه تأدى الواجب بالاضحية لابالاضجاع | ؤ 
وهى معيبةعاد التضحية مها وفي الاستحسانمجزنه لازهذا لايستطاع الامتناع منه ققد يتقاب 
السكين هن بده قتصيب عينها فيجمل ذلك عفوالدفع المرج ولانه أضجعراليتقرب باتلافها 
فتا ف جزء منها فى هذدالالة .ن مل التقر ب فلا عنم المواز مخلافما قبل الاضجاع وعن 


أبى وسف قالاذا أصا. مها ذلكفيبوم النحر ثم ضحى مبألعد ذلكيوم أو ومين جاز لابه جاء أ 
وقت ائلافها تقر بأقاف جزء مها فىهذهاخالة لاعنم المواز قال( ولا بجو زأنيضحىشاة 

ليس لما أذنان خلة تكذلك وهى السكاء ) لان قط الأذن ا كان » انعأمن الى از فمدم | 
الي ذن أصلا أولى لعض 522 إل ذن #زى لازنالا ذزْمنهاصحة وان نتصغيرة | 


وأما المهاء فكان أبو يوس ف ره الله قو لأ ولا لاوز أن لضم بي ممأوان كانت ثمتلف ثم رجم ظ 
وقاليجوز اذاكانت نعتلف لان وقع عندهني أن يضحى بها لا نالمتماءليس لما ابسانم عل لمد | 
ذلك أن الحماء مكسورة نعض الاسسنان فاذا كانت تءتاف فالباق من . الاسئان أ كثر من ظ 
الذاهب وذلك لا»: انع المواز عنده م لوالتى لا اسنان لهاعزلة التى لا اذن لما فكلواحد| 
منع|امقصود 5 بل السنف الا نماءاً اتربالىالممصود م ن الاذن لامها نمتلفبالاسنان٠‏ 
قال( ولا جوز فى !اص رار ل الوحش وح#ر الوحش والظا بي ) لان الاضجمية عرفت 
قرنة افرع واعا ورد الشرع بها من الانعام ولان إراقة 0 انيز ليس نقرية ة أصلا 
والقرية لا تتأدى يما ليس تقر بة ة واذا كان ال ولد بين وحقى وأهلل فان كانت الام أهليةجازت | 
التضحية بالولد وان كانت وحشية لا جو زلان الولد جزء من الام فازماء الفحل يصير مهلكا أ | 
محضانتها واعا تفصل الولد منها ولمذا يتبعها في الرقواللك فكذلك فى التضحية وعذا لانه 
فصل من الفحل ومرد قعل ااي ومن من الام وهو حيوان محل لمذا | 
الحكم فلب ذا جعلناه ممتبرا يالا م » قال ( رجل ذبم أضحية غيره بغير اذنه فق القياس هو 
ضامن لقيسها ولا بجزءه بن الس ) وهو قول زفر لابه متمد في ذمشاة النير فكان 
| ضامنا كن ذبح شأة القصاب ثم الاضحية لاتتأدىالا بعمل المضحى ويته وم بوجد ذلك 
جين فل القرو هن اذه فق العانريهو ماين اتسنا ولا بز يسن الأنية «ولكنا نتسسن 
1 0 بدزنه ولا ضهان علي الذا جم لانه لما عينها للاضحية فقد صار مستغنيا بكل واحد ظ 
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التضحية با في أيام الخ ر لان ذلك بفوته عضي الوق تورعا لعرض 10 انحر 
والاذن دلالة كالاذن ملكا 6 فى شرب ماءفيالسةاءةو نظارها ٠وقال‏ الشافى رمه الله 
يجزنهمن الاضجية ولكن الذاعح ضامن لقيسّها وهذا بميد فالجواز لايكون الا بمد وجود أ 
الاذن دلالة ولو وجد الاذن افصاحالم يضمن فكذلك اذا وجد الاذن دلالة وعلى هذا 
لو أن رجلين غاطا فذح كل واحد نيما أضعة صاحبه على نفسه أجز أ كل واحد ما 
اتلتجساناو الخد كزوا خف يتوان ا وض صا نان كن فد كل أمعلا فليحال كل واحد 
نينا مناه ويد نا ةلو أطي كل واحد منهأ| صاحيه ل أضحيتهجاز ذلك غنيا كنأو 
فقيرأ ؛قالأو يوس ف رحمه اللدانتشاحا ذلكل واحد مهم اتضمين صاحيه قبمة 2 0 نتصدق 
بتلك القيمة كما لو باع للم أضحرته فمليهأن بتصدق بالوُن» قال( ولوأمر مجوسيا فذ بم أمتطتة 
إنجزه)لانهذا افساد لاتفرب فانذبيحة الجوسىلان و كل ولو أمر مروديا أو نصرانيابذيك 
|| أجزأه لانهما من أهل الذي ولكنه مكروه لازهذا من عمل القربة وفمله ليس بمربة٠قال‏ 
(فان ذبم أضحيته بنفسهفبو أفضل) لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سأق مانة بدنة حر 
منها ثلاثا وتتين بنفسه ثم ولى الباق عليا رضى الله مدوع ص الداين دعي . نفسه 
ولكن هذا اذا كان سن ذلك فا نكان مخاف أن بمحز عن ذلك فالافضل أن اين 
بغيره ولكنه ينئى له أن لشبدها بنفسه لا روي أن الني عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة 
رضي الله تعالى عنها قوى فاشبدى أضحيتك فانه ينفر لك بأول قطرة من دمها كل ذاب 
اما أيه يجاء بلحمبأ ودمها وولنا فيوضع فى ميزأبكسبمين ضعفا قال أو سيد المدرى 
وطن اقهثمال عنه أهذا لال عمد عليه الصلاة والسلام فهم أهل لما خصوا نه مر ن الخير أم 
للمسلميزعامة قال عليه الصلاة و السلام لآل عمد خاصة وللمسلميزعامة ٠‏ قال ( والاضحية 
تب على أهسل السوادما تحب على أهل الامصار) لانهم مقيمون مياسير وأنما لم يجب 
على المسافرين لم|بلحقهم من المشقة فى #صيلها وذلك غير موجود فى حق أهل القرى وى 
| الاصل ذ كرعن براهم قالهى واجبة على أهل الامصار ماخلا الماج وأراد بأهل الامصار 
المقيمين وبالماج المسافرين فاما أهل مكة فعليهم الاضحية وان ححوا.قال( ولا بأس لاهل 
القرى أن بدحوا الاضاحى لمد 0 )لا بين أن دخول الوق تبانشماق الفجر من 
بوم انحر ابام لاسر ننه ددرا الترتيب 00 ظ 
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أهل الفر 
الكان الذى فيه الاضحية حتى اذا كان الرجل بالمصر وأضحيته بالسواد محوز أن يضحى 
ها بعد انْشقّاق الفجر فأما اذا كان هو بالسواد وأضحيته بالمسر لايجوز أن يضحى بها الا 
بمدفراغ الاماممن الصلاة وقد ببنا أن أيام النحر ثلاثة أفضلبا أولها وذلك مروى عن سمر 
| وعلى وابن عباس رضى الله تعالى علهم ٠قال‏ (وحزءه الذمم في لبالها الا انهم كرهوا اليم 
فى الليالى ) لانه لا بأمنأن يغلط فتفسد الظلمة اليل ولكن هذا لاءنم المواز .قال( ولس 
على أهل منى يوم النحر صلاة العيد) لانهم فىوقت صلاة العيد مشغولون باداء المناسك فلا 
يلزمهم صلاة الميد ويجوز لم التضحية بعد انشتّاق الفجرم لايجوز لاهل الفرى والله 
سبحانه وتعالى أعلم 





ى لقوله عليه الصلاة والسلام لاجمة ولا تشريق الا فى مصر جامع »ثم المتير 




























معلا باب من الصيد أيضا دم 

قال رحمه الله تعالى ومن نفلت من بده صبيد بعد ما أحرزه فأخذه غيره ذبو للاول) | 

لانه مال تماوك له فلا زول ملكه بالانفلات من بده ولا بلك الثانى بالاخذ لانه بالاخذ 
علك الصيد المباح لا المال المماوك كن أبق عبده فأخذه انسان آخر لاعلكه ومن صب 
شبكة فوقع فيها صيد وصار بحيث لاقدر علي الذهاب فأخذه رجل فصاحب الشبكة أحق 
به لانه صار آخذا له بالوقوع في شبكته وهذا بخلاف مالو ضرب فسطاطا فتعاق به صيد 
فأخذه انسان فهو للاخذ لان ناصب الشبكة يتصد الاصطياد فيصير هذا آخذا لامسيد 
بالوفوع في شسبكنه ولا لو فمله محرمكان ضبامناً وضارب الفسطاط ماقصد الا صبطياد فلا 
يكون أخذآله وانتملق بفسطاطه ولهذا لو فمله حرم يضمن ٠‏ قال( ومن أخذ بازيا أو شببه 
فى مصر أو سواد وف رجليهسير أو جلاجل وهو يعرف اله أهلى فمليه ان يمرفه ليرده على 
صاحبه )لانهتيقن بثبوت بدالغيرعليه قبلهفانه لابحخرج من البيضة مع الجلاجل فاما أن يكون 
انقات من بد صاحبه أو أرسله فلا يزول ملكه في الوجهين كن سيب دانته فمرفنا انملك 
الغير فى بده عازلة اللقطة فعليه أن إعرفه ليرده على صاحبه وكذلك ان أخدْ ظبيا وفعنقه 

| قلادةوكذلك لو أخذ حمامة فى اللصر يعرف 'زمثلبا لا يكون و<شية فمليه أن يعرفها لانما 
| بمغزلةالاققطة. وبهذا تيينان من اتخذبرجحماءنأو كرت فيه حمام الناس فا أخذ من فراخها لا 













| التتاول لهاجته وان كان غنيا ينبني له أن بتصدق بها على فقير ثم يشترى منه بش" فيتناول 
وهكذا كان فملهشيخنا الامام شمس الاثة رحمهاللهتمالىوكان مو لما بأ كل امام قال (ومن 
كان عنده صيد ارس عق اعرامة فا حدم حلال ثم حل الاول فله أن؛سترده منه)لان 
الواجب عليه رفم يده عن الصيد لا ازالة ملكه ألا ترى أن الرجل بحرم وله صيود فى 
بيته فلا يازمه شى* واذا كان بعد الارسال باقيا على مالكه ل عالكه الخد فله أنيسترده 
.قال ( ومن قتل بازيا معلا أوكلبا معلا لرجل فعليه فيءته) وقد بينا في هذه السألة ان 
الكابالملم مال متقوم تجوز ببعه عند ناويضمن متلفه وانما تعتبر قيمتكذلكيخلاف الحرم 
اذا قتل بازيا معلا فلا يمتبر فى احاب القيمة عليه كونهمملها لان الجزاء على الحرم يجب حم 
الله تعالى لمنى الصيد فى يد المقتول وبكونه معلا ينتقص ذلك لانه مخرج به من أن يكون || 
متوخشا فلا نزاد به قيمته فى حق الله تعالىفأما وجوب الغمان للا دى لكونه مالامنتفما 
بهويزداد ذلك بكونه معلا فلبذا اعتبر قبمته كذلك فا نكان الكلب ليس بكطاب صيد ولا 
ماشية فقتله رجل غرم قبمته أيضا ومراده اذا كان بحيث يقل التعليم حتى يكون مالا | 
منتفعا به وانكان عقسورا لا يقبل التعليم فتلفه لا يضمن شيا لانه غير مؤدى وليس عال 
منتفع به وقد يدن جواز يبع كل ذى ناب من السباع وكلذى مخلب من الطير لانه يقبل 
التعليم وتأى الانتفاع به ولا يجوز بيعم ثي٠‏ من ذلكلانه لامنفعةفى الاجم سوى الا كل 
فاذالم يكن مالا مأ كولا لا يكون مالا متقوماً وجواز البيع يختص ال متقوم حتى اذا 
كان له من بأن كان برغب فيه لاطمام الكلاب والسنانير جاز بيعه اذا كان مذ كالا أن 
بكون ميتة وما كان من جاودها اذا دبغها رجل وباعبا جاز بيعها لانه مال منتفع به وان 
كانت غير مدبوغة لم بجز ومراده اذا كانت ميتة فأما اذا كانتمذكة يجوز وقد بينا أن 
حمل الذكاة فى الل والطبارة فى مأ كول الم وفى طبارة لالد فى غير مأ كول الاحم 
كالدياغ ٠‏ قال ( وان وجد في الماء سمكة متتلوعة لا يدرى من قطمبا فلا بأس بأ كلبا))لانه 
ليس فبها مابدل على سبق بد الها لنوهم أن يكون فله بها سمكة أخرى وان أاب في | 
وسطبا أو فى موضم منها خيطا مربوطالم ,أ كلا ويعرفبا لانه علم أن بدا أخرى سبقت 
الها كانت عنزلة الاقطة فيعرفها ٠‏ قال ( ومن سمع حمسا ظن انه حس صيد فرماه أو 
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ظ أرسل كلبه تأصاب صبيدا فان كان ذلك الحس حس صبد فلا بأ بما أصاب ذلك وان أ 
كان حس انسان أو غيره من الاهليات ل حل له ذلك الصيد) لابه رى الى المس والرى 

الى الاهلي لا يكون اصطيادا وحل اليد بوجود فمل الاصطياد فاما اذا كان الحم حس 
صيد فرميه و ارساله الكاب كان اصطادا فيحل يناوله اذا أصاب صيدا 7 كولا سواء 
كان المس حس صيد باتكل ا شرا نوع نتن وفك ل 6ن كان اوسن 
صيد »أ كول ل نحل تناوله وان أصاب صيد مأ كولا لان فمله لم يكن مبيحاً ألا ترى أنه 
لو أصاب ما قصده| ٠‏ فد الل وعن أبى بوسف رحمه الله قال اذا كان الح حس خازير م 
ظ | حل وان أصاب رميه الصيد لاف الساع لان الازر من الحترم المين فأما في 0 
| السباع فان فعلهموثر فى طبارة الملل فاذا أقيافة ما حل نناوله كانمؤثرا فى اباحة الحم 2 
والمعيم مابينا ان فل الانسان في كل متوحش اصطاد فأماحل التناول باعتيار صفة فى 
ال جل فاذا أصاب فعله فى الاصطاد علا مأ كولا قلنا باح تناوله وان ا بتبين ما كان ذلك 
المس 1 حل له أ كله اجماع المي الموجب لاحل والني الوبب لاحرمة وفي اللوادر إذا 
رط فاصاب صصيدا وذهب الطير فلل يعرف انكان أهلا أ أو وحشيا حل له أن اول 
الصيدلان الطاير فى الاصل وحثى “لاف مالو رى لعيرا فأصاب صيف/” وذهب البعير 1 
يعرف ان كان أهليا أومتوحشا فآنه لا > لتناول الصيد لانه مألوف في الاصل والتوحش ٠نه‏ 

نادر فنمسك بالاصل حتى يظبر خلافه وا نسمع حسا فظن أنهإنسان فرماه فأصاب مارماه 
ونين انه كانصيدا حل 'نناوله لان حقيمة فمله اصطياد وظنه مخلاف حقيقة فمله لنو. قال(ولو 
رمىخنزيرا أهليا فأصاب صيد؟ لم يو كل) لان اللنزيرالاهلى لبس نصيد فبووهالورمي شاة 
سواء و كذلكلورمى حر ببأعتفيأموثقفأصابصيد بأ كلهلانرميه الى احمربى ليس باصطياد 
ولاهو مؤثر في الحل فلبذا لا حل تناول ما أصابه من الصيد والله سبحانه وتعالى أعلم 




























عا باب الصيد في الحرم - 
الحل م كان قبل دخوله المرم وهذا لان المانم من اصطياده كان حرمة المرم وقد زال 
عروجه الى الحل فبو نظير حرم حل من احرامه وفيه نص وهو قوله تمالى واذا حللم ظ 
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فاصطادوا ٠‏ قال(وان رمى 5 دا فى الحل فأصانه ه ثم دخل الصيد المرم فات منه ل 
يكن عليه جزاء )لان وجوب الحزاء باعتبار فمل اعظوروضله كان انوع ارال 
صيدى لل أو باعتبار حرمة الحل ول يكن غارما حت مااعنات السهم الصيد فهو كالو 
رمى الى حربى أومرئد فأصابه ثم أسم وف القياس لابأس بأ كله لانفعله كان مذّكيا له ألا 
ترى أنه لو مات فى الحل حل 'ناوله فكذ لك اذا مأت بعد ما دخل الحرم لانه دخله وهو 
مذى وحرمة الحرم اما تظبر فى حق الصيد لا فىحق اذ ى ولكنه استحسن فقال بكره 
أ كله لان حل لتناول عند زهوق الروح وهو عند ذلك فى المرم والحكم يضاف الى 
الشرط وجو 07 عنده 6] يضاف الىالسبب ونا به فاعتبار هذه الحالة وجب الجرهة واعتبار 
حالة الاصابة ببيح فيغلب الموجب للحرمة وبه فارق الجزاءلان الجزاء بالشلك لايجب 
ولان الجزاء باعتبار الفمل فان الحل صنفة فى امحل والحل فى الحرم عند ثبوت صفة الل 
| فيه “قال (وان أصاءه فىالمرم فات في الحل فلا خير ني أ كله ) لان الحل باعتبار الاصابة 
وقد أصابه وهو صيد الحرم وهذه هى المسألة المستثناة من أصلنا ان المعتبر لحالة الى فيا 
ينى عليه الاحكامدوذحالة الاصانة فاذفى حل التناول يعتبر حالة الاصابة أيضًا لان الحل صفة 
للمحل وانما يبت فى امحل عند الاصبايةفلا مد من اعتبارتلكال<الة فيه وكذلك ان أصابه فى 
الحروردة رماه من المرم لان الرى من لمرم قبل #ظور قال الله تعالى لا قتلوا الصيد 
واثم حرم قيل معناه ونم في الحرم لانه تقال أحرم اذا دخل في المرم 6 يقال أشأم اذا ئ 
دخل الشام والموجب لاحل الذكاة لا الققل ال#ظور والدللعايه وجوب الجزاء على الراى 
فبومن هذا الوجه بمئزلة محرم بقتل يدا وك ذلك ان رماه من الل فى المر علا نالضيد اذا 
كاذف الحرهفبو تمنوع من الرىاليهوان كان و فى الحل فيكون فمله فملا حظورا ألا ترى ان 
عليه قيمة الجزاء ولوكان الرانى في الحل والصيد فيالحل فر السبم في الحرم حتى انث 
الصيد فلا .أس بأ كله وان تعمد ذلك لان الرى مباح له فكان فعله ذكاة شرعا وهذا 
لان الحرمة باعتبار معنى في الحل وفى الراتى ولم بوجد ذلك لان اصل السبب فمل الرئى 
ولبوت المكم عند الاصاءة وما بين ذلك غير معتبر أصلافى اضافة الحكر اليه .قال (فان رى 
نصراتى من الحرم صيدا فى الحل فات فلا خير فى أ كله)لان النصراتى فى حكر الذكاة 
لا.يكون أعلى من المسلم فاذا كانهذا الفعل من المسلم لايح الصيد فكذلك من النصرائى 


























9و لو ترك اللنسمية عمد إإفانقيل #المنم من الرسى صوب الحرم حق الشرع والنسراى 
لامخاطب بذلك ولهذا لايازمه الجزاء« قلنا #حرمة الحرم نظبر فى <ق الكاف رما نظبر ||). 
فيحق السل ولهذا لاقتل الجربى والمرئد فى الحرم ثم النصراتى فى -حكم الذكاة بعللمسم 
والتبع يلحق بالاصل فى حكلهوان لم يشاركه فعلته » وكذلك لوذيم نصرانى أو صبي صيدا 
في الحرم لل يؤ كل لامهما في حكم الذكاة تبع للمسل البالغ فاذالم يكنهذا الفمل من المسلم 
البالغ واجبا للحل فكذلك منالاصرانىوالصبي٠‏ قال (ولو ان رجلا أخرجصيدا مناهرم 
فذبحه في الل فمليه جزاؤه )لانه كان في الحرم:امنا صيدا وقد زال ذلك بأخذه واخراجه 
وكان مطالباً شرعاً باعادته الى مأمنه وإرساله فيه وقد فوت ذلك يذيحه فعليه المزاء والئزه 
عن أكله أفضل مخلاف ما اذا ذيحه فىالحرم فان ذلك حرامتناوله لانه حين ذبحه كان صيد 
الحرم قفعلدفيه يكون قتلا ولا يكون ذكاة وهناحين ذحهكان صيد الحل فيكون فمله فيه 
ذكاة وباعتبار هذا الفمل لا يازمه المزاء وإما بلزمه بالاخذ السأبق فلبذا لا نحرم تناوله إلا 
أن التئزه عنه أفضل لان تمر المزاء عليه بفمل الذبح وانكان الوجوب سبب الاخذ 
فباعتبار هذا الممنى بمكن شبة فيه ولاأنا لوأطلنا له حق التناول نطرق الناس الى ذلك 
فيخرجون الصيد من المرم ويذخونه فى الحل وفي ذلك تعليل صيد الحرم فلامنع من هذا 
قلنا التنزه عن أ كله أفضل ٠‏ وكذلكان كانصاده أولا فى الل ثم أدخله المرم ثم أخرجه 
الى الحل لانه حين أدخله الحرم ققد صار صيد المرم فبو والأخوذ في الحرم سواء بدليل || 
وجوب الجزاء عليه وهذا عندنا فأما عند الشافىى رجه الله تعالليحرمة الحرم لا نظبر فى حق | 
صيد مملوك فاذا ملكه بالاخذ فى الحل ثمأدخلهالحرم لم ثبت له حرمةالحرم وعندنا حرمة 
| الحرم فى حق الصيد كرمة الاحرامفكما حرم عليه بالحرام امساك الصيد المملوك وبلزمه 
إرساله فكذلك بحرم بسبب الحرمإمسا كه وقد ببناهذًا في المناسك » وكذلك حلا لحر 1 
وفى بده صيد ثم حل ثم ذصحه فبذا والاولسواء لانه لما أحرم ققدوجب عليه إرساله وحين أ 
| ذنحه تغرر عليه جزاؤه وا نكان بمدالحل فلبذاكره أ كله قال ( بحرم صاد صيدا فدضمه 
الي حلال فذمحه فهو والاول سواء)لانه بها صنع مفوت مالزمه من الارسال ومقررلاحزاء 
على نفسه فبوكا لوذبحه بنفسه بعد ماحل من إحرامه ولوذمحه بنفسه نمد ماحل من أحر امه 
| وهو محرم أو في الحرم كان ذلك أشد من هذا حالا فان ذلك منزلة اليتة وهذا مكروه | 
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التناول لان الحل باعتبار فعل الذكاة وفعل الجر مأو الذى ا محظور فلا يكونة مه ْ 
شمرعا فاما المدفوع اليه حلال فعله فى حقى شه 0 ولكن باعتبار 5 مفوت للارسال 
ار للجزاء على الااخذ : يلحقه نوع خطر وذلك ليس لممنى فى نفس الفسل فلا يثببت به 
الحرمةمطلتًاً وانما تتبت الكراهة . قال (وان أر له الحرء فذيحه حلال فلا بأسبه) لان لحر ا 
أنىما هو الستحق عليه ترج | نه من عهدة أخذه وذح الحلال إنأه كذع صد خوفق ظ 
المكم. «قال (ولو أن حلالا أخرج يد من الحرم الى الحل فأرسله فصاده حلال قذيحه ؤ 
فلاباس بأ كله) لانه صد الحل فانهبالارسال قد حورم من د دل الذى ا خرحه»* ن الحرم فهو | 
والذى خرج بنفسه من المرم سواء فى حل التناول ولكن علي الذى أخرجه الجزاء لان 
المستحق عليه ششرعاً اعادته الى مأمنهفانه بالاحراجج من اللمرم ازال الامن عنه فاذا تلف قبل 
العود الى مأمنه تمر الجزاء عليهلانعدام ما ينسخ فمله مخلاف الاولفانعل ال حرم رفعاليد | 
عنه بالارال فينفسخ حك فله : جرد إرساله ووزانهذا من ذاك مالوعاد الميد الىالحرم أ 
لعد ما اسل 3 أصابءه ما أصابه وكذلك ك لوكان الذى أخرجهم نالحرم هو الذى صاده لمك 
ما أرسله فذمحه لم يكن بأكله باس لاله حلال ذبح صيدا كف المل فبو وغيره في الحالين | 
سواء قال أو وسف وتحد رمعا النّدهووغيره سواء فى ذلك الاأن عليه الجزاء وأو حتيفة أ 
رحممه اللهفيهذا لا خخ المباوالمعنى فيه ان الحل باعتبار الفعمل الثالى ووجو ب ال<زاء عليهباعتبار 
ذ.له الاول وهو اخراجه من الحرمو ببق ذلك الاخراج بعد ما أرسلهفلبذا لا تنب تالحرمة | 
ولكن ة 5أء الفمل غير معتبر في بقاء ماوجب به من الجزاء ركاذا د فالخل ابل 
ان يرسله ودفعه الى غيره فذصحه لان نلك اليد باقية حقيقة وحكا وانمامكن من ازيح 
باعتبارها فلبذا كره أ كلبا .قال (خرم أصاب صيد فادخله منزله فى الحل خاء نمض أهله 
فذمحه ذلا بأس د وأضاف الجوابالىأبى وسف وحمد رجمعا الله لانه لم تحفظجواب 
ألى حنيفة رحمه الله لان جوابه الف جوابعا وهذالان الذاجج حلال وقد ذنحه فى الحل 
ولق أو ا حرم في غير منزله فذحهحلال حل نناوله فكذلك اذا أرسلهفى مئزله الاأن على 
المحرم الجزاء لانه ما نسخ حكم فملهبارساله اياه من مُزلهفانممنى الصيدية من حيث التتفير 
ظ ا لمن بعد اليه 6 كان قبل أخذهفلبذا كان عليه الجزاء مخلاف مالو أرس سارعا 


ظ من منزله ٠‏ قال ولا يمحبنا هذا اذمل لان فمل دمض أهلهفي ذل ادومؤوة بن 
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١‏ 55 الشماوا اله مثل هذه الافمال فن هذا الوجه لذج كالأمور من جهته فبذا تاللا مين 
أهذا الفمل وكذلك ا نأرسلهفىمئزله تفرج من منزله فتبعه عض أهله وذنحه و ,أمره بذ 0 
أفبذا والاول سواء ولا أ كرهأ كله وفى روابة أبى حفص قال وأ كرهأ كله وقال أبوبوسف 
| وحمد رحبما الله لابأس كله * والحاصل أنه ل + نم ارساله بمد فى حق نسخ الفمل لان 
| الذىتبعه انما تمكن من أخذه باعتبار الفعل الموجود من الحرم فكازعليه الجزاء لذلك الا 
ْ | ان فياباحة التناولها سو ول لو آر سله خارجا من مئزله حل تناوله اذا ذمحه انسان بمد ذلك 
| فكذلكاذا أرسله فيمنزله تفرج هكذا وجه روابة ابى سلمان حيث قال ولا أ كرهأ كله 
ظ ووجه رواءة أبى حفص وهو اله اا أرسله عرأى العين من نمض أهله فد طلل منه دلالة 
| أن يتبعه فبأخذه ولو أمره ذلك نصا كان تناوله مكروها فكذلك اذا كان طاليا لذلكالفمل 
| دلالة “قال ( وان انفات منالْحرم فى جوف المصر أو أرسله فأخذه إنسان فذحهفهذا كانه 
أ دده حت يرسله)لا نبالا رسال في جوف الصر ل يمد اليه التنفير والاستيحاش عل رجه 
ظ الذى كان قبل أخذه فلا يلسع به حكم فعله وهذا! لان مافى جوف الممر عكن أخذه لغير 
اصطياده عادة ولذا قانالو ندت شاة في الصر لم حل بالرمى ٠ ٠‏ قال ( واذا انفلت منه فى 
الصحراء لا تدر على أخذه الا بصيد فرماه حلال فلا بأس بدك لو أرسله فى الصحراء) 
وهذا لان حكم فمله قد اتتسخ حين عاد صيدا متوحشا 6 كان فكأ نهم بأخذه قط ٠‏ قال أ 
(حلال ارس لكلبه على صيد في الحل فتبعه الكاب حتى أدخله الحرم فقتله فيه كرهت له 
أ كله) .لا يبنا اذالحل يثدت عند الاصاءة وعند ذلك هو صيد الحرموا نكان أصل الارسال 
ظ فى الحل فكذ لك اذا أدركه داحبه حيافأخذه وأخرجه الى الحل وذحه لانه حين أخذه من 
ظ فم الكلب فهو صيد ااحرم وقد بطل حكم ذلكالارسال حين و وى . بده حيا(خجواب)هذا 
| الفسل كواب مالو أخرجصيدا من الحرم وذبحه في الحل ٠‏ وان أرس لكلبه من الحرمعلل 
صيد فى المل كرهت له أكله وعليه الجزاء لان ارساله الكلى على الصيد اصطياد ومن 
هو داخل الحرم ممنوع من الاصطياد فارسال الكلب عليه والرمى اليهدسواءكانينا ٠قال(وان‏ 
أرسلدفى الل على صيد فى المرم فتبعه حتى أخرجه الى المل ثم أخذه وقتله كرهته أيضا) 
لانه أرسلهء على صيد ع وذلك فءل محظور فبو م لو رمى الصيد في المرم نفرجمنالحرم 
ظ ا حا رياد شري تعن حا د ولتي ريده ونام و ظ 

























بأكله ف )لان حين أخذه حا فق بال حكم ارسال الكل حت لا بحل 
الا بذكاة الاختبار فائما بقى المتير أخذه وذبحه وقد حصل فى صيد الحل فلا بأس 
بأ كله واتما كره له هذا الصنع لفكنه من أخذه بذلكالارسال السارقوقدكان حرام 
بكون الصد في الحرم عند ذلك ٠ ٠‏ قال ( ظبي بعض قوائمه في المل ونعضها في الحرم رماه 
حلال فى الحرم ققتله فانه يكره أ كله لوجوب الجزاء عليه) وهذا لان قوام الصيد 
ش قوائمه واعتبار مانى الحرم من قوامه يجمله صيد الأرم وهذا الجافت ب يترجيح لاندجانب 
المخار وجانب الحرمة لحق الشرع وان كان قوائمه فى الحل ورأسه فى الحرم فلا أن 
أ كله لانه صبيد الحل ذان قوام الصيد واه ٠‏ وقيل هذا اذا كان انعا فان كان اما فبذا 
والاول سواء لان استمسأ كه على الارض في حال نومه باعتبار ججيع ٠‏ بدنه فاذا كان جاب 
اق الحم فو صب الحو ويد يبنا فى امناسك في الشحرة ان المعتبر موضع أصابالا 
موضم أغصاما وفي الصيد الواقم على بعض اغصامما ند موطع ذلك الغصن لان قوام 
الصيد ليس بنصن الشحرة قال الله تعالى ماعسكهن الا الله فأما قوام غصن الشجره 3 
ففى حق ضمان الحصن يعتبر موضع أصل الشجرة وفى حتى ضمان الصيد يمتبر الموضع الذدى ||[ 
فيه الصيد فانكان فى هواء الحرم فهذا الصيد صيد الحرم ٠‏ م 

والحره فى رمى الصيد لم يحل أ كله ) لان اعتبار ذمل المحرم حرم والموجب لاحرمة يغلب 
على الوجب للحل 6الو اخترك مسلم ومجوسى في قتل الصيد ٠‏ «قال (رجل أرسل بازيا على 
صيد فى الحرم فتبعه حتى أخرجه الى الحل فقتله كرهت أ كله ) لان أصل السبب ارسال 
البازى وقدكن محظورا نان أرسله على صيد فى الحم فاعتياره بشت الكراهة ٠‏ قال 
(حلال أخرج ظية من الحرم فولدت أولاد” 9 ثم ذنحسا وأولادها فليس أ كلبا وأ كل 
أولادها حرام ) لان الل بالذذتم وقد حصل من حلال فى صيد فى الال ٠‏ ولكن 

لايمجبنى هذا الدمل لانه لو أذن فى ذلك نطرق الناس اليه ولانه تمكن من الذ يم بالاخذ 
السابق وقدكان ذلك الا خذحراما عليه وعليهالجزاء فنها وفىأولادها لا نالارسالوالاعادة 
الى الماء من مستحق عليه فيها وفى أولادها فاذا فوت ذلك بالذهم كان عليه الجزاء ولاانه 
انما يضمن جزاء الام لاثلافه معنى الصيدية فها بانبات اليد عامها وهذا العنى موجود في 
ظ ولدها وكذلك ان أدى المز اععلهائم ذنحبا فبذا والاول سواء لانهمطالب بارسالما واعادتها 
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الي الماء من بعد أداء المزاء فان البدل انما بظبر حكنه عند فوات الاصل فأما مع ادر َأ 
على الاصل فلا معتبر بالبدل وما ولدت فى بده بعد اداء المزاء فليس عليه في ذلك الولد 
جزاء لانه لو مانتهى في بدهبعدأداءالمزاء لم يلزمه ثىء آخر فمرفنا أنه ليس في عينهاحق 
مستحق بعد أداء الجزاء ليسرى الى الولد مخلاف ماقبل أداء الجزاءفان قيل»فأين ذهب 
قولكم انه لامعتبر بالبدل حال قيام الاصل وانه مطالب باعادتها الى الماء من لمد أداءالجزاء 
١‏ قلنا 4 ني لاممتبر بالبدل حال قيام البدل ولكن لامجمع الال والبدل فبيق بعد أداء 
الجزاء الاق مترددا بين الارسالالذى هو الاصل وبين المؤدىمن الحزاء ول لما لو باعه 
|| لعد ببعه يظبر ذلكعند فوات الاصل وباءتبار جاف المؤدى من الحزاء لا يظبر في الولد 
الحمادث بعد ذلك استحمّاق ثى' فلبذا لا يازمه الجزاء فيه ولانه تلك ذلك الصيد ما أدى 
من الجزاء ولهذا لو باعه نفذ ببعه فالولد انما بتولد بعد ذلك من ملكه ذلبذا لابازمه الجزاء 
فيه # وكذلك لواكان رما ماد ظبية ثم حل من احرأمه وهى فى دده الما وحال أولادها 
ما يينانى الفصل الاول من الفرق بين ماقبل أداء الجزاء أو دد أداء المزاءفان ماقررناه 
من المعنى إشتمل على الفصلين جيماً واللّه سبحانه وتمالى أعلم بالصواب 





جحسحسيمح 


#0 كتاب الوقف دم 





قال الشيخ الامام الزاهد الاج شمس الامة ونفرالاسلام أبو بكر مد بن أبى سبل 
السرخسي رحمه الله املاء : اعل بان الوقن لنة اميس والنع وفيه لنتان أوقف يوقف ايقافا 
ووقف قف وقفا قال الله تعاليووقفوهم انهم مسؤلون. وفى الشريعة عبارة عن حبس المماوك 
أعن القليك من الغير وظن بعض أصعابنا رهم الله انه غير جار على #ول أبى حنيفة واليه 
بشير في ظاهر الرواءة ٠‏ فتمّول أما أو حنيفة رضى الله تمالى عندفكان لايجيز ذلك ومراده 
أن لا جعله لازم فأما صل الجواز ثابت عنده لابه يجمل الواقف 2 للعين على ملكه 
| صارفا للمتفعة الى الجهة التى سماها فيكون عنزلة العارية والءارية جائرة غير لازمة ولهذا قال 
و أوقى ب فنامونة كر ن لازنا عازلة" الوسة رالنقنة يد ]لوث وذ كز التلحاوى :رع 
اق كان آذ عد و عد لق مومهو لان لماجا الورك لون لفو الع 
مرض اموت فى لمكم كالضاف الى ما لمبد الموت حت يمتبر من ثلثه وخصوصا فيما لا 































يكون تمليكا كالم قكانه مجعلهموقوفا علىما يظبر عند موته والصحيح أن ماباشرهفى امرض 
نزلة مالو باشره فى الصحة في انه لا يتعلق به الازوم ولا يمتنع الارث منزلة المارية الا أن 
مول فى حياتى وبمد موث فينئذ يلزم اذا كان مؤيدا وصار الابد فيه كممر الموصى له 
بالحدمة فىلزومالوصية بمد اموت فأما أو بوس ف ويد رحجبما الله قالا الوقف يزبل ملكه 
وانما حبس العين عن الدخول فى ملك غيره وليس من ضرورة ذلك امتناع زوال ملكه | 
فلزوال الملك فىحقه يلزم حتى لابورث عنه نعد وفاته لان الوارث تخاف المورث فىملكه | 
وكان أبو بوسفرحه الول أولا يدول ,ول أبى حنيفة رمه اللهولكته لماحج مع الرشيد | 
ره الله فرأى وقوف الصحابة رضوان الله علهم بالمدينة ونواحها رجم فافتى بازوم الوقف | 
فتدرجععند ذلك عن ثلاثمسائل ( احداها ) هذه ( والثانية) "تقدير الصاع ببمانية أرطال 
(والثالثة)أدان الفجر قبل طلوع الفجر ٠‏ وحجنهم فى ذلك الاثار الشبورة عن رسول الله | 
ات يه وس وعن الصحابرضوا قعل أجمين منبممر وعمان عل وطلحة وازيد 
| وعالشة وحفصة رضى اله تمالى عنم فانهم باشروا الوقف وهو باق الى بومنا هذا وكذلك 
| وقفابراهي المليلصلواتاللهوسلامدطليه باق الى يومنا هذا وقد أمرنا بإنباعه قال الّتمالى 
| وانبموا ملة ابراهيم حثيفاوالناس نعاملوا به من لدن رسول الله صلى الله عليه وسل الى يومنا 
هذا يعنى اتخاذ الرباطات والمانات وتعامل الناس من غير نكير ححة وقد استبعد مد 
رحه اقول أبىحنيفة في الكتاب ذا وسماه تحكنا علي الناس من غير حجة فقالما أخذ 
الناس بقول ألى حنيفة وأصصابه الا يتركهم التحكر على الناس فاذا كانوا هم الذين تمكمون 
على النناس بشير أثر ولا قياس لم عدوا هذه الاشياء ولو جاز التقلي دكان من مضي من 
قبل أبىحنيفة مثل الحسن البصرى وابراهيم انخمى رحمها الله أحرى أن تقلدوا و تحمد 
أعلى ماتال. وفيل سيب ذلك انقطع خاطره فلم تمكن من فرغ مسائل الوقف حتى خاض 
| فىالصكوك واستكثر أصحابدمن لعدهمن تفريغ مسائل الوق ف كالخصاف وهلال رمعا الله 
ولو كان أبو حنيفةرضي الله تماليعنه في الاحياء حين قال ماقال لدمر عليه فانه كا قال مالك 
رضىاقّهتمالى عنه رأيت رجلا لو قالهذه الاسطوانة من ذهب لد عليه ولك نكل عجرى 
| بالجلاء بسر هثم|-تهل بالمسجد ققالانخاذ المسجد يلزم بالاتفاق وهو اخراج لتلك البقمة عن 
ملكه من غير أن بدخل فى ملك أحد ولكنها تصير محبوسة بنوع قربة قسدها فكذلك 
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يس يس م بق اب ا 5 ا ار ا ود الت ا ا نهربي 


فيالوقف وبهذا نين أنه ليسمن ضرورة الحدس عن الدخول فيملك الغير امتناع خروجه أ 
عن ملكه » ثم للناس حاجة الى ما برجم الي مال معاشهم ومعادهم فاذا جاز هذا النوع من 
الاخراج والحدس اصاحة المعاد فكذلك اصاحة المعاش كبناء الخانات والرياطات وانخاذ 
اللقابر ولوجاز الفرق بين هذا الاشياء لكان الأ وليأن ماللا يلزء المسجد وتلزم المقبرةحتى 
لا بورث لما في النبش من الاضرار والاستبعاد عند الناس أوكان ينبنى أن يلتزم الوقف 
دون المجد لان فى الوقف وان العدم القليك فى عينه فلذلك وجد فيا هو القصود به || 
وهو التصدقبالئلة وذلك لا بوجد ف السجد فكان هذا الفرق أنمد عن التحكم مما ذهب 
البه أبو حنيفة رجمه الله هذا معنىما احتج بهد رحمه اللّه وقد طوله فىالكتابهوستدلون 
بالمتق أيضا فيه ازالة الملك اكات اليد من عي لك رمي ذك عل ضيه ارب 
فكذلك فى الوقف وحجة أَلى حنيفة فولرسولالقه صلى الله عليه و0 يقول ابن اد ممالى 
مالى وهل لك من مالك الا ما أ كلت فافنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت ل 
سوى ذلك فبومال الوارث فبين النى عليه الصلاة والسلام ان الارث اعا بنعدم ف الصدقة ظ 
التى أمضاها وذلك لا يكون الا بمد اليك من غيره «إوسئل #الشعى عن المبس فتَال 
حاء مد عليه الصلاة والسلام ببيع المبس فبذا بان أن اروم الوقف كاذفى شريمة من قبلنا 
وان شريعتنا ناسخة أذلك وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لاحبس عن 
فرائنض الله تعال ولكنهم حاون هذا الاثر على ما كان أهل الجاهلية يصنمونه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة واحام وبق ولونالشرع بطل ذلك كله ولكنا تقول النكرة فى موضعالنى 
لم فيتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث الا ماقام عليه دليل ( واستدل ) بعض 
مشاخنا رحمبم اللههولهعليهالصلاة والسلام إنا معاشر الا نبياء لانورث ما تركناه صدقةققالوا 
معناه ماب ركناه صدقة لا بور ثذلكعنا وليس اأر اد أن أموال الاناء علهم السادةوالبادم 
لا تورث وقدقال الله نعالىوورثس ليان داود وقالتعالى فبب ليمن لديك ول يد ويرث 
من آل يعقوب خاشا ان يتكلم رسول الله صل اللهعليهوسل بغلاف المنزل فى هذا التأويل 
ف «اطدك بيان أن لزوم الوق من الانبياء عليهم الصلاةوالسلام خاصة بناء على أن الوعد 
مهم كالعبد من غيرهم .ولكن فىهذا الكلام نظر ققد استدل أبو بكر رضىالله عنه على 
ةن معام فدك ار ماروى انما ادعت و 














5 له علبه وس وهب فدك لما وات رجلا ومرأة قل أو ررض لتمالى عنه ظ 
ضعى الى الرجل رجلا أوالي لمر اضرا فلا لم جد ذلك جعات ول من برئك فقال أبو 


٠‏ بكر رذى لله تعالى عنه أولادى ذقالت فاطمة ركى الله تعالى عهاأ أبرئك أولادك ولا 


ظ صل الله علية وسلم يقول انامعشر مك انرا لاو رركمار كنا وصدافة فعرفناأن المراد بيازان 5 


| ماتركه يكون صدقة ولا يكون ميراثا عنه ٠‏ وقد وقعت الفتنة بين الناس يسبب ذلك فترك 


ا 


٠‏ | الاشتفال به أسلم والمنى فيه ان المين اللوقوفة فيه كانت مملوكة قبل الوقف وبقيت نمده 


مملركةوالمملوك بير مالك لايكون فن ضرورة انها تملوكة أن يكون هو امالك أوغيره 
ول نهر مملوكة لغيره فكانت باقيةعلى ملكه والوارث خلف المورث فى ملكه ٠‏ ويبان قولنا 
امهاقيت مملوكة تفع مباعلى وجه الانتفاعبالمملوكات من حيث السكنى والزراعة وسائر 
وحوه الانتفاعات ولأ مما خلقت مملوكة فى الاصمل وقد تشرر ذلك ما م الاحراز ذلا بتصور 
اخراجهاعن ان تون مملوكة الا أنصجملباللهتمالي خااصا وبالوقف 0 ذلك ٠وفى‏ هذه 
النسمية ما بدل علي انها مماوكة محبوسة وبه فارق المتن فالآدمى خلق فى الأصل ليكون 
مالكافصفة المملوكيةفيهءارض محتمل للرفم واذا رفم كان مالعا كان ومن شرورة أثنات 


| قوة المالكية انمدا م المملوكية ويخلاف المجد فان نلك البئعة مخرج من ان تكون مملوكه 


| وتصير لله تال ألا ترى انهلا يتف بيأبشيء من منافم الملكوانكانت تصلح لذلك وقد 


وجدنا لهذا الطريق أصلا فى الشرع وهو الكعبة فلك البقعة لله تعالى خالصة متحرزة عن 


| ملك العباد لتنا سائر المساجد مها ول نجد مثل ذلك في الوقف بل الوقف مازلة تتسييب 


أهل الجاهليبة من حيث انه لا مخرج به المين من أن ككون مماوكة منتفما مها ولو سيب 


اداشه لم مخرج من ملك فكذلك اذا وقف أرضه أو داره واذا بيت مملوكة له لا متنع 


الارث فبها الا باعتبار حق إستثنيه لنفسه بعد وفانه وذلك فها اذا أضاف الوقف الى ما بعد 
الموت فانه نبت العين على حكم ملك اشنله إياه حاجتهوالناس لم بأخذوا قول أبى حنيفةفي | 
المسئلة الاباشتهار ال “ثارفأمامن حي ثالممنى كلامه قوى وهو تحمل الآ ثار على الوقن المضاف أ 
الى ما بمد اموت أو المنفعة فى المياة وبعد اموت قال رحمه الله تمالى قد تم الكتاب على قول ؤ 


أى حنيفة رضى الل تعاللى عنه واما البيان بعد هذا على قو لمما » ثم بدأ الكتاب بحديث رواه | 





سر بن جوبرةءن نافم فم أن جمرب امطاب رضى اللهعنه كانت له وض ندعى مها وكان 
خلا نفيساً ققال عمر رضى الله تعالىعنه يار ول الله نى استفدت مالا وهو عندى نفس 
03 تصدق به فقال مباوات الله وسلامه عليه تصدق بأصلهلابراع ولا وهب ولاورثولكن 
لينفق من ثمره » فتصدق به مر رضى الله عن فى سبيل اللهتعالليوفى الرقاب والضيف والسا كبن 
وابن السبيل ولذىالقربى مندولا جناح على من وليه أن تخمالاروف اك قيدها 
]له غير متمول منه. وهذهالاأرض سهم عمر رضى الله عنه خيير حينقسم رسول لصب الله 
عليه وسل خيبر بين أكعابه رم ى اللاعنهم وتمخ ع لقب لما وقد كانت لاملا كم ألقابحق كان 
إرسول الله صيل الله عليهوسل ناقة قال لا المضباء ولذلة قاللما دادل وفرس تال له السكب 
وحمار نالل يمفور وعمامة اح للع توه دليل أن من قصد التقر 0500 
وتعالى فينبنى أن مختار لذلك أ نفس أمواله واطيها قال الله تعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
نحبون وقال الله سبحانه وتعالى ولا موا الميدث مئه تنفقون فلبذا اختارمر رضى الله عنه 
أنفنس أمواله وأطيما لما أراد التصدق ٠‏ وفيه دليل عل انم أراد التقربال اله تعالى فالا ولي 
اقم السؤالعن ذلك وان الربا لا «دخل فيهذا السؤال لاف ما بقنوله جرال المتقشفة.ثم 
مودو الله صل الله عليه وسل بإلوقف بقوله كدف املا اع وهب ولابورث 
فبو من <حة م ن شول بأزوم الوقف وقد روى عن علي رضي الله عنه أندوقف كم فملهمر 
رضى الله عندولكن ل يسثن لاوالشيئا وفيه دلي ل على ان كل ذلك واسع ازاستثتى للواللىان 
أ كل بالعروفكا فعله ممر رط ننه وهو صواب وان / تن لكك شل مي دشي 
الله عنه فبو صواب أيضا ولاوالى ان يأ كل منه بالعروف مقدار حاجتهكا ان لاقل 
ذلك فى يدت الال ولوصى اليتبم ذلك فى مال لي بم اذا مل له قال الله تعاللي ومن كن قير 
فلأ كل بالمعروفولكن لا.يكون لهأن ل ع ليس فعياله الا اذا شرط الواقف 
ذلك م فمله مر رضى الله عنه أو يؤكل صدقا له ( وقوله ) غير متمول منه يمنى يكتنى عا 
1 كل ولا يكتسب به المال بالييع لنفسه وهو نظير الغازى فى طعام الغنيمة بباح له أن يتناول 
در حاجته ولا تمولذلك بالبيع والافراض من غيره وفيه دليلحمد رمه النهان الوقف 
لا يتم الا بالنسايم الى التول ٠‏ وف قوله لا جناح على من ولبه اشارة الى ذلك وقد روى 
أنه جمل و عنها قال قد مرا أءز اذا ظ 





(- العشر- مسوط ) 










ظ لصدق ق بها فى حيانفى صحتكان ذلك من جبيع مالو واذا لصدق راق كاذك دن 
ثلته لانه ازالة الملك بطريق التبرع ثم لاخلا ف أنه لو قال تمدقت أَرَضْى هذه على الفقراء ظ 
والساكين انه لا يكون وقفاً بل يكون ذلك نذرا بالصدقة اذا قصد به الاازام فان عين 
اناا فو تصدق عليه بطريق اليك ولايم الا بالتسليم ولو قال 0 56 
00 أو حرمنها أوهى موقوفة أو محبوسة أو محرمة فبذا باطل بالاتفاق لا نكلامهحتمل 
٠راده‏ وتفنها على ملك لنكون مصروفة في حاجى أو على قضاء دونى فان قال 
7 إلعينه وقةسها لك أو حبسهالك أوقال هى لك وقف 5 حس فبو باطل أيضا الاعلى 
قول أبى بوسف فانه تقول يكون كليكا منه يم بالتسليم اليه تقولهلك ٠وقوله‏ وقف أوجبس 
باطل ٠‏ ووجه ظاهر الروابة أن قولهوقف أو حبس تفسير لقوله لك فيمنم ذلك ليك الغير 
منه والكلام المبيم اذا اقترن به تفسي ركان الحكم لذلك التفسير كموله دارى لك سكنى 
تكون عاريةفان قالهى صدقة موفوفةعلى الفقراء والمسا كأقواخريعها عق بده الى بدقهم 
يوم مهاو ستفق عليها في مرمتها واصلاح مجارمهاويزرعبا ورقم من غلم بناج اليه لنوائبها 
ويقسم الباق ,مد ذلك فى كل سنةعلى الفقراءوالمسا كين فبذه صدقةحائزة وليس له أن يرجع 
فهالاستجاع شراط الوقف على قول من تقول بلزوم الوقفءن القسمة والتسليم واخراج 
الاصل عن ملكه والتأبيد فى جهة دمرف الغلة مابقيت الدنيا واعا بدا من غلها عرمها 
وأصلاح ارما لامها لانيقمنتفعا بها الا بمد ذلك ومقصود الواقف أن 'نكون المْدقة 
جارية له الى بوم القيامة كا قال عليه الصلاةوالسلام كل تمل ابن ادم نقطع بموانه الا ثثلاثة 
عل علمه اناس فهم يع.لون بدلعد مويه وولد صالح بدعو له وصدقة جارية له اليبوم القيامة 
وف لعض الروابات قال الاسيما وذ كر من ججلة ذلك هرا أ كراه وخانا بناه ومصحفا سبله 
وانما برفم من غلنها مايحتاج اليه لنوايها لانه لاتمكن من الرراعة الا يذلك ولان اللنلة 
لانطيب من الاراذي الحراجية الا يأداء المراج واتما قصد الواقف أن يكون التصدقعنه 
بلطيب الال وذلك عند أداء النوائي فبذا برفم الوالى من غلم اتاج الهلنوايها ويقسم ْ 
الباق دمد ذلك فى كل سنة ولس هذا بتوقيت لازم ولكن نقسم عند حصول الغلة ومن 
الارام ضى مايغل في السنة مرتين ومنها ما يفل فى السنة مرة فكنا حمات ت الغلة ينبغى له أن ْ 
بقسم مامحصل من النوائب فى الفتراه والمسا كين ولا يؤخر لم فى التأخيرمن الأفات وفى 


























ن القرية ار متتصود الواقف ولذلك اذا جمل د 
ا يقبروا فها فيفعاون فليس له بعد مالي بين المسلمين ويدها ويقبروا فها 
إنسانا واحدا أو كثر أن برجع فيها لان التسليم على قول من يشترط التسليم يتم هذا 
فان ماهو المتصود قد حصل اذا قبروا فما انسانا واحدا وكذلك اذا جملها خانا للمسلمين أ 
وخلى ينهم ويامها فدخلبا باذنه رجل واحد أو أ كثر فلا سبيل له امد ذاك عليها لان التسليم 
9 بهذا وهذا لانه لابتحةقق القرض من جميع المسلمين قفمل الو احد منهم كفعل اجإناعة 
للمساواة بين الكل فها ثبت به من الأق وهو نظير ما جمل الشرع أمان الواحد من 
السلمين كأمان الماعة » م الغز ول فى اءلان والدفن فى المقبرة من مه الح الناس قال الله 
تعالى 1 مل الارض كقفانا اغناء وأمواتاً وجواز الوقف لمعنى المصلحة فيه للناس من 
حيث المعاش والمعاد وكلذلك ك الرجل يكون له الدار بمكة فيجعلها سكنى للحاج واأمتمرين 
وددفمبا إلى ولى” بومعليها ويسكن فيبا من زار فليسلهبمد ذلك أن يرجم فها وان مات لم 
تكن ميرانًا وان لم يسكها أحد لانه حن بالق ولى شوخ علا بد اخرجهيا ون 
ملكه وبده ه والاب بم على قول * من ييشسترط يكون بأحد الطريقين إما بأنبات بد القيم 
علها أو بأن تحصل المتصود بسكنى بعض الناس فههاباذنه ٠.‏ وكذلك انجمل دارا لهفي غير مكة 
سكنى للمسا كين ودفعها الى ولى” يقوم بذاك ٠‏ وكذلك ان جملها سكنى لامزاة والمرابطين 
فى 'نثر من الثغور أو جمل غلة أرضه لاخزاة في سبيل لله د اال قوم 
نه فبو جائز ولا سبيل له الى رده لانه قصد التقرب أ صنع فأما السكبى فلا بأس بأن 
يسكها اللنى والفقير من ااغزاة والمرابطين والماج 2 ف دول 0 
فأما الغلة التى جعات لاغزاة فلا لعجنى أن باخذ ممهأ ! إلا محتاج المما لان الغفلة م١‏ ل علك 
والتقرب الى ألله الى تك الملل يكون “ن الحتاج خاصة دون الغنى خلاف السكنىه 
وحقيقة اأءنى في الفرق أذ الننى «ستئن عن مال الصدنة عال نفسه وهو لا يستننى ماله 
عن اغلان ليعزل فيه وعن الدفن فى امقبرةفلا يمكنهأن تخذ ذلك فى كل مزل ورعا لاجد ما | 
يستأجرهفلبذا يستوي فيه الننى والفتير وهو أظير ماء استمابة والموض والبثرفانه يستوى 
فيه النى والفتير لهذا اا.بى وهذا لاز اماء ليس عال تبلى الا<راز والناس بتو.وذ فيه 
عادة ولا “عون هه الفقراء دون الاغناء لاف ااتددق بالمال: * 7 الوااف 0 أعلقٍ| 





الفزاقق تل ققد التقرب وذلك«صرف الملل الى الحتاجين منهم وفي لزنا ابلأ 
عليه شرعا قال الله تعالى من أصناف الصدقات وفي سبيل اللهه ثم صرف الصدقة الى 
الفقراء من الغزاة دون الاغنياء » والحاصل انه متى ذ كر مصرفا فيه تنصيص على الفقر 
والماجة فهو صصح سواءكانوا حصون أو لا محصون لأن الطلوب وجه الله نالى ومتى 
ذكر مصرفا يستوى فيهالاغنياء والفقراء فانكانوا حصون فذلك بح لمم باعتبار اعيانهم 
وان كانوا لانحصون فبو باطل الا أن يكون فى لفظه مابدل على الحاجة استمالا بين الناس 
لا باعتبار حمِيمّة اللفظ كاليتائى فينئذ ان كانوا حصون فالفقراء والاغنياء فيه سواء وان 
| كانوا لايحصون فالوقف صمييح وتصرف الى فقرائهم دون أغنيائهم لان الاستعمال مازلة 
الحيقة فى جواز تصحيم الكلاءباعتبارهوتمام ببان هذهالفصول فيك تاب الوصايا. قال(وان 
جعل أرضًا له مسجدا لعامة المسلمين وبناها وأذن للناسبالصلاة فيباوأبانها من ملكه فأذن 
]فيه المؤذن وصلى الناس خاعة غبلاة واحدة أو 1 كثرم يكن له أن رع دوا بات 
يكن ميراثا ) لانه حر زها عن لك وجعليا خالصة لله تعالى قال الله تعالى وأن الماجد لله 
وقال عليه الصلاةوالسلام من بنى لله مسجدا ولو كفحص قطاة ببى الله تمالى لهييتا فى المنة 
ولا رجوع له فها جعله الله تعالي خالصا كالصدقة التى أمضاها . م عند أبي وسف يصير 
مسجدا اذا أبانه عن ملك وأذن للناس بالصلاة فيه وان لم يصل فيه أحدكا فى الوقف عل 
مذهيه ان الوقفديم بفعل الواقف من غير تسايم الى المتولى وءند تمد لا يصير مسحدا ما 
لم يصل الناس فيهباجاعة ٠‏ بنى على مذهبهان الرقف لا يتم الا بالتسليم الى المثولى وعن أبى حنيفة 
فيه رواتازفيروابة الحسن عنهيشترط اقامة الصلاةفيه 3 وفيرواءة غيره عنهقال اذا صلى 
|| فيه واحسد يصير مس_جدا وانلم يصل بابجماعة. وجه رواية الحسن أنتمام التبرع حصول 
المقصود به بدليل الصدفة فالأفصود بها اغناء الحتاجثملاييم مالم محص لهذا المقصود بالتسلم 
|| اليه فبنا المقصود من المساجد إقامة الصلاة فا بالجماعة لانجيم وجه الارضموضعالصلاة 
وانما تبنى المساجد لاقامة الصلاة فها بالجاعة فلا تصير مسجدا قبل حصو لهذا المقصود ١‏ | 
وجه الرواءة الآخرى أن المتصود أن السجد موضع السجود وقد حصل ذلك بالصلاة 
فه 00 1 كناو جماعة وقد ينا ان الواحد من المسلمين ينوبعن جاءنهم فهاهو حقهم 
فتجمل صلاة الواحد فيه كصلاة اللماعة » وقد يننا نظيره في تزول اغاذاواانوق لقره 
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(وروى)عن معاذ بنجبل وابن عباس وشريح والحسن والشعى رضى الله عنبم قالوا لا مجوزأ 
الصدقةحى يقبض وه تأخذ فتقولان الصدقة لا تنم الا بالقببض مخلاف ما يقوله مالك رجه 
اللهتمالى وهذا لان المتصدق يحمل ما يتصدق به خالصا لَه تعالى باخراجه عن ملكه وحقه 
| ولانتم ذلك الا بالاخراج من بده ولاخلاف فيه بين المماء رحمهم الله نعالى فى الصدقة المنفذة 
وقالأهل المدينة رجهم الله جردالاعلام يكن لذلك لا جاء في الائرعن ابن مسعود رضى اللعنه 
وغيره اذا اعلمت الصدقة جازت وجعلوا ذلك قياس العتق فان العتق يزيل المعتق عن ملكه 
ونجءله لله تعاللى لم يلم ذلك بنفسه فكذلك ااصدقة ولان الآ خذ للصدقة هو الله تعالى قال 
اللهتمالىو,أخذ الصدقات وقال عليه الملاة والسلام ان الصدقة تفع فىكف الرحمن فيربيها 
كما يربى أحدكفلوه حتى تصير مثل أحد ٠‏ ولكنا تقول هذا فى ضْمن الانصال الى الفقير 
لمكون الفقير اخذ كفاتهمن الله تعالي فانهعبد الله وكفاية العبد على مولاه وقد وعد له 
ذلك بقوله تعالى وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ولبذا لم .يكن للمعطى منة على 
القادض وهذا المقصود لا محصل قبل التسليم الى التقير فلا نتم الصدقة خلا ف التق فالعبد 
في بد نفسه فيصير فإِضا نفسه مع أن امسق متلف للملك والرق فيه والاتلاف بم بالثاف 
وا متصدق غير متاف للملك بل جاعل الماك اله تعالى خالصا وذلك فيضمن الْقَليِك من الفقير 
فكما ان القليكمن الفقير لا يتم إلا بالتسليم اليه فكذلك جعله لله تعالى ٠‏ فأماالصدقةالموقوفة 
علىقول أبى بوسف رحمهالله تلزم بالاعلام وان يخرجبا من بده الى بدالتولى وعلى قول مد 
رحمهالله لايم الابالااخراجمن يده والتسلي الى المتو لى وهو قول ابنأبى ليل . وحجتهى ذلك 
أن ازالةالملك بطريق التبرع فمامه بالتسلبم 6! فى الصدقة النفذة وهذا لانه لو لزمهقبل النسليم 
لصارت بده مستحقة عليه والتبرع لا يصلح سببا للاستحقاق على المتبرع فى غير ما تبرع به 
فينبنى أنيكونمتبرعا في ازالةمدمءكا فىازالة ملكهوذلك بأنم تتم الصدفة قبل التسلب بل هذا 
أولى من الصدقة المنفذة فانجواز ذلك مةفق عليه بي نالمياء رجهم اللّهوفى جوازالصدقةالموقوفة 
ولرومباخلاف ظاهرثم نلك الصدقةمع قوتها لانتم الا بالتسليم فبذا أولى»وقالقالكتاب | 
من جوز الصدفة غيرمقبوضة لم بفصل بين الصدقة الموقوفةوالنفدة وهو قول أهل المديئة أ 
رجهم الله وكذلك من لم يحوزها الا مقبوضة والفرق ينهما مننوع التحكم وقد يناأنذلك || 
ظ لا يحوز وأبو بوسف رحهالله يول هذه ازالة ملك لا تتضمن القلياك فم بدون القبض || 





(5م)2 









ٍ كالمتق مدت اله د22 | :فل 35 15 نصدون الها لق رهذا يا نالع بص اا العثير من ال ماك 


























7 من نائرهايتاً كد يدملكه ألا: رع أنه لا متير قيض غيره له دهي اذنه والصدةة الموقوفة 
لاتلكها أ حد ذلا ممنى لاشتراط القيض فها . وضحه أن المتولى غخنار الوااقف فيده أ 
تقومممام .د الواقف لامقام بد الموقوف عليه فانهمااختاره ورعالم يعلم به أيضا فاذا كات 
ثم بد من اختاره الواقف فبيد الواقف أولي مخلاف المدل فى الرهن فان بده كيد المرتمن 
| هناك لانه لا يصير عدلا الا برضا المرمهن واختياره ولبذا يصير المرممن مستوفيا دنه 
جلا كه فى بد المدل ولان حق المرتهن ثدث فى العين فتمكن فيجمل المدل نائبأعنه وهنا 
الموقوف عليه فى الذلة لا فى المين فلا يمكن جمل ام ولى نانبا عنهفى قبض المين الى هو نائب 
عن الواقف فلا معنى لاشتراط قبضه. واستدل ممدرجهالله فىالكتاب بحديث تمر رضي 
الله عنه فانه جمل وقفه فى بد ابنته حفصة رضى الله عنها وما فمل ذلك لينم الوقف ولكن 
أو بوسف رمه الله قول فمل ذلك لكثرة اشتغاله واف التقصير منه فى أوانه أوليكون 
فى بدهالمدموته فأما أن يكون فعله لاعام الوقف فلا وكان القَادي أو عأصم رمه الله تقول 
قول أنى بوسغ من حيث المعنى أقوى لمقاربته ب نالوقف والعتق من حيث انه لبس فىكل 
واحد منهما معنى التمليك وقول مد رحمه الله أقرب الى موافقة الا ثار. وعلىهذا اللان 
والرباط نم عندأبى » وسف ره اللهتمالى بالتخلية يبنه وبين الناس وان لم ينزل فيه أحد ولا 
دم عند د رعذاق الا السام ال اقول أو بنزولالناس فيه.وكذلك المقبرة وااسقاءة عند 
مد لاثتمالا بالتسايم الى قم بقوم عليه أو و بأن ددفنوا فى المقبرة رجلا واحداً أويسق من 
السقاءةرجل واحد. و كذلكالسحد الا أنف المسجد عامه عند مد رمه الله نيصل الناس فيه 
باجمناعة لان النسليمالى المتولي في المسجد لايتحقق اذ لانديير فيه للمتولىفى اختيارمن يصلى 
بالسجد أو الاستغلال لان اللسجد قد تحرز عن ذلك وك ذلك لاندبير لاحد فى سد باب 
امسجد لانه انّكره لاهل المسجدأن يفلقوا باب المسجد فكيف بنيرهم فلبذا بوقف القام 
على اقامة الصلاة فيه باج+اعة وفي سائر الوقف للمتولى تدبير في ذلك سمل النسلي الى المتو 
للصدقة ولان اللقصود فى سائر الوقف متفعة العباد فيمكن جل دد المتولي فى ذلك عنزلة 
| رندهم والمقصود هنا أقامة العبادةلله تعالى فى السحد خالضاً و لا محصل ذلك الاباقامة الصلاة 
ظ فيه قل (ولو وقف نصف أرض أو لمق ود على النقراء فذلك جاز في قول 


| أبى وار ا من ص ةقيض فان التبض للحمازة وام الميازة في يم 


1 | الفسة. “مأصمل الفبض عنده لس شرط فى الصدقة الموقوفة فكذلك 5 من الوؤف 
ظ | وهذا لان الوتف على مذهيه قياس المتق والشيوع لاعنم الدّن فكذلكلاعنع الوقن إلا 
| أن المّق لاتحراً عنده لما فى التجزى من تضاد الاحكام عنده في محل واحد وذلك لابوجد 

في الوقف فيحتمل التجزى ورتم مع الشيوع في القدر الذى أوقفه وأما عند محمد رحمه الله 
لا يهم الوتف مع الشبوع فما تمل القسمة لان على مشهبه أصمل ابض شرط لهام الوقف 
فكذلك ما ينم به القبض وتمام الفبض فبا يحتسل الفسمة بالقسمة واعتبره بالصدقة 
الشذة فل لثم في مشاع تمل القسمة كالمبة ويم فى مشاع لا يحتمل القسمة لابه 
بالقسمة تلائى فلا تكون الفسمة فيه حيازة فكذلك الصدفة الموقوفة يجوزف مشاع 
]لا محتمل القسمة ولا تجوزفمشاعيحتمل القسمة مالم بقسم وعلي هذا المانوالتبرةوالمسجد 
والسقاءة لعنى فها حتمل القسمة لانه لا يم من البوع عبد اتدرهةات ادا ٠‏ فأما السحد 
والذرلاتريه القيوع 3لا تيل الفة لان شاء الشركة عنع أن تكون البقمة لله تعالى 
خالصاً ولأما لوجوزنا ذلك وقعت الحاجة الى ابابأ فتر فيه الو فيسنة ثم تفبش في سنة 
أخرى ويزوع لمراعاة حق امالك ويصلى الناس في المسحد فىوقت ويتخد اصطبلا فى وقت 
آخر حكم البايأة وذلك متنع مخلاف الوقن فالمقصود هناك الاستغلال فمايقمنه ملكا وفما | 
صار مئه وقنا فلو جاز مع الشيوع فها لا محتمل القسمة لاوئدى الى نضاد الاحكام بل 
يستفل وتقسم الله علي در للك والوقف منه وذلك صميح وكذلك لوجمل ججيع الارض 
أو الدار لثىء ءمن ذلك وأخريقة من دده لم استحق , لمضه مشاعا بطل الكل ورجم الباق 
اليه فى حياته والي وارنه بعد وفاته لان بالاستحقاق يتبين نطلان تصدقه فى القدر المستحق 
لانهلم يكن ملوكا له بومئدذ ولا أجازه مالكه ولو جازفى القدر المماوك لكان ارومه انتّداء 
فى اليزء «الشائع وقد ينا أن ذلك لايجوز فيا لابحتمل النسمة وهذا بخلاف ما اذا ضله في 
مرضه مم مات ولامال له سواه فأأبطله الوارث فيا زاد عن الثلث بق الثلك صحيحاً لان حق 
الوارث اتمايثبت بعد الموت فابطاله فى القدر الذى له ابطاله يقتصر على هذه الالة فلاتبين 
به ان اتداء الوقفف المزء الشائم وأصل هذا الذرق فى المبة والصدقة النفذة فاذرجوع 
الوارث فى البعض كرجوع الواهب وذلك لا عنم تقاء المبة فا بتَى لانه شيوع طارىء 





(4؟) 














ذكذلك في الصدقة الموقوفة وان استحق بمضه مميزا بمينهكان ما فل جائز فما نقى ماضيا 
لوجههلان بدا الاستحقاق ل يتين الشيوع فها بقى فان المست<ق مميز ممابعى فبو عنزلةدارين 
وقفبما فاستحق تاحداهما وكذلك الحكم فى المدقة النفذة اذاكان المستح قمميزا يشرر 
الصدقة فيا بتى وكذلك السكم فى المبة مخلاف ما اذا استحق جزأ شائماً ولا فرق عند || 
استحقاق المزء الثشائع بين أن يكون امستحق كثيرا أوم يكن لان لمانع الشبوع وئد تحقق 
ذلك باستحقاق جزء قل ذلك أو كثر . قال ( واذا كانت الارض بين رجلين فتصدقا مبا 
صدقة موقوفة على نعض الوجوهالتى وصفناها ودفماها الى ولي يقومببا كان ذلك جار ) لان 
مثلهفى الصدقةالمنفذة جاتر اذا تصدق رجلانعل واحد والمعنى فيه أن لماذم من تمام الصدقة 
شيوعف لحل ولاشيوع هنا فقّد صار الكل صدقة مع وكثرة اأتصدتين مها والقبض للمتولى || 
فيالكل وجد جبلة واحدة فهو وما لو تصدق رجل واحد سواء ولو تصدق كل واحد ٠‏ نهما 
بنصغباشائماً على حدة صدقة موقوفة وجع للحا والياعليى حدة ل جز لانهما صدقتان متفرقتان أ 
لانكل واحد منبما نصدق بنصيبه لعقهد على خا الا برق أنه جعمل لنصيبه وان علي حدة 
ومثله فى الصدقة اللنفذة لا يجوز حت لو نصدق احدههما بنصفها مشاما على رجل وسل ْم 
بدالا 2 بالنصف عليه ول لم يجزثى' من ذلك وهذا لان قبضّه فى نصي بكل واحد 
منبما لاق جز أشائماً فكذلك قبض كل واحدمن الواليين هنا لاقجزأ شائماً. قال ( ولو 
تصدق كل واحد منهما بنصفه صدقة موقوفة على امسا كين وجعلا الوالى لذلك رجلا أ 
واخدا ف لماها اليه يا جاز) لان عام الصدقةبالميض والقبض جتمع فد حصل قبض الكل ظ ش 


من واحد فى محل عين والدليل على أن العتبرهوالقبض ف الحبة والصدقة المنفذة أنه لوباشر أ 
ذلك مع رجل فى النصفثم فى النصف ثم سل الكل اليه جاز ولو بأشره في الكل ثم سلم 
اليه النص ف( جز وكذلك ان جعلاها ججيماً الى رجلين لان الوالبين هنا كوال واحدحيث 
جعلبما كل واحدمنبماواليافيصدقة مخلاف ماتدم هناكم ن أن كل واحد منالمتصدقين خص 
واحدا ءن الواليين مله والياً في صدقته فائما بلاق قبض كل واحد منبما جزأ شائناً ألا 
ترى أن فى الرهن لو أنت رجلين رهنا عبتا من رجلين بدين للماعلهما جاز ولو فالعلى أن 

| نصيب أحد الراهنين رهن عند احدهما ونصيب الآ خر عند الآ خر لم يحز وكذلك فى| ظ 
|| المبة والصدتة المنفذة ولووهبامن رجلين أُوتصدةا عليهماجازعند ألى وسف ومدرجبم الله || : 


























| 







| ولوقالانصيباحد 7 لاحدها لعينه ونصيس الا عاك خر ' >ز و كذلك ؤالصدقة أ 
| الموقوفة ٠قال(‏ ولونصدقا مما على واحد فوكل المتصدق عليه رجلين قيضها كل واحد هنما 
تقمبض نصيس أحدهماخاصة ففبضا ذلك معاً جاز وا ن كان القادض اثنين لانم ااعاقبضاهالواحد 
١‏ فكل واحدم:,ما وكيل من جهته وقبض الو كي ل كةبض الم وكل فكان البض محتممأحك وان كان 
متفر قاصورة«إفان قل »ف الصدقة او قوفة الوليا نكل واحدمنهءاتبض لاموقوف عليه فينبنى 
أنمجوز زوانثفر قالوالىلاتحاد جبةالصر ف قاناه لا كذلك بل كل واحدمن الوالبين عامل 
لمن جعله واليا في صدقته ولبذا لو للقه عبدة فيا قِبض رجحم نه عليه فاذا اختار كل واحد 
منمهمانى صدقته قها على حدنه كان قبض كل واحد مهما فى جزء شالع ولو تصدقا به على 
رجلين صدقة واحدة فوكل المتصدق عليهما رجلين كل واحد منهما يقبض ما تصدق به 
| عليه أحد الرجلين دون الأ"خر فض الوكيلان ججيما أو أحدهما قبل صاحبه جاز ذلك لان 
فمل الوكيلين كفعل الموكلين فان كل واحد منهما نالب وكيله فى التبض ولو قبض اموكلان 
م أوأحداهها قبل صاحبه جاز ذلك لاحاد الصدقة فى جان المتصدقين وتامها عند قبض 
ا مهما فكذلك الوكلان ألا , نرى انه لو كان التصدق والمتصدق عليه واحدا 
فتبض فب النصف ثم النصف كان هذا وما لو قبض الكل ججلة سواء وان قبضا أحد النصيبين 
كان 0 د أصيب الاحهر لان عام الصدقة . 3 م القبض ولا م 
القبض فى مشاع يحتمل القسمة 0 عم نه الصدقةوكان لصاحبه أن برج م فنك قبل التسليم 
| فان قرضا نصيب الآخر قبل رجوع الأول فيهفمد تمت الصدقة لها لض منهافي الكل 
| ولارجوع فيه لواحد «مهما بعد ذلك 2ط نصفه صدقة موقوفة 
ظ على حدة ووكلا فها رجلا واحدا ففبض نصبهما مجتمما أومتفرقا كانت الصدقة جارْة لاله 
حين قبض السكل فلا شيوع فى امحل وانكان بض نصيب أحدهما فله أن يرجم فيه مالم ٍْ 


يقبص نصيب الآخر لا يبنا ان قهه فى نصيبه لاقجزاً عاعاير ثم بهالصدقة قال( فان 
باعه وهو ني بد الوكيل جاز بعه) لان الصدقة فى نصيبهلم د نم حين لم يعض الوكيل نصيب 
| الاخر وكان و ا رو ا ا 
ْ | فان قبض الوكيل نصيب الا خر بعد موت الاولفة. بضه باطل والصدقةمردودةلان عوت 
الأدسة» الصدقة فى نصيبه رعادب ا ره ولت مزه ل اتاد حر 



















ئ الس 55 ذلك كان ذلك فى جزء شائم وذلك 7 ولستوى أن كان قبضه انلتق 1 
أو بغير اذن الثاتى خلاف ما قبل موت الاول لان كم الصدنةؤى نميب الاول موقوف 
0 أن + م م عام المبض وذلك حمل شضه ميب الثانى قلبذا تمث الصدقة فى ي الكل ٠‏ .قال 
( ذار بين رجلين تصدق احدهما بن مهبهمنها على رجل عليه الله أوال وكيله ثم تصدق 
الآخر أيضاعايه تميبهوس له اليه أوالى وكيله لم جز ني ؛ من ذلك ) لاما صدقتان 
متفرقتان فان ام الصدقة بالقبض :وقنضه فى كل واحد منالنصيبينلاق جز شائما واذم 
بض نصيب الاول حتى نصدق الآخر بنصيبه عليه أيضا وقد أذن كل واحد ممما له فى 
القبض فتبضهما جلةجاز ا بينا أن الماع نم اقتراق القيض وقد قبض الكل جلة فكأن الصدقة 
منها علي هكانت جلة دممّدواحد وك ذلك لو قبض نصيب كل واحد منهما على حدة بيده أو 
بدو كله نبوخار لان قبضهتم حين قرض نصي بالا خرمنهما وقبض وكيله له كقبضهوهذا 
لاف الاول فان هناك حين قبض نصيب الاول ما كان حكم الصدقة نايتا فى نصيب 
الل خر أصلا فتعين جه؛ البطلان فى نصيب ب الاول فييطل حكم قبضه في تصيب الثانى عد 
مابطل حكم الصدقة في نصيب الاول وبطل حكم قبضه فى نصيسالثانى للاقانه جزاٌ شائعا 
وهنا حين قبض لصيب الاول كان حكم الصدقة ثانا فى نصيب الآ خروعوافك حكم عام 
| الصدتة فى نصيب الاول على ما م القبض وتد تم ذلك بقبض الثانى. بوضحه ان 0 
قبض نمي الاول ل يكن متمكنا من قبض نصيبالثالى فاها يمتبر حكم قبضهفها تمكن 
منه خاصة وهو جزء ,شائْع وهنا حين قبض نصيب الاولكانمتمكنا من قبض ذهيسالثاتى 
عن ما تفرق من قبضه كالهتمم أقكنه من قبض الكل ٠‏ قال( واذاكانت الارض ارجل 
أو رجلين قتصدقا ما صدتة موتوفة فة وسلاهاالى رجحل واحد وجمل احدهما تصيبه 
ظ أموقوفا على ولده وولد ولده أيد ماتناسلوا فاذا انتفرضواكانت غانها للمسا كين وجمل 
ْ | الآخر فصيبه وتفاعلى اخوته وأهل ببته فاذا اتقرضوا 6: دفن لل سيا كل 
| سمئة 1 كان 0 واعدا خرعه الارض مشاعا لي لاه لامر الاول ونصفها على لامر ؤ 


































2) 0 

كان واحدا وفرق الغلة سباما لعضها فى المج ونعضها فى النزو وبعضها فى أهل ببته وبعضبا 
فى اللسا كي نكان ذلك صبدقةجائرة ف كذ لك اذا كان المتصدق اثنين وعين كل واحد منهما أ 
لنصيبه مصرفا وهذا كله قو ل مد فأماعند أى يوسف الصدقة اللوقوفة في جيع هذءالوجوه أ 
| جائزة لانه يموزها غير مقبوضة فكذلك غير مقسومة .فالحاصل نأا يوسف يوسم في أمر أ 
الد.دفة | لوقو قزهالاً خر ماي التوسم وق قوله الاأول ضيق فيباغاءة التضييق هو أ 
قول ألى حنيفة رضى لله تعالى عنه فقال لااتازمفى الحماة صلا وتوسط قو ل تمد رجهالله ذلك 
ولهذا أذ تى عامة الم اعم دهم الله فنها بشول ند رحمه الله وما توسم فيه أو بوسفرجه 
الله أنه لا يشترط النأ بيد فيبا<تي لو لو وقفبا على جبة وهم انقطاعبا إيصحعنده وأن لم يجمل 
اخرها لامسا كين ود رجه الله شترط التأبيد فها قال اذا كانت المبة حيث. بوهم 
انقطاعبا لانصيح الصدقة اذالم بجمل آخرها للمسا كينلانء “وجب الوقف زوال الملك بدون 
اتلك الك كلتق را نت الجببة يتوهم اتقطاعها فل يتوفر على المقد موجبه 
والتوقيت فىهذا المقد كالتوقيت ف الع فكان مبطلاوأبو بوسفرحه اللمبقول القصود 
هو التقرب الي الله ثمالى والتئرب ثارة يكون فى المسرف الى جبة يتوهم اتمطاعها وتارة 
بالصرف الى جبة ة لايتوهم انتطاعبا لانصم الصدقة العا يود الواقف ٠‏ ومن ذلك 
أنه لوجعل مصرف الغلة لنفسه مادام حا فذلك اد عند أبى وسن أيضا اعتبار” للابتداء 
بالانهاء لانه يجوز الوقف علي جبة بوهم أنقطاءبا واذا انقطمت عادتالغلة اليه فى الانتباء 
| فكيا يجوز ذلك فى الاثهاء فك لك فى الابتداء لمواز أن يقدم تفسه على غيره فى الغلة 
وهذا لان «مى التقرب دم مبذا قال عليه الصلاة ة والسلام نفعة الرج ل على نفسه صدقة 
وقال عليه الصلاة 6 والسلام ابد . نفلك * معن تمول فأماعند جمد رحمداتٌ اذا جدلهوقفا على 
نفسه أوجعمل شيا من الغلة لنفسه مادا م ل لاريم 

النهلان التقرب بازالة الملك واشخ 
صعيحا و كذلكلوشرط اغةلامائه فب كاشتراطلنفسهولكن ذ كرجمدأنه اذا قرعا الغلة 
| لامبات أولاده فذلك جار وهذا على أصل أفى وسف غير مث كل و:لى قول مد رحمهالله 
ظ هو مستحسن على مانينه العد هذا ان شاء الله العالى #ومن ذلك أنه اذا : ترط فى الوة ان ( 


ْ 





ظ يتبدل به أرضاً أخرىاذا شاء ذلك فبوجاز عند أبى بوسف رحمهألله وعند اوهو قول | ظ 












أمل اب الرصم رة دحم اله الوقف جائز والشرط. بطل لان هذ هذا الشرط. طالاوثر ام من أ 
ظ إزواله والوقت , مر ذلك ولا 0 نه معنق النأ بد في ابا ل الوفف فيم م الوقف لشروطه 
ْ ودقى الاعتدال: رط فاسدا ون باطلا فى نفس ه كا أسدد اذا شرط. الاستبدال به أو 
فرط أن إصلي فيه قومدون قوم فالشرط باطل واتخاذ االسجد يح فبذا مثله ٠‏ قال (ولو 
أشرط الخبار لنفسه ثلانة أيام فى الوقف فعلى قول أبى بوسف الوقف جار واله امار م6 






ظ | هو او يع نْ م 00 07 وهو 0 مد 00 بوسدف 











وعستراطا يار فى التق باطل ام اه تراط يار باطل 
وانخاذ السحد صحيح فكدلك فى الوقف وحمد قول ان هام لوقف بعتمد تما م الرضا ومع 
اشتراط الميارلا .م الرضا فيكون ذلك مبطلالاوتف عازلة الا 0 على الوقف هم تام الوقف 
على مذهبهبالقبض وشرط الخدار عنم مام القبض ألا " رى ان فى الصرف والسلم لاب اقيض 
امع شرط الميار وبه فارق المسجد فالقبض هناك ليس بشرط انما الشرط إقامة الصلاة فيه | 
ْ باجناعة وقد وجد ذلك مع شرط الخمار فلبذا كان مسحد ثم شرطه غير معتبر فى أمخاذ | 
امسحد فلا سد بفساد الشرط وشرطه فى الوقف مراتى وما تعلق بالجائز من الشرط أ 
الفاسدفالفاسدمن الشروط يبطله وأبو وسفرهاللهقول الوة- ,تعلق ءه الازوم وتمل 
الفسخ يبعض الاسباب واشتراط الخيار للفسخ فيكونعنزلة ابيع أنه جوز اشتراط الخيار 
فيه وهذافى الحقيقة بناء اي الاصلالذى ذ كرنا له فانه يحون أن لست: نى الواقف الغلةلتفسه | 
مادامحيا فكذلك يجوز أن يشترط الخيار لنفسه نمأم 7 عوالنظر فيه . قال(فان خرب | 
8 واستغنى الناسعن الصلاة فيدفيل فول أبى بوسف رحمة "اه لايمود الى ملك | 
الثاتى ولكنه مسجدك كان وعند مد رمه الله يمود الى ملك الثاتى والى ملك وارثه وان | 
كن يخا ) لاذه جهن هذا كن من ملكه درون الى قرية لمينها فاذا اتقط ذلك عاد الى أ 
مللكه كالمصر اذا نمث بالمدى 7 ثم زال الاخبار فادراك المح كان له أن لصنع ديه 
ما شاءء قال (ولو غترق دس رالمتحدا وحشيعاً فوقع الاستغناء عنه كآن له أن وضع ' نه ماشاء 
' وأو بوساف رحمقه اللهيقول اذا 3 زوالالعين عن ملكه وصار خالصاً لله تعالى فلا يعود الى 
ظ ا اميه لان القربة الى م ح اد | 






























الناس فى المساجد شرعا سواء فيصلى فى هذا الموضعالمسافرونومارة الطريق وهكدا يشول 
فى الحصير والحشيش انه لايعود الى ملكه ولكن إصرف الى مسجد أخر بالقرب من ذلك 
اللسجدوهدى الاحصارم يزعن ملكه قبل الذي ه واستدل أبو بوسف رحهاْبالكمبة 
فان في زمان الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الاصنام ثم يخرج موضع الكعبة به من أن 
يكون موضع الطاعة والقربة خالصألل تعالى فكذلك سار هذهالساجد فى المقيقة انما يننى 
هذا على مابينافان أبا وسف رحمه الله تعالى لايشترط في الاستداء إقامة الصلاة فيه ليصير 
| مسجدا فكذلكفي الانتباء وان ترك الناس الصلاة فيه لاخرجمن أن يكون م جد وعمد أ . 
| بشترطفي الانتداء اقامة الصلاث ذيه باجماعة ليصير مسحداً فكذلك فى الانتباء اذا رك الناس ظ 
الصلاة فيه باماعة حخرج من أن يكون مسجدا ه وحى ان مدا رجه الله مر بمزبلة قال 
هذا .جد أبى يوسف يريد به انه لمالم يقل بعوده الي ملك الثانى يصير مزبلة عند تطاول 




























اللدة #ومر أبو وسف باصطبل قال هذا مسجد تمد يمنى انه لما قال يمود ملكا فريا ا 
يجعله المللك اصبطبلا بعد أن كان مسد فكل واحد منعا استبعد مذهب صاحبه بما أشار 
اليه » مذ كر في الاصل عض صكوك الوقف وشرح ماهو من رسم الصكوك في ذلك 
بذ كره في كتاب الشروط وائما نذ كر هنا من ذلك مابتصل بالوقف » فنه انه ذ كر فى 
الصارف وعلي ذوى الحاجة من موالى فلان بن فلان ومولياته وم بذ كرالاسفل أو 
الاعلى وتأويلهذا اذا ؟نفلان منهؤلاء المرب لا ولاء عليه فان كان عليهولاء فالوةف 
مهذا اللنفظ لايصح مالم سين الاعلى أوالاسفل على قياس الوصية فانه لو أوصى أو الى فلان 
ولفلان موال أعتقوه وأعنقهم فانه لانصح الوصية مالم ببينالاسفل أوالاعلى ٠‏ منصوص 
عليه فيالوصابافى الجامع فكذ لك الوقف» ومن ذلك آنه يشترط فيه أن يرفمالوالليمن غاته 
كل عام مايحتاج اليه لاداء المشر والمراج وما صحتاج اليه لبذر الارض ومؤنتباوأرزاق 
الولاة لما ووكلائما وأجور وكلاها من محصدها وبدرسها وغمير ذلك من نوائها لان 
مقصود الواقف استدامة الوقف وان تنكون المنفعة واصل الي الجهات المذ كورة فى 
كل وقت ولاحصل ذلك الابرفم هذه المؤن من رأس الئل وذلكوا نكان يستحق غير 
الثمرط عندنا الا انهلايؤ.ن جهل بعض القضاة فرما يذهب رأى القاضى الى قسمة جميع 
| الفسلة بناء على الظاهر واذا شرط ذلك رقع الامن بالشرط والقصودبالكتاب التوثق فيبنى 





لجع 




















' 


| أن يكت على أحوط الوجوه فيتحرز فيه من طمن كل طاءن وجهل كل جاهل * ومن ذلك 
قالوان مات امم فةقاحاة الواقف فالامر فيه الى اموتف هم فيه من أحب ولا نك 
فى -جواز هذا الشرط على أصل أبى بوسف لانه بحوزاث* شتراط الواقتف اارأي لئفسه فى 
الاستتدلال بالوةف فى نصبالتيراً ولى و كذلك عند تمدرجه اهلاءهلامجوز زشرط الاستيدال 
8 ما فيه من شرط اعادة المين الاأولى الي ملكه وذلك لابوجد هنا وقد بنا ان القيم || 
عن الواقف نننزلة الوكيل له في نصيبهليعمل للموقوف عامهم باعتبار أنه جمل منفسهم 
كنت تراط ردق تعب فم ار بيد موت الاول يحقق المقصوديالوقف ولا يذيره 
قال(فان مات ١‏ لعئه فأوصي الى غير هفوصيه عنزلته) لان الواقف نصيه ليكون 0 له حصلا 
لمقٌصوده وقد يعجز عن ذلك عونه فيكون آذنا له فى الاستعانة بغيره لمدمونةكاأن للودى 
أن بوصي الى غيره وهذا المنى نخق ين على لعض المضاة كا خن على لعض الءلاء فلم مجوزوا 
للوصى أن بوصي الى غيره فيشترط ذلك في الكتاب للتحرز عن ن هذا ٠قال(وان‏ مات ول 
بوص الى أحد فالرأى فيه الى القااضى ) لانه نصب ناظرً لكل من عجز . نفسةء ن النظر 
والواقف ميت ومصرف الذلة عاجز عن التصرف ف الوقف لنفسه فلرأى فى نصب القيم 
الى العام ني . قال (ولايجمل الفيم من الاجانبٍ مأوجد من لأهل يت لوقف :وولده من يماح 
لذلك)لانه لوم يذكر هذا الشرط كان للمَاى أن ينصب أجنبيا اذا رأى المصلحة فى ذلك 
ومتصوداواتف أن يكون ذلك فى أهل بته وولده لكر ارات بر الاير 
أولان ولده أشفق على وقف أبيه من غيره وبذ كر هذا فى الكتاب ليتحرز القاضى عن 
خلاف شرطه .قال( وان لم تحد فهم من يصلح له خءله الى أجني ثم صار فم من يصلح | 
لذلك صرفه اليه) لانه يدون الشرط. لايستحق على القاضي أن بفمل ذلك والاتهاء لا يستبر || 
بالابتداء في بعض الاحكام ألائرى أن المدة تمن ابتداء النتكاح ولاتمنم التقاء والاباق فى 
المبيع كذلك فاذا ذ كر هذا فىكتابه وجب علي القَاءمى ٠راعاة‏ شرطه لوله تسالى فامائمه 
على الذين بداونه وكونه فى بد ولده اذا كان بصاح لذلك أنفع وان خاف أن بطل عض 
القضاة وقفه وتفضهفا بالي أن تحر ز من ذلك * وفيه طريقان (أحدهما)أن يكاب فى 
صكه. وان أبطله قاض أوغيره بوجه من الوجوهفيذه الارض ,أصاراوججيع ما لسن 
مال فلان تباع فيتصدق ثمنها على من سمينا فى كتابنا وهذا لان القاضى اما ييطل غند | 


عم 

























خصومة وارث أوغريم لاتصال النفمة اليه وذلك ينمدم بما بذ كره الموقف فلا يشتغل, حد أ 
باإطاله والوصية تحتمل التعليق بالشرط فانها فى الاصل ائبات الملافة بعد الموت والتمليق | 
[ بالشرط يليق به (والوجه الثانى: ان الموقف بعد اتمام الوقف بالنسليم الى التولى مخاصم فيه | 
| الي قاض برى اجازنه وإطلب منه أنطاله حت يشَغى القاذى باجازئه فيتفذ قضاؤه لاله فضي 
















عن اجتهاد فى محاسه وليس لاحد بعد ذلك ابطاله فاما أن يكون اجازنه في نسخة علىحدة | 


ا 
وبشبد الشبود على ذلك ويكتب ذلك في اخرصك الوقف. والذىجرى الرسمبه لا ن أنهم | 
يكتبون اقرار الواقف ,ذلك والقصود لاحصل فاقراره لايكون حجة فى حق الذىيرى 
ابطاله ورعايكتبون وقد رفم هذا الى قاض من القضاة وهذا كذب انم يكن رف الى أحد | 
ولارخمة فى الكذب والقصودلابم أيضاً فرعابذهب اجنهاد قاض الىأنالقضاءوالاجارة أ 
من الجبوللاتمتبرفانمايم المقصو د بماذّكر نا. قال (ولايجوز أنبوقف على تجهيز الرجل بالكراع 
والسلاح والنفقات فى سبيل الله تعالى وبين ذلكني صك )وهذا لانه من يابالقرية والطاعة ظ 
فأنه جهاد بالمال والمهاد سنام الدين وهذه جهة لا اتقطاع لها ماقيت الدنيا قال عله الصلاة 
والسلام الجهاد ماضمنذ نيثتى الله تعالى الى أن بقائل آخر عصاة من أمتى الدجال فلمذا | 
تجوز الوقفعل هذه المبة قال (وان كان فى الضيعة ماليك وأزواجهم وأولادهم يعماون | 
فها فوقفها يمن ذيها منهم وسماهم جاز ذلك ) لان اللقصود وهو الذلة بعملهم محصل والوقف | 
فان كان مختص بالمقار فيجوز أن يثبت ف امتقول تبما للمقار وعلى هذا آلات الحرائة اذا | 
ذ كرها في الوقن يثبت فها حكم الوقف ترما وهوكالشرب والطريق بدخل فى البيع | 
تبعأوانكان لايجوز الببع فيهمقصومة ثم فىوقف امتقو لمقصودا اختلاف بين أبى.وسف | 
ويند رحمعالله ذكرهف السير الكبير لإوالمواب»الصحيح فيان ماجرىالمرف بين الناس. 
بالوقف فيه من المنقولات يجوز باعتبار العرف وذلك كثياب النازة وما تاج اليه من | 
القدور والاأوانى فىغسلالميت والمصاحف والكراع والسلاح لاجهاد فانه روى انه اجتمع | 
في خلافةتمر رضى القهعنه ثم ائقفرس مكتو ب على انفاذها جيدس في سبيل الله تدالى وهذا | 
الاصل معروف أذماتعارةء الناس وليس فى عينه نص يبطله فبو جاتر ومبذا الطريق جوزنا | 
| الاستبضاع فها فيه تعامل نوه عليه الصلاة والسلام مارآء السلمون حسنا فبو عند الله 1 
ْ حسن ٠‏ قال ( واذاوقفبا عل امباتاولاده في حالوقفه ومن تحدثمنين نعد ذلك وسمى | 
















































لكل واحدة منين كل سنة شيا ٠‏ ملرنا ى لجاالار لاون بار ع رن 
وعلى هدا أصل أنى وسف ظاهر وقد يدنا ازعنده لوشرط نعض الثلة لنفسه فى حمانه حاز أ ظ 
فلاميات أولاده أو لى وانما الاشكال على قول مد رحمهانلهفانه لا يجوز ز أن يشترط ذلك لنفسه 

واشتراطه لامبات أولاده في حيانه عنزلة الاشتراط لافسه ولكنه جوز ذلك استحساناً 
للعرف ولا نه لاد من تصحييح هذا الشرط لبن لا مهن لعتقن عونه واشتراطهلحن كاشتراطه 
لسائرالاجانب فبجوز ذلك في حيانه أيضأ تبماً لل بعد الوفاة كاقال أبوحنيفة وأصل الوقف 
اذا قال في حيتي وبعدمانىمما يتعلق به الازوموكذ لك ان سمى فيذلك لمدبريدلامهم يمتقون 
عوته كامبات الاولاد مخلاف العبيد والاماء على قول عمد ٠‏ وأبو بوسف بجو ز ذلك كله 
1 واعايشترط مالم «زوجن لان مقصوده توفير المنفعة عامهن مادمن فى ينه مشغ و لات مخدمة 
ؤ أولاده وذلك ينعدم بالتزوج ٠‏ أو مقصوده من ذلك التحرزعن ضياعون لعجزهن عن 
ظ التكسب ويختص ذلك عاتبل التزوج فن زوجت منهن تستحق النفعة على زوجها فابذا قالمالم 
|.زوجن قال (فازجعل الرأى فى وزبعالثلة علي الفقراء أوالقرابة فى الزيادة والتقصان الى 
| القمجاز ذلك) لاذراً أى القيم قم مقام رأ أنه وكاذله فى ذلك التتفضيل عند الوقف رأيا فبجوز أن 
اشترط ذلك في القيم لعدهوهذا لا نالمصار فتتفاوتفي الماجةباختلاف الاوقات والامكنة 
فةموده أن 'نكون الغلة مصروفة الى الحتاجين فى كل وقت واعا تحقق ذلك بازيادة 
والنتقصان > سي حاجتهم والصرف الى البعض دون البعض اذا اس ستغنى البعضعنه فاهذاجوز 
إلهأنيمل ارا أى فى ذلك الى القبمهوان كت لامبات أولاده وجواريه اللاتى جعلنحرار 
بعد مونه كتايا أ أنه نصدقعامهن فى حيانه وجعل لمن نعد وفانهسكنى منازل وسماهن وبين 
حد ودهارمواضعبانسكن كل امرأة منين من ذلك تدر مايكفيها ماعاشت وأى امرأة مهن 
وك ور جتمنتقلة الى غيرهذه امنازل فلا حق ط فى السكنى ونصيها مردود عيمن | 
تيت منون فذلاك جائز اعتبار للسكنى بالغلة فان الغلة تدل علي المنفمة واذا صبحمنههذا الشرط 
|الحنف الغلة فكذلك في النفعة وهذا لان مقصوده اتصال حاجتهن المهن لكيلا يضعن 
[ مده وبا تنكو حاجتهن الى السكنى دون النلةوقد أعطاهن فيحيانه من المال مايكفيين وانها 
| وضع هذ والمسائل ف امات الاولاد لأن المكيني اازوجات الحرائر مخلافه لان ازوحات 
| رجعن الى قرابأمهن ولا قراية لامبات الاولاد دار الاسلام فلهذا لطا 


اليك 


وان تج من بق منه نكا ذلك ميرانا على فرائض الله الى ) ولكن هذا الشرطمجوز 
عند أبى بوسف رحمه الله فى الحماة واللوت لا بينا أنه بتوسعفىأمر الوقن فلا يشترطالنا بيد 
واشتراط العود الى الورثة عند زوال حاجة الموقوفعايه لادهوت موجي العقد عندهقأما 
عند ممدرحمهالله التأبيد شرط للزوم الوقف في المياة فا شتراط المود الى الورئة يعدم هذا | 
الشرط فيكوزمبطلا للوقف الا أن يحمل ذلك وصية من ثلئه بعد موته -فينئذ جوزذلك 
عنزلة الوصية لمملوم بسكنى ذاره مد موته مدة معاومةفان ذلك جاتر منثلثه ودمودالىالورثة 
اذاسةط حقالموصى له فكذلك فى حق أمبات الاولاد اذا سماهن وان كت انه جمل 
لمن فى حياته وأوصى لمن من بعد وفانه لكل واحسد منهن تخدمها ومتاعرا وحليما وثيابها 
| وجوهرها وسميما جمل لكل واحدة منون من ذلك وبين قيمته ووزنهوأنهقدجمل لما فى 
حيانه وصحته ذلك ودفمه الها وأودى لمابمد وفانه فانه يجوز الوصية من الثلث ولانجوز في 
الماة عندهم جيماً وأما غند مدرحنه الله لابشكل وعند أنى بوسف ره اللهلانه يملكرن 
الاعيان هنا وا املوكة ليست من أهل القايك فلا وصم المَليك منبن الا باعتبار حريتون 
وذلك بعد وفانه فءرفنا أنه تمليك مضاف الي مابمد الموت فيكون وصية من الثلث وفها سبق 
لاعلك بالوقف احد شيا ولكن بمخرجالبين عن ملك فيجعله موقوفاً عليين لاجتين الى 
السكنى وذلك إن م نه فى الحال فاذا كان ححا حين أخرجالوة قف من ملك م ذلك معتبر” 
ةر ا يول فما لايمود اليهوالى ورثته بعد ذلك محال بأن جم 
آخر وتفهعلى جهة لاننقطم فان كان حيث لعود أليه و والى ورلته مد وفاته لايعم زواله عن 
ملكه فاعاء سق عليكه منهن وذلك لانجوز فى حياءه وانما يجوز بعد وفانهفيكونعزلةالوصية 
ْ بالسكنى تمتبن بالثلث من ماله وال ستسانه ساق أء عل بالصواب 


و كتاب الهمبة دم 


قال الششيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكرجمد ب نأبىسبل 
ظ السرخسى رحمه الله تمالى املاء : اعل بأن المبة عقد جائز نبت جوازه بالكتاب والسنة 
| أماالكتاب فقوله تمالى واذا حيدم بتحية -فيوا بأحسن منها أو ردوها والمراد بالتحية المطبة 
| وقيل المرادبالتحيةالسلام والاول أظبر فان قوله أو ردوها يتناول ردها بمينها واما يتحقق 
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ذلك في المطيةوقل الله تعالى فان طين ؛ كم عن ثيء هنه لفسأ فكلوه هنثامرثأ واباحة 
| الاكل لداريق الية دذِل <واز الم.ة .وااسنة حديث|بى هر ره رحى الله 00 الني صلى 
ل عليه وسلم قال الواهب أحق مهبته مالم يشت منبا ولانه من باب الاحسان وا كح ساب 
سيب التوددبين الاخوان وكل ذلك مندوب اليه بعد الامان واليه أشار رسو ل الله صلل 
الله عله بول شوله اذو تحابو ء ثم الماك لايش ت ف المبة بالعدّد قبل القيض عند نا وقال 
مالك رعمه الله تعالى بثبت لاله عقد تليك فلا ,توتف ثبوت الملك به على القبض كمقد 
ابيع بل ادق لان هناك الماجة الى اثبات الك من الجانيين وهنا من جاني واحد فاذا 
كان عرد القول بوجب الماكمن المانبين فنجاني واحد أولى وححتنا فى ذلكماروى 
عن النبي صل الله عليه وسلم لا مجوزالهبة الا مقبوضة معناه لايثبت المكم وهو الك اذ 
المواز نابت قبل القبض بالاتفاق والصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على هذا فد ذ كر 


أقاويابم في الكتاب ولان هذا عقد تبرع فلا يثبت للك فيه بمجرد القبولكلوصية وتأئيره 
ان عقد التبرع ضعيف فى نفسه وذ لا,تعلقءه دفة اللزوم والللك الثابت للواهب كن 
قونا فلا يزيل بابب الضميف حتى ينضم اليه ما ,تأيد به وهو موته في الوصية لكون 
موت منافيأ .كه ول ايمهؤى البية لازالة بده عنه بعد ايحاب عقد القليك لغيره. وضحه 
أن له فى ماله هلك العين وملك اليد فتبرعه بازالة هلك المين بالببة لابوجب استحقاق مالم 
إتبرعنه عره .هو اليد ولو أثتنا الك لاموهوب له قبل التسليم وجب علي الواه ستسايمه 
اليه وذلك مخالف موضوعالتبرع تخلاف المعاوضات. والصدقة كاليبة عندنا فىأنه لاوجب 
الك للمتصدق عليه الا بالتبض خلافا مالك رحمه الله .وفى المدتةخلاف بين الصحابة ومن 
بعدهم رضى اللّهتمالىعنهم وكان على" وابن مسعود رضى اللهعنهما بقولان اذا أعلدت الصدقة 
جازت وكان ابن عباس وهماذ رذى الله علوم يولان لا جوز الصدقة الا مقبوضة وعن 
شري وابراهم النخمى رحب الله تعالي فيه روابتازذ كرهما فى الكتاب فأخذنا بحديث ابن 
يان رقى اهما وهلا وولرط وعدات رومت دري لعي ا[ مدل ريدن 
على ولده الهغير وذلك بالاعلام َ لانه يصير قارضا له والاصل فيه قوله عليه اللاة 
ام تمول ابن ا اد م مالى مالى وها ل لكمن مالك الا ما أ كلت فأفنيت أولسثقا بيت 
| أوتسصدفت 0 وماسوى ذلك فبومالالوارث.فقد شرط لاه بي عليه الصلاة م 
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ديت رواء عن براهير عن بحر رذضى ا ا 
فليس له أن يرجم فها . .وذ كر نءد هذا عنعطاء ومحاهد عن مر رضي الله عنه قال من | 
وهب هبة أذى رحم حرم فقبضمافليسلهأنيرجع فها ومن وهب هبة لغير ذى رحم فله أن 
يرجم فها مام ين مها .والمراد بقوله ذى رحم محرم قد ذكر ذلك فى :عض الروايات وهذا 
لايه يفترض صلة القرابة المتأمدة با حرمية دون القرابة اللنحرزة عن الحرمية ودوك تىى 
الفران فى قولهسبحانه وتعالى واثنوا اللّهالذى تساءلون نه والارحام أى انوا الارحام أن | 
تقطموها وقال اكنال و موا أرما مكم ولك لذبن لمهم فأصمم وأتمى أبصارهم والراد أ 
الس م المتأمد باحر مية» م ادالخدت ذال أنالهبة لاثم الا بابض لانه اعتبر التتبض للمنع | 

نالرجوع وهودليل 1 أن الوالد اذا وهب لولده 0 له أن ير جم فبها كلولد اذا وهب | 
12007 الرجوع للضول القضبود رعوسة ارم أولاف الرجيع ظ 
واللخصومة فيه من قليعة الرحم والولاد فى ذلك أقوي من القر ابه المتأّمدة الجر مية: ٠وفيه|‏ 
دليلعلأن من وهب لاجنى هبة له أن يدج فيباما إيدوض منبالقولهعليه الصلاة والسلام| 
ام يث والراد بالثواب العوض فعمر رضى الله عنه إمامنا فى المسثلتين اج بقوله رضى| 
الله عنه على الله اس ييا 
لسان عمر( وعن)عائشة رضى الله عنها قالتنحانى أبو بكر رضي الله عنه حدذاذ عشر بنوسقا| 

من ماله بالعالية فلماحضره الموتحد الله تمالى وا عليه نم قال يأبنية ان أحب لأس الى 
غنى أنت وأعزهم على فمرا أت واقكنت نحلنك جذاذ عشرين وسقامن مالى بالعالية 
وانك ل تكو قبضتيه ولا حزتيه وانما هو مال الورئة وانماهما الخواك واختاك قالتفقات 


فانما هى أمعبدالله يمنى اسماء قالانه ألقى في نفسى أن في بطن بذنت خارجةجارية٠‏ ثم ذ كر 
|أعن الشعى عن عاشة ركى الله عنها ان ابا بكر رذى الله عنه تحلبا أرضا له.وفى هذا دليل 
ان المبقلا تم الا بالقبض وانه يستوى في ذلك الاجنبي والولد اذا كانا بالفين. وفيه دليل 
| على أن المبة لانم الا بالقسمة فها حتمل القسمة لان أبا بكر رضي الله عنه أبطل لمدمالقبض| 





قولهواختالثلالما ما عرفتلماالا اختا واحدة وهى أم عبد اله فال أوبكر رضى الله عنه 


0 لاه 

| والميازة جيماً تقوله وانك ل تكونى قبضتيه ولاحزتيه والمراد بالميازة النسمة لانه قال حاز 
كذا أىجمله في حيزه قبضه وحازكذا أى جعله فى حيزه بالقسمة ولوحماناه علي ابض 
هنا كان تمكرار "وجل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى من مله علي التكرار 
| وفيه دليل أن هبة المشاع ذها يحتمل القسمة لا نكون باطلة لان أبا بكررضى اللهعنهباشرها 
ولكن لانحصلالملك الا بعد القسمة "م لا محصل الك الا بعد القبض ولاتقولالهبة قبل 
القبض باطلة. وفيهدليلان النسلم كالقليك البتدا لان أبا بكر رضي 5 
أرضه فان المريض منوع من اشار لعض ورلته بشىء من ماله لطريق التبرع ولكن ما 

قلبها ما قال اتندابا الى ما ندب اليهرسول الله صل اللهعليه يه وسل فى قوله رح الله امرأ أعان 
ولده على بره بدأ أ كلامه بالحد والثناء على الله الى وكل مسلم مندوب الى ذلك خصوصا في 
وصبته .ثم يستدل ولهان أحي الناس ا( لي غنىأ: أت وأعزهم على فق أت أى أشدممء نْ 
تفضيل الننى الشا 5 رول اف لجار وتيك أن ١1‏ كر روطي افاي ان ع لاعن 
الدرجات واسكن الدهب عندنا أن الافضل ما اختاره رسول الله صل الله عليه وس وقد 
قال ب الات ولام للم م أحينى مسكيناوأمتتى مسكينا واحشرفى فى زمرة إلا فين 
وقالصاوات الله وسلامه عليه التق رأزين بالمؤمنمن المذار الميد على خد الفرس ٠‏ وكذلك 
أو بكررضى اللهعنه اختار نر نفس حي نأنف قجيع ماله على زمول لفحل الله عليه وس 
فمرفناأنه انما قا ذلك تطيبا للها أو أحبالننى لما لمجزها عن الكسس أو ظن انهيشق 
طلم الصبر على النقر فلهذا قال أحب اناس الى غنى أنت وانى كنت تحلنك جذاذ عشرين 
واد مالي بالعالية وذلك اه سم مو ضع وقد كاوهب 4 قدر عشر بن وسقا منماله فىذلك 
الموضع قال وائما هو مال الورئة. وفيه دليل علي أن حدق الوارث تعلق بمال المر ريض مرض 
اموت وهو معنى فوله عليه الصملاة والسلام وماسوى ذلك فبو مال الوارث أو قال ذلك 
باعتبارأن مآله الى ذلك كقوله تعالى الكميت وانهم ميتون.وانماهما أخواك واختاك وانها 
ذكرذلك لتطيدب قلبها انه كان لا يسل لك فلا يبد عنك فأشكل على عائشة رضي اللهعنها 






























أنهألق فى قسى أنى اعلن نت خارطة لجار شيش آم خيد امرأته وكانت حاملا. ٠‏ وفيه دليل 
أذ ال من" ن جملة الورية رئة وانه لابأس للانسان أن يكلم عثلهذا بطريق الفراسة فان أبا بكر : 


)2 ظ 
رذ اللهعنه قال ذلك بفراستهوم يكن ذلك منه رجا انيب فان مافى ار ملاعم حتيته | 
الاالله تعالى ما قال الله تعالى ويم ماني الارحام * ولبذا قيل أفرس الناس أبو بكر رضي 
الله عنه حيث نفرس فى حبل ام رت هأنها جارية فنكان 6 تفرس وتفرس فى عمر رضي الله عنه 
حين استخلفه لمده ( وعن ) عمر وعلمان رضي الله عنهما قالا اذا وهب الرجل لائنه الصغير 
هبة فأعلمها فوو جار وبه تأخذ فان حق الفبض فيا بوهب لبذا الصخير الى الاب لو كان 
الواهب اجنيا فكذلك اذا كان الواهمب بصير قابضأ له من ته فنئم الببة بالقبض ولا بد 
من الاعلام ليحصل المصود به فالولد لا تكن من المطالبة به مالم يكن معاوماله وهومعنى 
ما روى شرب انه سثل ما يجوز للصى من نحل ابيسه قال المشسبود عليه والمراد الاعلام 
]| فالاشباد فى الببة ليس بشرط للاتمام واماذكر ذلك للتوئق حتى تكن الولد منائباتملكه 
بالمحة جة لعد موته على سار الورئة (وعن ) ابراهم قال الرجلوامرأة علزلة ذى الحم الحرم اذا ٠‏ 
وهب احدهها لصاحبه هبة ل يكن لهان برجم فيها وبه تلخد فان مانتيما من الزوجية نظير 
القرابة الَربة ولبذا يتعلق بها التوارث من الجانبين لني رحجب وعتنع قبول شهادة كل واحد 
منبما لصاحبه وهذا لان القصودحسل بالهمبة وه وتحقيقماينهما من معنى السكن والازدواج 
وف الرجوعايقاعالعداوة فما ينهماوالتفرة. والزوجيةمنى الالفة والودة فلا يجوز لاحدهما 
الاقدامعلى مايضاده وهذا كن مانما من الرجوع فيا بين القرابات(وقال) فى الرحل هب 
لامرأنه أولبعض ولدهوقد أدرك وهو فى عياله ان ذلك جار اذا أعلمه وان ل يقبض ذلك 
الموهوب له. وه يأخذ ابن أبى ليسلى فيقول اذا كان الموهوب له فى عياله فيده في قبض 
المبة كيدمكا فى الصغار ٠‏ ولسنا تأخذ بذلك لانه لابد من نوع ولابة له ليجمل قبضسه 
بذلك كقبض الموهوب له ولا ولابة له عهم بعد البلوغ وانكان يموليم ألا ثر»,أن الغنىة 
يمول بعض المسا كين فينفق عليهم ثم لو تصدق عليهم لابيم ذلك الا بالاعلام مالم يسلمه 
ليه (وعن ) عطاء بن السائب عن شرح رحمبما الله انها ماله ء: ن الميس قال اما أقضي 
ولست أفتى فأعدت عليه المسئلة فقال لاحبيس عن فرائض الله تعالى٠‏ وه عدم فول 
لا يلعى للقاضى ان يق وهذا فصل تكلم فيه العاماء رحموم اللّه. فنهم من يول فى 
المبادات لابأس بأن يفتى وفي المعاملات لايفق لكيلا نتف امهم على مذهبه فيشتغلوا 
الميل على مذهبه: اريت قول لابغق فلس القضاء وله أن فق فخي اس الفضاء | 
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لانه لواشتقل بها مجلس القضاء وكل واحد منهما أمر عظم فرا تكن الخال فيأحدها | 
]وهو مثعان للمضاء فيشتغل بما تعين لدويدع الفتوى لغيره . والاصحعندنا أيه لأيأين لدآن 
أشتى اذا كان أهلا لذلك وقدكان الملفاء اراشدون رضى الله عنهم تمضون بين الناس | 




















ْ ويفتون ٠والقضاءقالميتة‏ فتوىالاأنهفتوىففه الزام ولهذا كان القاضي 5 الصدر الاول ا 
|يسمى مفتيا ألا ترىان شرا أفتى لما أعاد السؤال بقولهلا حبيس عن فرائض الله تعالى فهو 
دليل أبى <نيفة رذى الله تعالى عنه فى أن الوقف لا يتعاق به الازوم وقدروى هذا عن ابن 
مسعود رضى الل ءنه ييناه فى الوقف (وعن) ابن عباس وشريح رضي الله عنهما قالا جاء مد 
| عليه الصلاة والسلام يديع المبيس وهكذا عن الشمبي ٠‏ وفيه بيان أنه كان معروفا فها ينهم 
| أن الوقف لا .تعلق به اللزوم ( وعن) مر رضي الله عنه قال مايال أحدم يتصدق على ولده 
| نصدة. لاحوزها ولا بدسمها يقول ان أنامت نت له وان مات هو رجعت الي" واب الله 
لا يتصدق »نكم رج لعل ولده نصدقة لم بحزها وم بقسمها ثم مات الا صارت ميراثا لورئته 
وهكذا تقل عن عمانرضى الله عنه. وفيه دليل أن الصدقة لاثثم الا بالقبض والفسمةلان 
| المرادبالحيازة المذذكورة فى هذا الحديث الفبض فانها قرنت بالفسمة فلو حملنا الحيازة على 
القسمة كانت تنكرارا ولو حملناهاعل القبض كناقد استفدنا بكل لفظ فائدة جديدة ٠وفيه.‏ 
| دليل انه اذا مات بعد ما تصدق على ولده قبل أن يسلمها اليه فهو ميراثللورثة وتأويله اذا 
| كان الولد بالنا فبو حجة علي ابن أبى ليلى لانه لم بفصل بين ان يكون في عيال الأب أولا 
| يكون ولو كان المراد الولد الصغير فاذا لم تقسمبا لم ثبت الملك لاولد فكان ميراثا عن الاب 
| لعد موته (وعن) علىرضى الله عنه قال اذا وهبت المرأة ازوجها هبةفان شاءت رجمت فيها | 
| اذا هى ادءت انه استكرهها واذوه هولبا شءا فليس له أن يرجم في الببة وليسمراده 
| القرق بذهما فى جوع محكم الزوجية وانمامراده أنالدعوى من المرأة أنها كانت مكرهة أ 
مسموع ومن الزوجلا لاعتبار الظاهر فالظاهر ان الزوج تمكن من ١‏ كراه زوجتهوالرأة | 
لا تمكن من| كراه زوجبا والظاهر ان المرأة خاف على تفسبا من جبة الزوج عا بثبت 
به الأكراه من ااضرب والمبس والزوج لا مخاف ذلك من جبة امرأنه. وفيهدليل أن الببة 
| منالمكره لانصح لانشرطصعة الببة تمام الرضا والاكراه يعدم الرضاء قال( ومن وهب 
(اهبة مقسومة لذى رحم محرم وسلمبا اليه فليس له أن يرجم فيا وان وهبها لاجنى أو لذى | 
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ظ رحم ليس بمحرم فلدأن يرجعفيها )وهما فصلان (أحدهما) اذا وهب لاجنبي شبثا ذله أذيرجع 
فى الببة عندنا مالوبعوض مها فالحكم وان كان لايستحب هذلك بطريق الدبانة وعندالشافنى 
ليس له أن يرجم فيها لفوله عليه الصلاة والسلاملا برجم الواهب فى هبتهالا الوالد فبايب 
لولده وفي روابة قاللا حل ٠‏ ففد نى ارجوع أو حرم ولايجوز الاقدام علي ارتكاب الحرام 
شرعا وقال عليه الصلاة والسلاءالمائد في هبتهكالعائد فيقيئه وىرواية كالكابيقء ثم يعود || . 
في قيثهوالمود فىالقء حرام فكذلك الرجوع فى الحبة والمنى فيه ان اللمبة عقد تمليك فطلقه 
لاقتفى الرجوع فيه كالبيع وهذالان الرجوع يضاد اللقصودبالمليك © والعقد لاشقد 
موجبا مايضاد اللقصود به وانما ثبت حق الرجوع قبل مامه 6 فيا بي الوالد والولد باعتبار 
أن الولد كسبه علي مانبينه أو أنه بعضه فلا بم اخراججه عن ملكه ما جمابا بحرزة وهذا 
ألا بوجد فيا بين الاجااب وهو متنى قولمم ليس بين الواهب والموهوب له <زونة فلا 
ْ برجم أحدهما فياءيب لصاحبه كالاخوين. وححتنا فى ذلك حديث علي رضي الله عنهموقوفا 
عله وترفوعا الى رسول الله صل الله عليه وس قال الواهب أحق بببته مالم ا 
|| والمرادحق الرجوع بعد التسلي لامها لا تكون هبة حميقة قبل التسابم واضاقتها الىالواهب 
علي معنى أنها كانتله كالرجل ول أ كلنا خيز فلانا “باز وان كان قد اشتراه منه ولانه 
مد هذا الحق الي وصول العوض اليه وذلك فى حق الرجوع بعد التسليم وفى قوله تمالىي 
غيوا بأحسن منبا أوردوها ما بدل على ذلك وقد بينا أن المراد بالتحيةالمطية قال القائل 
#حيتهم بيض الولا بد ينهم ه بربدعطاياهم وفيحديث أَبيهريرة رضى الله عنهعن الني عليه 
الصلاةوالسلام من وهب هبة مم أراد أن يرجم فها فليوقف وليمرف تبح فمله وفى رواية 
حسن فمله فان أبى رد عليه وللراد حسن فله فى المبة وقبح فل الرجوع (وعن)فضالةبن 
عبيد أن رجلين اختصم اليهفقال احدهماانىوهيت لبذا بازءا ليثيدنى ول شبنى ع فنا أرجع فيه فقال 
|| فضالة لابرجع فى الببة الاالنساء والشرار منالناسأردد ( وعن ) ألى الدرداء رضى الله عنه 

قال الواهبون ثلاية رجل وهب علي وجهالصدقة فليس له أن بجع ذها ورجل استوهب 
ذوهي فله أن برعم قبامام بعوض ورجل وهب لشرط العوض فهى دين له فى حياته 
وعد موت والنى فيه أنه يمكن الملل في المقصود بالمقد فيتمكن العاقد منالفسخ كالمشترى 
ذا وجد باب مياد ٠وبمان‏ ذلك أن و من البية لا للاجافب «الوتورامة. والمرجم 
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فى ذلك الى العرف والعادة الظاهرة أن الانسان .هدى الى من فوقه ليصونه مجاهه والى | 
أمن دونه ليخدمه والي من يساوي ليموضه واليه أشار رسو ل الله صل الله عليه وسلم فقوله | 
لوفدثقيف لا أنوه بشىء أصدقة أم هبة فالصدقة بيني بها وجه الله تعالى واليبة يني فيبا 
'وجه الرسولصلٍ الله عليه وسل وقضاء الحاجة ومنه نال للايادى قروض وقال القائل 
واذا جوزيت قرضا فاجزه » انا يحزى الفتى ليس الل 

وبهذا يتين أن حق الرجوع ليس عقتضى المدعندنا بل تكن الخللف المقصود بالمقد علي 
معنىأن المعرو فكامشروط ولا تفال انما تقصد العوض بالتجارات فأما المقصود بالببة اظبار 
امود والسخاء والتودد والتحبب وقد حصل ذلك وهذا لان العوضفالتجارات مشروط 
أ وفى التبرعات مقصود ومعنى ى أظهار المود ايضا متصود ذاما يمكن الملل فى بعض المقصود 
وذلك يكن للفسخ مع أن اظبار الجود مقصودكريم انإلقوليذا تقول الراجم فى الببة لا 
يكون كريم الاق فاما مقصبود طيبة الننفس العوض ومعنى التودد انما محصل بالموض كا 
قالعليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا فانالتفاعل يقتضى وجود الفعل من المانبين كالمفاعلة 

فأما المديث فالمراد به ان لا يتفرد بالرجوع من غير قضاء ولا رض الا الوالد اذا احتاج 
الي ذلك فينفرد بالاخذ لماجته وسمى ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وان لم تكن ترهرعا في 
المك م كارو أن مر بن الطاب رضي الله عنه حمل على فرس سبيل الله ثم رأى ذلك 
الفرس ,باع فأراد أن يشتربه فسألرسول الله صلي الله عليه وسم عن ذلك فقال لا تمد في 
صدقتك والشراء لا يكون رجوعا في الصدقة حك والراد لاحل جوع د لطريق الديابة 
والمروءةوه و كقوله عليه الصلاة والسلام لاحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآ خر ان يديت 
| شبعان وجاره الى جنبه طاو اي لايليق ذلك بالديانة والمروءة وأا جا في الحكم 
| اذالم يكن عليه حق واجب. والراد بالحديث الا خرالتنبيه في ممنى الاستقباح والاستقذار 
| ألاترى أنه شبه بءودالكاب فى قيثه وفمل الكاب بوصف بالقببح لابالمرمة وبهتقولوانه 
ستقبح ٠وقد‏ ببنا الفرق بين هذا وبين الاخوين والزوجين لحصول ماهو اللقصود هناك 
وتمكن الخللل فها هو ا لقصود هنا ولبذا محتاج الى المَضاء أوالرضافي الرجوع لانه عنزلة 
الرد بالعيب يمد امرض من حيث ال السد ب تمكن الخلل فى الممصود فلا ام أو 
راوث سبحان وتنا أعل اتنس الا اذا وهب الى الوالد لولده قلة 1 أن رجع فيه 






عندنا وقال الشاهى لهذلك لما رونا من قوله عليه اصلاة والسلام الا الوالد هاب د 
والاستثناء من الننىانياتومن الاح .يم اباحة * وفي حديث مان بن لشير رضى الله عنه ْ 
قال تحلنى أنى غلاما وأنااان سب سبع سنين فأبت ت أمى الا أن يشبد على ذلك رسول اللعصل الله 
عليه وسل سخمئى أبى على عاتقه الى رسول الدصل اللهعليه وسل وأخيره , ذلك فقال صلوات 
الله وسلامهعليه ألك ولد سواه قال نم فقال عليه الصلاة والسلام أوكل ولدك نحلته مثل 
هذا فال لا فقال عليه الصلاة والسلام هذا جور واثالا ثشيد على <ور اردد فقدامره 
رسول الله صلي الله عليه وسل بالرجوع فيه واقل احوال الامر أن يفيد الاباحة ولانه جاد 
بكسبه على كسبه فر بتمكن مو الجوع فيه كم أو وهب لعبده» وممنىهذا أن الواد للبدة ٠‏ 
تقيل فى معنى. قوله ءالى ماأغنى عنه ماله وما كسس وما ولد وقالعليه الصلاةوالسلام وان 
ولده من كسبه ٠‏ وتأئيره ما بينا أنه لا تيز عن ملكه اذاكانالموهوب له كسيا له كالموهوب 
به واذا كان ن الموهوب له جزأ منه فلا يشكل أنه لا بم خروجه ءن ملكة ولا بعد أن 
ا مالا تشاركه الولد فب هكلقاك بالاستيلاد فال يبت للب في جارية ابنه ولا 
ثبت للابن فى جارية أبيه ٠ ٠‏ وحجتنا ماروينا من حدي تمر رضى لله عنه فبو الامام لناى 
السثنين ولان المبة قد تمت لذى ال م حرم ملكا وعقدا فلا بلك لع اد 
اذا وهف ب لابيهأوالاخ لاخيه وهذا لان اللقصود قد حصل وهو صلة ة الرحم ولاذفي 
الرجوع معنى قطيعة الرحم وهذا موجود فى <ق الوالد مع واده لابه الرجوع تحمله على 
النقوق وما أمر الوالد أن حمل ولده على بره ٠‏ ولا يقال متتصود الوالد أن تحدمه الولد 
ولا رجع فالظاهر أنه م بثل ذلك لان شفقة الابوة نمه منالرجوع بءد <صول المقصود 
وهذالان ه-ذا النىخق لايذبنى الحكم عليه وهو مو<ود فى الولد اذا وهب لوالده 
فالظاهر أنه #مبد أن بمخصبه با كام ابجع لان يل ذلك ول مت ]00 
الكسب فانه لو وهس لكايه أو لمتقه لابرجع فبهوه وكسبه أيضاً وهذا لان الواد كسبه 
لاملكه كلاف عبده. فأما الحديث فد قيل معنى قو له عليهالصلاة والسلام الا الوالد ولا 
الوالد فانكلة اله : نذ كر عمنى ولا قال الله تعالى الا الذين ظلموا منهم أي ولا الذين فا موا مهم 
وقوله تعالى وما كان مؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأ أي ولا خطاً. أوالمراد الا الوالد انه 
مده در ما قررنا وحديث النعان بن بشير رذى الله تعالى عنه قيل 
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م وأنا انسبعسنين وقوله خا ىأب ىل عاتقه 0 نل فى ثى*من المشاهيرفيحتمل انه كان 
الت وا جلداليه: ٠‏ وعندنا في مثله له أن برجع ومحتدل انه كان صغيراً ولكن كان فوض 
ذلك الىيرسول اله صلى الله عليه وسلم لمهبهله إن راءفيوانا” ٠‏ ومع يفول عله الصلاةوالساتم 
اردد أى أمسك مالك وارجم الى رحلك ٠‏ وقي لكانهذا منه نطر يق الوصية لعد مونه ألا 
أرق آله اعتبر التسوية بين 0 نحي التسوبة فى الوصية لعد الموت فأمافى الهبة 
فى المحة فلا ألا ترى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه خص عائشة بالهبة لمهافى صحته 6 
روينا والدليل عليه أن النمان بن بشير رضى الله عنه قال فرجم أنى في وصيته ه وفى هذا 
التأويل كلام فالمذهب انه ينبنى لاوالد ان سوى بن الاولاد فى العطية عند مد رحمهالله 
على سبيل الارث للذتكر مثل حظ الاثثيين وعند ألى :وسف رجه الله يسوى بين الذ كور 
والاناث قال عليه الصلاة والسلامساووا بنأولادم حتي فيالقتل ولو كنت مفضلا أحد 
لفضلت الاناث والاعهاد على التأويل الاول»*وذو الرحمالذى ليس بحرم كالاجنبيى حق 
المبة لان ماينهما من القرابة لا يفترض وصابا ولمذا لابتعاق مها استحماق العتق وحرمة 
النكاح وكذلك المحرم الذى ليس برحم لابه لا ينل بع والجاهره في استصفان 
الصلة فكانت الحمبة بينهما المقصود العوض ام ينل كان له أن بر كت قاعة 
0 ببزدد خير 8 والموائع من الرجوع فالهبة ! اما أخذ العوض لا ناللقصود نه قدم م وفقوله 
مالم شب مها دليل على انه لا رجوع ١‏ لعد ذل النوضوآن بزداد الموهوب فى ندمه خيرا 
فان <ق الرجوع فا تتناوله المبة ولك الرادة لم تتناوها المبة ولا يتأنى الرجوع فىالاصل 
بدون الزيادة المتصلة وهذا مخلاف مالو زاد فى سعره لان ذلك ليس نزبادة فى العين فاه 
عبارة عن كثرة رغبات الناسفيه فأما المينعلى حاله كا كان ٠ومنها‏ أن رج الموهوب 
من هلك ااوهوب له لان نيدل الك كتبدل العين ولان حق الرجوع فىاملكالمستفاد في 
المبة على معنى أن بالرجوع ينتهى ذلك اللمك فلا يمكن اثبانه في ملك الخر ٠‏ ومنباان بوت 
الواهب فليس لوارثه أن برجم فيه لانالقايك بممد اليبة لم يكن مندفلا مخلف موره فمالم 
يكن على» لكه عند موته ومنها ان يموت الموهوب له فان الملك ينتقل من الموهوب الى 
وارئهولو انتقل للك في حيانه الى غيرهلم برجم الواهب فيه وكذلك بعد موته ٠‏ قال(فان 
مات أحدهما إما ل لان تما م البية القض 











































وكان اقيض ف لببة كالتبول لالد عد ان اللك يدث به فكئا أنذموت أحدهها 
بسد الاجاب قبل القبول ببطل البيع فنكذاك الببة ٠‏ قال ( وانكان الموهوب حاضرا | 
فى الجاس فقبضه الو هوب له باذن الواهب ملكه وأن قبضه بغير اذنه فىالقياسلاعلكه أ 
وفى الاستحسان علكه نص على ذلك فى الزيادات ) ٠‏ وجه القياس أن العين باقية علي | 
ملك الواهمب ولس لاحد أن شب ض ملك غيره لغير أذيه فكانمتعديافي الفيض لامتملكا ظ 
ولان يجاب العقد لا يكون أذنا في القض كالييم فان الشترى لو قبض المبيع غير اذن البائم | 
قبل نقداامن لم يكن هذا قبضاً باذن وان كان المبي حار حتىلاسقط حق ابأو الميس | ؤ 
بل أولى فان هناك قد ملكه المشترى بالعقد فائما برض ملك نفسه وهنا الموهوب له معلك أ 
بالمقد ٠‏ ووجه الاستحسان أن القبض ف الببة كالقبول ف البيع ثم ايجاب البيع يكون اذناق | ظ 
| القبولفكذلك ايجابالربة يكو ناذنا في اقيض لانمقصودالو جب اغام تبرعه وذلك يكون | 
بالقيمض فكان في الفبض محصيل متصوده فلهذا جماناه مسلطاً للموهوب له على ذلك اذا ٠‏ 
كان اارهوت سات ” مخلاف البيع والقبضهناك لاستاط حقه فى المبس ول يكن ذلك ) 
مدصوده بلبييع وانما كان مقصوذه أذيلالموضله فلهذا لابجعله حاب البيع راضيأسقوط | ا 
حقه فى المدس ولولم يكن ال موهوب حاضرا فى ال جاس فقيضه الوهوب له بمد ماقترةا | 
لغير أذن الواهي لاعلكه وأن قبضْه باذن الواهب فقياس الاستحسان الاول أن لاعلكه 
أيضا لان التبض هنا عتزلة القبول فى فى البيم والقبوللعد الافتراقلا وجب الملكباذنالموجب 
كان أ وبغير اذنه فك ذلك التقبض هنا وفي :لا تحسان علسكدلا نالمقد انمق لوجود الايجحاب 
والقبول والفبض محتاج الىذلك ليتقوى به السبب فيكون موجبأ للملك وذلك حاصل بعد | 
الافتراق واذنه يحتاج في القبض الى اذن المالك صرحا أو دلالة فاذا كان الموهوب غابا الم 
يشت الاذن قبضه دلالة فلا بد من ن التسري | ذلك فاذا قبضه بأذنه ملكه ٠‏ والاصل فيه ظ 
ماروى أن الني صلى الله عليه وسل لما محر هداياه قال من شاء ان غتطع فافتظم والصيرفب | ظ 
فكان إذنابالقبض لبهول ملكه بالفبض فلأن يصح ذلك للمملوم كان أولى وله أن دجم 
قبل أن ش شَبِضة اللموهوب له سواء كان حاضرا أوغانًا أذن له فى قبضه أو بأذن له ومراده أ 
| الغرد بلرجوع فان اللكم بحصل للموهوب له فتكان الراجم مستدها لملكه ومالك تفرد 
| باستدامة ملكه فأما عد بسد القبشلابرجم فالهبة الا قضاء امرك عنزلة الأخذ بالشفعة 
















































لان لراجم يميد الى ا عو لشير نفلا لشرد ب من غير قضاء ولا رطا لانة ان 
رركي نه« ارمرب له عل يدك فكان الفصل يدسهما إلى القاضي هافي الاخذ 
بالشفعة ا رأنه 100 أودع الرجل الرجل 0 0 
جددد ) لان الثىء* فى دد الموهوب له واليد مستدامة فاستدامتها كاذشاتها بعد قبول الببة 
وهذا لان التبض محكم اليبة لدس وجب للاذمان فيد الاماة نوب عنه بخلاف الشراء 
ان المودع اذا اشترى الوديمةمن المودعوههى ليست تحاذرة لااصير قارضا نفس الشراء 
فال ابض ' ىك م الشراء قبضص مان وض الاماة دول ن بض الغمان والضعينلا سوب 


2-0 [أعن القوى ل هذا فى العارية والاجارة لان قيض المسستمير والستأجر نش أنالة 


كتبض المودع أ أوأقوى منه ٠‏ قال( والنحل والءمري والءطية بعنزلة الببة فيا ذ كرنا) لان 
هذه عبارات عن ثىء واحدد وهو القايك بطريق الببة وانما يمتبر اللقصود لا العبارة عنه 
ل والعرببة فيه سواء والأصل فيه ماروي أن النى صل الله عليه 
اغار الفتري وأبطل الشرط يمنى شرط الءود اليه بعد موت ا موهوب له أما الصدقة 
: تتبالق ض فلدس له أن دجم فيباسواء كانت افواته أولاجنني لان الطلوب بالصصدقة 
نيل الثواب وقد حصل ذلك ولا رجوع بعد <صول المقصود ٠‏ انه ولان التصدق يمل ١‏ 
ذلك المال لله تعالى ثم بصرفه الى الفقير فيكون كفابة له من الله ال ولزن يكن لامعطى 
فيه منة على القَارض وااله حق الرجوع في ملك ذلك الال المتملك من جهته وقد المدم 
ذلك فى الصدقة فلبذا لابرجم فا وستوى فالببة حلم الرجوعان كان الموهوب له مسلا 
أوكافر لان المقصود لا تاف ذلك فانه ان كان اجنسا فالتقصود العوضوان كان قرسأله 
فالقصود صلة الرجم وفىهذا المسلم والكافر سواء «قال (واذا وهب عبدا لاخيه ولاجني 
وقبضاه ذله أن برجم ذصدب الاجنى اعتبارا لابعض بالكل) وهذا لان ونشي الاعتن 
مقصوده التوض و نل ذلك ٠قال(‏ وان وهب لاخيه هبة وهو عند فْقيِضصْبها ذله أنيرجع 
فها) لان اللك بلبية وقع للمولى والمبد لبس من أهل الملك والمولى أجنني فمرقنا اوف 
مقصوده العوض والكافأة و مل ذلك ولانه اما يخاصم ف الرجوع | أرلى باعتبار أن 
الملك وابد له فلا تكن يدمهما قطيعةرحم اذاكان المولى أجنبياً «قال١وان‏ وهب لعبد أخيه 









هبةفله أن برجع فيها في ثول أى حنيفة) وفي قو لأ ىيوسف ودرحب! الله لإس لهأ برجم 
ضهاء وجه قولما ان اأك كم الحبة وقم لذى الرحم جره فلا رجوع يباكم لوكازوهس 
للمولى وهذا لانه وان أضاف الءقد الى المبد فالمقه ود المولى وهو قربه فمرة:|أنمةصوده 
صلة الرحم ألاترى أنه لوأوصى لمبد وارنه أوامبد قائله كان ذلتكالوصية أولامحتى لايصيم ا 
ولانه فى الرجوع يخاصم امالك وهو قريب له وفي مخاصمتهفى الرجوعفيها قطيعةالرحم وأبو 
حتيفة رحمه الله تعالى بول الصلة ماتمت لذى الرحم الحرم عقداً وملكا فيكون له أن برجع 
فيها 6 لو كاوهب لاخية وهو عبد لذيره وها لان الرجوع باعتبار المّد واللك حتى اذا 
كان العقد معاو ضة فلاس فيه حق |أرجوع ونعد زوال االمك لار جوع والقد هنالامبد 

ألاترى أنالقبول والرد يعتبر منه دون الولى وان المعتبر منه دين العبسد حتى اذا كان 
الموهوب خر حت المبةاذا كان العبد كافراً وانكان مو لوا للك حكم الهبة نمع 
للعبد على أحد الطررققين لان المسكم اما ينبت لمن باثشر سببه ولمذا تدم فيه حاجة العبد 
حتى نقضي منهديونه ثم ينتقل الى اأولى عند استغناء العبد عنه لانه مالك لرقبته فيخلفافى 
كسبه خلافةالو ارث الو رث٠وعلى‏ الطريق الآخر للك بهم للمولىولكن بطريق الللافة 
عن العبد لانه لبس بأهل للملك فيخلف القاتل فىذلك مولاه وهو نظيرالطريينفى الوكيل 
بالشراء © اذا ثب تهذا فنقول 1 وقع الممّدالعبد وهو أجني فلا بنفك هذا المقدعن مقصود 
العوض فيئبت حق الرجوع فيه اذا لم يموض ط فان قيل 4 فاذا وق الك لامبد ثم التقل 
منه الي المولى ينبئى أن لا يثبت حق الرجوع فيه ف قلنا » هذا ان لو كان الثابت له ملكا 
مستفرا وهو ليس من أهل ذلك وعند المقد هذا الانتقالكان مملوماً فلا يكون مانم من 
الرجوع ف فان قيل # كيف بتفصد بالمبة من العبد العوض وهو ليس من أهل العوض 
فيذبنى أن لايثبت الرجوع في المبة من المبد أصلا لعامنا أنه لم تقصدالموض نهكا لابرجع 
في المبةمن الفقير #إفلنا #المبد ءن أهل أن يموض عنافمه وخدمته ومن أهل أن يموض 
بكسبه عند اذن المولى فكان المققصود بالمبةمنه ما هو التتصود بالهبة من المر وهو العوض 
وهذا تخلاف الوصية فالبطلان هناك لاثار بعض الورئة وذلك بالملك لا بالمتمد فاعتيرنا 
من بقع لهالللك وهنا الرجوع لفوات المقصود بالممّد فان العوض »قصود يمد التبرع | 
أي ناما بنظر الى من وفع العقد أو الك له فأمبما كان أجثديا ثبت حق الرجو عله لانه لم 






























2 بنفك عن قصد الموض » فان كان اللي والبدكل واحد منياذ رم عرم منه بان كان ا 
| أخوه لاببه عبد لاخيه لامه فقد ذّكر الكرخي عن محمد رمه الله ان فى قباس قول أبى | 
| حنيفة رضي اله عنهأنلابرجع فبهأيضا لانه لامعتبر شرابة البيه في المنع من الرجوع بدايل 
أ الفصل الاول فنكان هذا وما لو كان المبد أجنبياً سواء وكان أبو جعفر المندواتى رجمهالله | 
ظ قول لابرجع هنا وهو الصحيح عندنا لانا علمنا أنه لم تقصد الموض بهذ االمقدفانقخصيصه أ 
هذا العبد من بين عبيد مولاه ديل على أنه قصد صلةالرحمدو العو ض ركذ لكتخصيعه 
ظ عند هذا | أولى دايل على أنه قصد صملة رحم مولاء قسواء ١‏ اعتير نا المتّدأوالملك أواعتبر ناهما 0 
ا فاللقصود صلة الر حم دون العوض «قال (حربى دخل علينا أمان وله عندنا أخ مسل فوهب 
1 احدها لصاحيه شيتأوسلمه فلارجوعله فيه) لان القصود لاختلف بكون أحدهما مسلا 
| أومستامتاً ولان الرحم مع الحرمية مانم بن الكو على 12 دسرهن الس عند أ 
دخوله فى ملكهوستوى في ذلك المستأمن والذمى والسم فكذلك فى حق الرجوع فال 
اقيض اللوهوب له حتي رجع المربى الى دار المرب بطات المبة لاذرجوعهالىدار المرب 
ظ حرياً كوته فان من في دار المرب فىحق من هوف دارالاسلام كالميت ومو تالوهوبك | 
| قبل القبض بطل الببة وكذلك انكان الحربى هو الواهي فقد بطلت المبة وَيتي المال علي 
| ملكه فيوتف حتى حضرهو أوناه فيأخذ ولا ببمث به الي دار المرب : عتزلة مال خافدق 
دارنا وهذا لبتاء.حكم الاماذفي المال الذى خلفه هنا ذا نكان المربى اذن اسل في قبضه أ 
وفيضه لمد رجوعه الى دار المت عاد اشتهيا أ وق الاق دوز لاءه لما صار عتزلة ْ 
اميت لطات الحبة ولا يبقى حكم اذنه فى القبض كم لو مات حقيقة لعد الاذن فى المبض 
وهذا لانه اذنلهفي بض متمم للببة وذلك لايكون لامع بقاله حيا <قيقة ويا ٠‏ ووجه أ 
الاستحسان ان اذنه فى الميض بأق لعد الماقه لان انتداء اذه فى #ض هذا امال لعد لحاقه 
معتبرفانه لو أرسل هذا الرجل لأَخذ ماله يجب تسليمهاليهفلاً نببقى اذنهكا نأولى واذابقى 
اذنه يجمل فى الحكم كانه سلمه اليه بنفسه ؛ وحقيقة الفرق بين هذا والموت المقيقى أنهناك 
الملل صار حقا لوارئه وليس له اذن معتبرفى ملك الذير وهذا امال بتقى موقوفا على حمه 
فكان اذنه فيه ممتبرافلهذا بملك بالقبض باانه استحساناً . قال (رجل وهيلامرأة هبةثم | 
تزوجهافله أن برجم فيبا) لانها لما كانت أجنبية مندحين وهب لبا علمنا أنمقصوده الموضولم 





شل ذلك ب فان قيل »بل كان مقصودءأن 1[ 1 2171111111 

]| الببة«قاناكهذاليس عمقصودشرىى فماشرعتالببة له فلاممتبريه و بالتكام وأذحصللهالملك 
فقدوجبعليه البدل فلا يعتبر ذلك ف المنع م ن الرجوع ف الببة ٠‏ قال(وانوهي لامراً انه 
هبة ثم أانها ليس له أن يرجم فببا) لان الببة الماكانت فى حال قيام الزوجية يبنبماعرفناأنه 

ظ | يكن مقصو دهالموض فلهذا لابرجم فيباء قال(رجل وهب لابنه الكبيرعبد اوهو عياله 
وم يسامهاليهأو وهب ازوجتهلم جز اليبة الاعلى قول ابن الى ليلى) فأنه ول من في عباله 
نحت اتقو ايعداي ام يي ع لرزوعت إرلده الصدرر والدليلعليه أن الصغير اذا 

ظ كان في عيال أجنى فوهب هوله أو غيره هبة وقبضهمن يمولدمت الببة ولانسب يينعهاسوى 
أنه سوله ولكنا تقول لا ولاب له على ولده البالغ ولا على زوجته فها وراء حقوق التكاح 
وقبض الحبة لبس من حقوق التكاح في * ثى' وكان هو والاجني فى ذلك سواء ولانه 
متبرع بالاتفاق على ولده البالغ فب كالننى اذا تبرع بالاتفاق على بمض المسا كين ويم ولحم 
فلابنوب قبضدعن قبضهم فى اتام الصدقة والمبة يخلاف الاب فى حق ولده الصغير فانهوليه 
وهكذا تقول فيمن يسول ينها نما يستبر قبضه له اذالم يكن لليتيم ولى بض له وهنا 
الموهوب له ولى نفسه فلا حاجة الى قبض من يعوله فى حمّه م اذا كان الصغير فى عيال 
أجنبي وله أب أو جد فانه لا يعتبر قبض من يعولهفى اتام المبةله. قال( وكل ثى' وهبه لابنه 
الصغير واشهد عليه وذلك الثىء معلوم فبو جابز) والقبض فيه باعلام ما وهبه له والاشباد 
عليه والاشبادله ليس بشرط بل الهبة نتم بالاعلام الا انه ذكر الاشباد احتياطاً للتحرز عن 
جحود سائر الورئة لمد مونه أو عن جحوده بعد ادراك الولد أما اذا اتفموا على ذلك فالحبة 
ثامة بدون الاشباد. وكذاك انكانهذا الولد في عيال أمه لان لما عليه نوع ولابة ألائرى 
انها تحدظلهوتحفظ مالهوهذا القدر من الولاءة يكفى لقبض المبة ٠‏ والصدقةنىهذا قياس المبة 
لان نمام كل واحدمنهما بالقبض ٠‏ قال( وان كان اليتيم فيعيالامه فوهيت له عنداً واشبدت 
عليه وأبوه ميت ولاوصي له جازت أهبة وقبض الام عمزلة الاب لو كان حيا)لانى 
القبضممنى الاحراز كالفظ وللأًم ولايةحفظمال اليتبم كانت فى قبض المبة كالاب .قال 
(وكذلك اذكان اليم فى عيال مه فقبضه المم له وان كان له أخ أو أ ا 

0 ايض 1 يستوي بالاخ فىئيوت ولاية الحفظ له فى ماله فكان ذلك محض منفعةلهوسبب 









| فله أن يةبض ما بوهب له سواء كان في عياله أولم يكن لانه قاتم مام الوصى فى الولابة فى 
ماله مطلتا سواء كان هو الواهب له أو غيره. قال( فانكان رجل اجنى يمول يتما وليس 
وصى اه ولا بينهما قرابة وليس لهذا الوصي أحد سواه جاز له ان يةبض ما بوهب له 
استحسانا ) وفى الفياس لا مجو ز لابه لا ولاية له عليه وهو متبرع فى تربيته والا نفاق عليه 
فكات كساثر الاجانب فها يفبنى على الولابة ولكنه استحسن ققالفيا تمحض منفعة لليتهم 
فن يمولهخلف عن وليه ألا ترى انه أحق محفظه وترييته لو أراد اجنى آخران ينتزعه من 
بده ل يكن له ذلك وأن يسامه في تعلهم الاعمال فيكون فى ذلك بمنزلة وله واظلك هل 
عمل الاصل عند عدم الاصل ٠‏ وائا أثبتنا هذهالخلافة توفيرا لامتفعة على الصخير لانه يقرب 
ال النافع وببعد عن المضار وفى قبض المبة محض منفعة له فاذا ثبت أن له أت يقبضهة 
الغير له فكذلك اذا كان هو الواهب فاعلمها وأبانها فهو جائر وقبضه له بض ويستوى ان 
كانالصبي يعقل أولايعقل ٠‏ وفيهنوع اشكاللانهاذا كان يعمل فهو من اهل أن يةبض بنفسه 
فلا حاجة الى اعتبار املف هاهنا » ولكن المواب ان يقول يقرض لا باعتبار الولاية على 
نفسه فالصغير”تءق ولايته عن نفسه ولكن اتوفير التفعة عليه وفى اعتبار قبن من يعوله 
مع ذلك ممنى توفير المنفعة اظهر لانه ينفتتح عليه بإبآن لتحصيل هذه المنفعة مخلاف الولد 
الكبي رلانه قبس هناك ولابته على تفسه وولابة الغير خلف فلا يظبر عند ظبور الاصل٠‏ 
قال ( وكل يآبم في حجر اخ أو ابن اخ أو ع يموله فوهب له رجل هبة فاما يتبضها الذى 
يعوله اذا كان هو صغيرا لا نحسن القبض) وكذلك ان كان عاقلا حسن القبض فقبض له 
من يعوله جاز لما ييناوان قبض الصغير بنفسه فى اليا سلا يجوز قبضه وهو قول الشافى 
لابه لامعتبر بقبضه قبل البلوغ خصوصاً فها يمكن صيله له بنيرهفان اعتبار عقله لاضرورة | 
وذلك فيا لا مكن تحصيله له بغيره فأما فما مكن تحصيله له بنيره فلا تتحّق الضرورةولهذا 

لم يعتبر الشافنى رحمه الله عمّلهفى صحة اسلامه واعتبره فى وصته واختيارهاحد ال.وينلان 

ذلك لا يمكن محمسيله له لغيره ٠‏ وجه الاستحسان انه نما لا يستبر عله لدفع الضرر عنه | 













































فالظاهر أنه لا م نظره فى عواقب الامور عا له من الل لناقص تبل بلوغه وهذا فما || 
إيتردد بين المضرة والمنفعة فأمافما بتحض منفعته لا تق ق هذا المعبى وقد يبنا أن في اعتبار 
عمّله توفير المنفمة عليه واذا كان فما لا يمكن حصسيله لهبفيره اذا كان محض متفعة ستير 
عمله لتوفيرالنفعة عليه بطريقتين » ثم العادة الظاهرة بين الناس التصدق على الصبيان من 
غير نكير منكر وتعامل الناس منغير نكير منكر أصل من الاصو ل كبير ولان حقيقة 
الفبض توجد منه وهو محبوس فاع يسقط اعتباره فى حق حكمه لمجر شرعى ولا حجر 
عليه فها تححض منفعته له ٠‏ قال (والصبية التى دخل مها زوجبافان زوجباييض الهبة لما لانه 
بعولها 9( فان قيل ه الولاية عليها للابدون الزوج ف قلنا » نعم ولكن الا بأقام الزوج 
مقام. نفسه فى حفظها وحفظ مالها اذا زفها الى بيت الزوج وقبض الهبة منباب المفظ 
فيقومالزوجفيه متام اللابولكن لهذا لا تددم ولابةالاب فاذا قبضباالاب صعةبضة لقيام 
ولابته وان قبضت بنفسها جاز لامها تعمل القرض وان بض الزوج جاز ١‏ يبنا ولايكون 
الزوج فيهذا : عنزلة ما لوسا الاب ولده الصغير الي من يعوله لان ذلك لا بث ته الاستحماق 
فعرفنا اندلا بتقومفيهمقام الاب والزوج-فكم التكايئيتله علمها استحمّاق اليد حتى يصير 

أولى بها من ابيها وانكا 0 تزف الى زوجها لم يستبرقبضالزوج لبالان اعتبارةلشبحكم 
أنه يعولبا وان له علمها بدامستحقة وذلك لا وجد ولى الزفاف وان ادركت م جز بض 
الزوج لما لان اعتبار ذلك بحكم اله يمولها لانها صارت ولية نفسها حين بلنت عاقلة ٠‏ قال 
( ولاتجوز قبضالاخ والمد على الصغير اذا كان الاب حياً حاضر) لان من هو الاصل 
فى هذهالولابة حاضرفلا حاجة الى اعتيار من هو خاف فى ذلك فانكان الاب غانما غيبة 
منقطمة ذ.د خرج الصغيرمن أن يكون منتفعا برأى الابفيصير هوكالمددوم فتكوزولاءة 
القدض للاخ اذا كان الصغيري عياله وهذا أظيرولا يةالتزويج ونظيرحق الحضائةوالانفاق 
من امال فانه لا يعتبر ما لالد ما دام الصغير منتفعاً عمال الاب فاذا انعدم ذلك غبة ماله 
حمل فى حكم المدومأصلا ألاتري أن التيم لما حمل خلفا عن ألماء فى حكم الطبارة حال 
عدم اللاء وحال نحاسة الماءالموجودفي ذلك سواء لان ما هواللتصود وهو ار ة لا محصل 
5 النحس فان كان الا بدفمه الى غير الاخ و غاب غيبة منقطءة فكان فى حجر الرجل 
وعياله ا قبض اليا ولو قبض الاح 0 بجز قبضه لان الاب اقامه 0 ا 


0 


له سان هو متشا ر م مامه ولوسكان متتفماً رأبه أن كان ا 7 0 الاح ظ 
فبذا مثله وهذا لا يبناان محرد قراءة الاخ لا ثبت له الولابة بدو ناليد » واذا كان في 
عيال من اختاره الاب فليس للاخ عليه بد موجودة ولامستحقة <تى أنه ليس له ان 
يسترده من يموله كان كالاجني ولمن يعوله بدمستحقة مالم يحضر الابفبوالذىيةبض 
المبة له والله اعل بالممواب 


جا باب ما يجوز من الربة وما لايحوز 46م 


قل (واذا وهب لزعل رعسل قدا سس من وار قفبو د تترية عليه اليه معام 
أو سلراليه جميع الدار رلميجز) ينى لا يقع للك للموهوب له بالقبض قبل القسمة عندنا 
وقال الشافى ع الك وثملية م روي أنرسول تس لله عليه سل ادهل لطر 
الى موضع المسجد فوجده بين أسمد بن زرارة وين رجلين من قومهفوه ب أسعدرضى الله 
عنه نصيبه لرسول الله صل الله عليهوسل ثم وهبالرجلان نصيهما منه أيضا فنى المسحد 
(وقال )عليه الصلاة والنتلام للرجل الذى أناه بكبة من شعر فقَال أخذت هذه من الغنيمة 
لأخيط بها بردعة بمير لى أما نصببي منها فبولك فقّد وهب المشاع ( وعن ) أنس بن مالك 
رطى الله عنه انه جوز الببة فى الشاع ولانه عقد ليك لهال فيصح فى المشاع كالبيع 
وتأثيره أن الجزء المششاع حل لما هو موجب هذا المقّد وهو الملك وانما يشترط فى الحل 
المضاف اليه المقد كونه محلا لمكم العقّد ويه فا رق الصوف على ظبر الثم فانه مماولك 
وصفا وتبما لامتدودا وموجب الحبة الك متصودا ولبذا لا يحوز اضافة 8 اليه 
بخلاف الجزء الشائع ولان الشيوع فيا لامحتمل القسمة لاجنسع نمام الببة وما يؤر.فيه 
الشيوع فها حتمل النسمة وما لامحتمل القسمةفيه سواءكاثرهنعندك والذكاحعندى ولان 
الببه عقد تبرع فتكون بمتزلة القرض والوصية والشيوع لا عنع حمة الوصية وههى تبرع 
بمد الموت فكذلك التبرع فى الحياة ولا جنع القرض أبين فا لو دف ألف درهم الى 
رجل على أن يكون نصفغبا توما عن ويعمل فى النصف الاخر نش ركته جوز ذلك 
وبفضل القرض يبطل اعمادم على اشتراط الفبض فاصل القبض شرط لوقوع اللك فى 
ا اترطاقت والدليل على أن الفبض مع الثنبوعيم انه ينتقل الفمان 0 





يذ 

| فندرونا فى أول الكتاب ششرط القسمة عن أبى بكر وعمر وعنمانرضى الله عهم وعن على 
| رض الله عنه من وهب ثلث كذا أو ردم كذا لا تجوزحتى قامم والمنى فيه أن شرط 
| البضمنصوص عليهفيالببة فيرايوجوده علي اكل الجبات التى تممكن كشرط استةبال 
| القلانى الصلاة ما كان منصوصاً عليه يشترط ذلك فيه حتى لو استقبل المطم لاتجوز صلاته | 
ظ والحطيم من البيتمن وجهدونوجه وهذا لان الثارت من وجه دون وجه لا يكونثابتا 
| مطلما وبدون الاطلاق لا يثيت الكيال ٠‏ م القبض مع الشيوع ثابت من وجه دول وجه | 
لان القبض عبارة عن الميازة وهو ان يصير الثىء فى حيز المابض والشاع فى حيزه من | 
| وجه وفى حيز شريكه من وجه لانه لا يمكن ان يشار الى ثيء منه بعينه فيقال انهني بد هذا 
دون هذا ولا زالقسمةمنقّة القبض ألاتر ىا نالشفيم لاض قسمةالمشترى م لاستقض 

| قبضه وله حق تمض نصسر فات المشترى فان للمشترى ان يطالب البائم بالقسمة نعد الشراء | 
انما .ثبت له حق المطالبة بالتبض بالشراء فعرفنا أن القسمة من ثمة اقيض فبدوتما لا يلم 

| ولكن هذا فها يتأنىفيهالقسمة فأما فها لا يقس القسمة لايكونحيازةلانالةمود الانتماع ) 
| وبالقسمة بتلاثئي فعرفنا أن القسمة فيه ليستمن لمة القبض ولان اشتراط أصل الفبضف 
| وقوع الملك هنالممنى ذلك الممنى موجود في الفسمة وهو أن لا يصير عمد التبرع سهبا 
| لوجوب الضمان للمتبرع عليه على المتبرع في عين ما تبرع به لانه لو ملك قبل القبض طالبه | 


1 
أ 


بالتسليم اليه وكذلك لوملكهقبل القسمة طالبه بالتسليم اليه فكذلك لو ملكه قبل القسمة طالبه | 
بالقسمةفيصير عمد التبرع موجبا ضمان القسمةعايه وهو خلافموضو عالتبرع خلا مالا | 
ظ «قلنا)ه المهايأةقسمة الثفمة وعقد التبرع لاق المين فل يكن ذلك ضمانا فىعين ما تبرع به » 
اولا بردعليهدا ما لو اتلف الواهس الموهو ب لعد التسليم ضمن قيمتهللموهوب له لان ذلك 
الضمانيازمه بالااثلاف لا بعد التبرع وضمان المقاسمة هنا وان كان بالملك فذلك الملك حكم | 
| الحبة فلا بمنع اضافة الضمان الى المبة ألا ترى ان ثسراء القريب اعتاق وان كان المتق دسبب | 

ن فيجوز أن ,تعلق به ضمان | 
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القاسسة ولا اصل الفبض هناك لا يشترط لوقوع الاك فذلك ما تمه وبه فارق الوصية 
فاق القيض هناك ل عن إشرط 1 لاملك فكذلك ما عّمه وما ستحق هناك ضمان التسليم على 
امالك ستحق ضمان المفاسمة ايض والقرض تبرع من وجه ومن وجه هو عمدالممان حتى 
كانالمستقر ض مضموثا بالثل قلا سعد أن يتعلق به ضمان المقاسمة وشرط القبض هناك لبس 
عنصوص ايراع وجوده على أ كل المهات * ثم لشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض ولشبهه 
بعد الغمان لا شترط فيه القسمة وذلك اعتبار صحيح فها له سبيان وحديث الكبة فاما 
قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الباغة فى النهى عن الناول اى لا أماك 
الا نصبي فكيف أطيب لك هذه الكية من الغنيمة ألا رق أنه 1 س لواحد من الاين أن 
مهب نصيبه قبل القسمةلانهلا بدر ي أن يم نصيبه أوكان ذلك م لامحتمل القسمة فالكبة 
من الشعر اذا قسممتعلى جند عظيم لايصيب كل واحد مهم ما ينتفع به وحديث السجد 
فذ كر الواقدى ان أبا بكر رضى الله عن.ه هو الذى اشترى موضع السجد باتى عشر 
دمنارا وائن ثبت الييةفحت.ل أن أسمد رضى الله عنه وهب تصيبه ول يسم حتى وهب 
الرجلان تصببوء ا ثم -لموا جلة١‏ وعندنا هذا يجوز ذفان المؤبر الشيوع عند القض لا عند 
العّد حتى لو وهب الكل وس النصف لا يجوز ولو وهب النصف ثم النص فوسل الكل 
جاز ٠‏ قال( ولو وهب أحد الشريكين نصبه من شريكه مشاعا فما محتمل القسمةلا يجوز 
عندنا يض ) وقال بن أبى ليلى يجوز لتوله الى فنصف ما فرمنتم الا أن مكرن اران 
الذى بيدهعقدة التكاحفهذا تفي أنالصداق اذاكان عينا يتنصف بالطلاق فان المرأة تندب 
الىأن ترك الكزملإز وج الزوج يندب ب الى أديسلم الكل الما وذلك من كل واحد ممما 
هبة فى المشاع ( وعن) أبى السباع مولى عطاء قال فرت ابن عمر رذى الله علبما حسماة 
دره فذاق في كيس فوجدته بزيد على حق كمانين فقلت فى نفسى لعله جر بنى مبذا فأتته ظ 
واخبرنه بدلك فال هو لك فهذا كان منه هبة للمشاع فى نلك الزيادة من الشريك ولان 
0 استحقاق ذمان التاسمة وذلك لا يجوز ف الهبة من الشريك . وححتنا فى ذلك ما بينأ 
أن اشتراط القسمة فى الحبة فما حتمل الّسمة كاشتراط النبض وفى ذلك يستوى الهية 
من الشررك ومن الاجني فكذلك في القسمة وهذا لان الفبض في الحبة لا يم فى الجزء 
ا م الم ته 


الي اا اس لات سيوم 0 








|لهونا يشترط لاتمام اله اما يستبر ثانيا فا تناوله المقد دونغيره ما إلا تدلال بال يتن أ 
0 وذلك في الدبن دون المين نم فى المين كل واحد منهما مندوب الى أ 
العفو عندنا ولكن الطرقة وذلاك في أن يبب تصيبهمن صاحبه بعد القسمه ولي فى الا بة 
ما عنم ذلك وهو تأوبل حديث ابن حمر رضي الله ءنهما فن وجد ما تمترق كن 
حقه عي له الفضل ويأنى به ليرده فيحتمل انه فمل ذلك فوهرسه له ابن عمر رضى الله عنما 
وعندنا هذا يحوز قال(ولو وهب دار رجلين وسامبا الهما فااببةلا تجوز في قولأَبى حنيفة 
رضى اللدعنهوفى قول أبى يوس ف وتمسد رحبا الله يجوز) لان المد والتسيم لاق مقسوم 
فانه حصل فى الدار ججساة فيجوز م لو وهبها لرجل واحد وهذا لان تمكن الشيوع باعتبار 
فرق الك واللك عناعم اليبنة وحك التى” يعقبه فالشيوع الذى ينبنى علي ' ملك بم ||| 
للموهوب لبما لا بكون مقترنا بالعقد ولاتأثير للشيوع الطارئ' فى الهبة 6] درجم الواهمب 
بالنصف ولان المعنى استحقاق ضمانالمقاسمةعلى المتبرع وذلك لابوجدهنا فالبين مخرج من 
ملك التبرع جلة وانما ضمان المقاسمة بين الموهوب لبما باعتبار تغرق ملكها ولان تأثير 
الشيوع فى الرهن أ كثر منه في الببة حتي لامجوز الرهن فى مشاع لاتحتمل القسمة مخلاف 
المبة ثم لو رهن من رجلين جاز فالببة أولى و كذلك الاجارة عند ألى <نيفة رضى اللهعنه 
لا نصح مع الشيوع »ثم اذا عر داره من رجلين يجوز فكذلكالبية وأو حنيفةرضي 
الله عنه تقول قبض كل واحد منهما لاق جا شائعا وذلك غير موجب للملك فها محتمل 
السمة بحكم البية ما لو وهب النصف من كل واحد منهما لعّد على حدة وهذا لان تأثير 
الشيوع إعتبار أت القبض لام معه وذلك موجود هنا فكل واحد مهما لابقبضش 
الا نص.به ولا يتم قبضه مع الشبوع والدليل عايه أن الماع نم تمكن الشبوع فى الماك المستفاد 
عفد أآتبة حتى لو وهب من رجل النصف ثم النصف وسل الكل جلة يجوز لانه لاشبوع 
في اأنك الستفاد بالببة » ولو وهب رجلان من واحد بجوز مع وجود الشيوع في الوأهبين 
لانه لاشيوع في اللك المستفاد بالسبة وان وهب أحدها نصيبه من زيد والأآخر نصببه 
من عمرو لايحوزلقكن الشبوعفى الملك الستفاد بلمبة فثبت أن المأن هذا وهو موجود في 
الببة من رجلين ن “والدليل علي أن العتبر جانب التهلك دون الملك حك الشفعة فان رجلين 
لو اشقرا مار من واحد يكن اشفيع أن يأخذ نصيس أحد الشترين ؛ بالشفعة 0 الملك | 




























جاب التملك فظبر بهذا أذالتبر جاب البملك لاجاني الملك ‏ ولا عاد عن نتف نين أ 
المقاسمة عن الواهب فان رجلين لو وها من رجلين على أن يكون نصيب احدها لاحدها 
لعينه ونصيب الآ خر للآخر لاتحوز وليس عل الواهبين ضمان المقاسمة وليس هذا كالرهن | 
ظ لان الائع هناك تمكن الشيوع فى الحل فان موجب الرهن المدس والحيس ف الجزء الشائع 
لا تنوف الرهن من رجلين لاشيوع في الس لان اليس يبت لكل واحد منهمافى الكل 
حتى لو قغى دبن أحدهما لا يكون له ان يسترد شيثاً من الرهنمالم تمبضدين الأخر 
وهذا لانه لامضاقةفىالمس فسكرا لايحوز أنيكون الشخص الواحد كله محبوسا بدين زيد 
وكله محبوسا بدين عمرو فكذلك العين الواحدة وهنا موجب العقد امك ولا بتأنى الياته 
بكياله لكل واحد منهما فمرفنا ان كل واحدمنهما ملك جزاً شائما وهذا مخلاف الاجارة 
فالمانم هناك تعذر استيفاءالمنفعةالتى تناولبا العقد من المزء ء الشائع وذلكلا ٠‏ وجد فيالاجارة 
من الرجلينأوالمانم | تحقاقعود المستأجر الى بد المؤجرفىمدة الاجارة يحكمالمبايأة وذلك 
لا.وجد وف الاجارةمن الرجلين ولبذا جازت اجارة أحد الشريكينمن شريكه تخلاف الهبة 
ثم قالفى الاصل وكذلك فى الصدقة وهذا بدل على ابهاذا لصدق عا نشم على رجلين أنه 
لاحوز عند ألى حنيفة رضى الله عنهكالرية . ٠وفي‏ في المامع الصغير قال لو نصدق لعشرة درأهم 
على فتيرين مجوز قال الما كم رحمه الله محتمل أن يكون مراده منقوله وكذلك الصدقة على 
الغنيين فيكون ذلك عنزلة الببة لان فمل الببة من الفقير صدقة والصدقة على الغنى 'نكون 
هبة ٠‏ والاظبر أن فى المسئلة رواتين» وجه رواية الاصل مايينا ان تمام الصدقة بالقبض 
كالهبة وقبض كل واحد مهما بلاق جزاً شائما فلا اليد ال ال ووجه 
الرواية الاخرى أن التصدق بجمل ماله لله تعالى خالصا ولا ملكهالفقير من جهةنفسه وائما 
علكه الفةير ليكون كغاءةله من الله تعالى بعد مامت الصدقة من جبته واذا تصدق على 
رجلين فلا شروع فى الصدقة لانه جمل جع المين للهسبحانه وتعالى الصا خلاف اليبة ألا 
ترى ان الجبالة في الصروف اليه لاعنم سمة الصدقة حتى اذا أوصى بشلثماله صدنة على 
النقراء يحوز بمخلاف ما لو أوصي به لنوم لا محصون من الاغنياء ٠‏ وكذلك اذا أوصى نين 
|اللفقراء أولئلانونصفهلئلان واعتير للفقراء سوم واجد عاد ان الصدقة نالل انتراء 
٠‏ قال( وانوهب رجلدارا ارجلين لاحدهما ثثاها وللا خر ثلثها وقبضاها لم يحز فىقول أبى 





















حنيفة ة وأنى بوسف رحهبما الله ويحوز عند مد رمه ل ) وهذا على أصل أبى حنيفة لا 
| نشكل فانه عند الاطلاق لابجو زهذا الاطلاق فمتد التفصيل أولى وائما لحلاف هما لو 
قل على أن يكون النصف بدا والنضف لبذا يجوز عندهماة كره ان نياغة فى تواهرة || : 
| نأو بوسف رحه اله بول -الة التفصيل متى كانت لا تخالف حالة الاجال فالتفصيل 
|لنو ومتى كانت تنخالف حالة الاجال فلا بد من اعتبار التفصيل لان كلام المافل ممتير أ 
| لفائدنه لالعينه فاذا لم يكن مفيد] لابمتبرواذا نصف ينهما فالتفصيل لا مخالف الاجال لان 
| موجب المقد عند الاججال أن يملك كل واحد مهما النصف فلا تير تفصيله واذا تفاوت 
ؤ ينهما فالتفصيل مخالف الاجال فيجب اعتباره فاذا اعتبر بتغرق المقدفكا'نه أوجب لكل 
واحد منهما التقد فى جزء شائع على حدة وقاس الرهن فانه لو رهن من رجلين مطلناً يجوز أ 
واذا فصل لا يجوز لان بالتفصيل ,فرق العقد الا ان هناك يستوى ان فصل أو سوى أ 
في التفصيل لخالفة حالة التفصيل حالة الاججال فى الوجميين فان عند الاجمال ثبت حق أ 
اليس لكل واحد منهمافي الكل وعند التتفصيل لا بشثبت وتمد رجه الله بقول المقد 
والتسليم من الواهب جملة وان فصل وفصل يجوز اذا اطلق أو سوى فى التفصيل ٠‏ 
وهذا لوجبين ( احدهما) أن الاطلاق فى المبة كالتفصيل حتى لو وه رجلين عا لا أ 
تحتمل القسمة قبل أحسدهما دون الاخر لا مجوزكا لو فرق المقد ( والثانى ) أن المتّد متى | 
كان جلة عند الاطلاق فباتفصيل لا تفرق فى عقود القليكات م في البيع فان رجلا 
لو باع وبين من رجل بعشرين درهما فقبل المشترى العقد فى احدهما لامجوز ولو قبل | 
فهمائم تقد العغنفى احدها لايكون له أن بض ماتمد ثمنه وكذلك لو فصل وسمى لكل | 


واحد منهما تمنه ٠‏ فمرفنا أن بالتفصيل لا بتفرق العمّد فالشيوع باعتباره لا يغرق المقّد وانما | 
بيكون طارئا بعد ملك الموهوب لها وذلك غير مؤثر في المنم من المبة فاما في الرهن 
فالمانم تمكن الشيوع فى الحل فما هو موجب العقد وهو المبس وذلكٍ يتحقق عند | 
التفصيل وان كانت الصفةة واحدة ألا ترى أنه لو وهبه عينا بدينين لفرقه اسمن الدمنين | 
ونصفه بالدين الأخر لا يجوز وقد ببنا ان في المبة عند اتحاد المقّد لا عنم ونه لوكن أ 
الشبمن ذه هو موجب 00 لكل ير رود رسي عه 

















































97 هذا الاشكال وهو ان ضمان القاسمة هنالك لا عن بن لتر ا عل 
الشريك ولكن قد يبنا أنهذا المعنى لا تثى ف جيم الفصول كامبة من الشردك ويحوزذلك 
وان المرف الذى تمثي ان القبض لا بم معالشيوع فها يحتم ل القسمة .قال (وانوهبرجل 
لرجلين الف درهولا<دهماسهالة وللا خراربعانة فذلك لا يجوز عند أبى حنيفةوابى,وسف 
رحجهمااللهويحو ز عند تمدرحمهاله) وهذا وما تقدممن هبة الدار اذا فصل ونصل سواء.قال 
( رجل وهب ارجل دنناراله على رجل وامرأة تقبضه جاز ذلك استحسانا) وفي القياس لا 
يجوز وهو قول زفر لان الدبن ليس عال حتى ان من حلف لا مال له وله دين على انسان 
لا محنث فى مينه والهبة عد مشروع لقليك امال فاذا اضيف الى ما ليس عال لا يصح 
تبر مآلدي لو وهب ملم خخرة من مس لا يصح بتار آله وهو التحلل والدليل عليه 
أن بيع الدين من غير من عليه الدين لا يجوز لانه عمد مشروع لقَليك امال فالمبة مثله أو 
أولى لان الهبة لا ثم آلا بابض وقبض ما فى ذمة النير لا تصور ولا وجه لتصحيحه 
اذا قبضه لان تمام عمد اليبة تقبض ما أضيف اليه المّد الى الدين واللقبوض عين والعين 
غير الدين ٠‏ ووجه الاستحسان انه أنابه فى القّبض مناب نفسه فيجمل رض الموهوب له 
كقبض الواهمب ولو قبضه بنفسه لم وهبه وسامه جاز وكذلك اذا مر أن نقبضه له ثم 
لنفسه وهذا لاذفى باب المبةالمعتبروقت الفبض فان الك عندهيثبت ٠‏ دايل ما يبنا من فصل 
الشيوع وعند التبض هو مال قابل للتمليك كسائر الاسباب فكذلك بالوبة والمقبوض وان 
كان غير الدين حقيقة جمل فى المكم كانه هو بدليل جواز ابض فى الصرف والسل مع 
حرمة الاة.دال فبه| وليس البيع نظير الحبة فأنه وجب الملك بنفسه قبل الوبض فكان 
العتبر فيه وقث العقد فاذا لم يكن عين مال لم يجز بيعه مع ان الدين فى الذمة بقبل القليك 
بالمقد فأنه لو بأعه من عليه الدبن بموض جاز ولو وهبه منهجاز فمر فناأنهمالقابل للتمليك 
حكماً ولبذا تحب الزكاة فيه قبل القبض والشرط في عدّد الفليك ان يضاف الي محل قابل 
له وقد وجدم زومه قبل التبض وعند القبض بحكم اليبة هو عين في المند ٠قال(رجل‏ 
رهن عبده من ول وله الدع هيه لا ب المدد] بحز) لانه ادس في بده فاليد بعقد 
ارهن مستحةة عليه للمرنهن فلا يكون الاب فاضا لولده ما ليس فى ٠‏ بده ولانة بطل به 
<قالمرمبن وهو حق مستحق عليهفلا بماك ابطاله وكذلك لو غصب عبدهغاصب فوهبه 
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لابنه لانهليسفى بد المخصوبمنه حقيقة ولا حكماً فاله مضمون على الغاصب وانما يضمن 
تفوت بد اللخصوب منه مخلاف الوديمة اذا وهبها من أبيه لان يد المودع فالمكمكيد 
المودع فيمكن أن يحمل قاِضّا لولده ليد التى هى قائمة مام بده «ؤفان قيل» فد قم اذا 
وهب الوديعة من المودع جاز ولو كانت يده كيد لودع لم يكن قانضاً لنفسه بحكم بده 
(١‏ قلنا» فى المتيقة اليد للمودع فباعتبار هذه المقيقة يجعله إبضا لنفسه ثم انما قامت بده 
مقام بد المودع مادام هو فى الفظ عاملا للمودع وذلك قبل الْقليك,المبة فأما بمد ذلك 
فبو عامل لنفسه » ولو باعه جا نوتليه رايد شرط الخيارللمشترى ثم وهبهلابنه 
الصغير لا يجوز لانه خرج من ملكه تصرفانه فاما وهب مالا علك ولان اليد لغيره 
حقيقة وحكماً حين كان فى ضمان النير ٠‏ قال ( ولا يجوز هبة المكاتب كا لا .بجوز عتقه) 
لانه تبرع محض ولو اجازءالمولى فكذلك لان اجازة المولى إنما يعمل فما علك المولى أنشأه: 
وهولا باك ذلك كسب المكاتب .قال( رجل وهب ارجل ما على ظبر غنمه م نالصوف 
أوما في ضروع غنمه من اللبن ليمز ذلك) لان الصوف والبن ما دام متصلا بالميوان فبو | 
لبس ال مقصود بنفسه ولكنه وصف ا يوان وعقد اوليك مقصودا لايتم فيا ليس كال | 
مقصودفا نأ مره بجز الصوف وحلب اللبن وق ش ذلك استحسنت أن أجيزه وهذا لوجيين 
(احداهما) أن الصوف على ظبرالقم واللبن فى الضرع محل للتمليك بدليل جواز الوصية 
به وجواز الصلح عليه عنسد أبى بوسف رجه الله فى الصوف وتمام عقد الببة بالتبض فاذا 
كان قبضه بعد الجزاز وهومال متقوم فيهذه الحال يتم فيهالبية ما بينا فى الدب (والثانى) أن 
امتناع جواز الببة لان الموهوبمتصل ما لبس بموهوبمن ملك الواهب معامكان الفصل 
فيكون ذلك بمنزلةالشائع وقد ينا أنهاوهب شيئا مشاءا لمقسم وسل مقسوما تمتاليبة فبذا 
مثله وكذلك ثمر الشجرة والزرع اذا حصده فبوعل القياس والاستحسانالذىدّكرنا. قال 
(ولا يجوز هبة العبد الأذون )لانه منفك الححرعنه فى التجارات دون التبرعات فان اجازه 
مولاه ولاادين عليه جاز لان كسبه خالص حقه يلك مباشرةالمبة فيه فينفذ باجازته ايضا 
وانكان عليددينم جز ذلك وان اجازه الولى والفرماء لان حت الغرما فى دينهم لا يسقط 
بأجازة المبة فلا معتبر باجازتهم والمولى لاعلك مباشرة الهبه بنفسه فلا تعمل اجازته ايضأ 
.قال( ولو وهب له ما يشمر النخيل العام إيجز )لابه معدوم فى الحال والمعدوم لبس شىء | 
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ل تبطل الببة فكذلك اذا صارمستنتى حكيا ظ 
وذ كر في كتاب الءتاق انه لو دير مافى نطن جاربته ثم وهب الجارية لم يجز ٠‏ وقيل فى 
الفصلينرواان. فى احدى الروابتين لا .جوز فهما لان اللوهوبمشخو لعا لبس بموهوب 
فبو كالو وهب دارا فنا متاع الواهب ٠‏ وفى الرواية الاخرى يجوز فهما لانه لو استثنى 
الولد قصدا لم تبطل به الببة فى الام فكذلك اذا صار هستننى حكذاً والاأصح هو الفرق 
مهما فان التدبير لا زيل ملك ادير ٠‏ والموهوب متصل ما ليس عوهوب فى ملك 
الوأمب فكان ذلك فى «منى هبة المشايع فما يحتمل القسمة فأما المتق فانه يزيل ملك 
المتق فاذا وهب الاأم بعداعتاق الجنين فالموهوب غير متصل عا ليس بموهوب فى ملك 
الواهس فبوكا لو وهب أرضّا فيها ابن الواهب واقف وسلمها الى الموهوب له تمت الببة 
فكذلك هنا قال( ولا يجوز للب ان .مب من ماله ابنه الصغير شيئا )لانه صار نائباً عن 
المغير فى التصرف فى ماله لتوفير المنفعة عليه وذلك بالتبرع لاحصل فهو كسارالاجاب 
كا لو طاق ام رأنه. قال(عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل لم بجز هبته والدين 
فى رقبته باع فيه الا أن يؤدى عند مولاه الذى فى بده ) ومعنى قوله لب<ز أن البية 
لا ثم وللغرماء أن بطلوا هبته لان المولى مالك لرقبته ولكن حق الغرماء سابق على حته 
فى ماليته وفى اغام الحبة ابطال هذا الحق عليهم ولكن ليس في أصل القليك إبطال حقوم 
فيصير مملوكا للدوهوب له مشخولا عن الغرماء على الوجه الذى كان فى ملك الواهب لاه || 
:أقامه مقام نفسه فى هلك الرقبة ولهدهذهالولاءة فها هو خالصحقه ولبذا لو قفي الموهوب ْ 
لددينه كان سالا له لان تمكن الغرماء من إنطالملكه لقيام ديهم وقد وصل الى الغريم حمةه 
قال( فان ذهب الموهوبكهبالمبد ول يدر عليه فللثرماء أن ,أخذوا الواهب ,قيمتهيوموهب) 
لانه هو الذى انلف حتهم بالقليك من الموهوب له والتسليم فبصير ضامتاً قيمته لممكا لو 
اعتقه. قال (ولو وهبله مافى بطن أمته وسلطه على قبضه بعد الوضع قتبضه لل يز )وقد | 
يبنا الفرق بين هذا وبين هبة الدين والصوف على ظور الغم* وفى الكتاب قال من قبل أ 
اله وهب له مالم يكن بعد قانه وهب له الولد وقبل الاتفصال لايكون ولدا ألا ترى انه لو 
وهب له دهن “سم قبلى أن يعتصر وسلطه على قبضه اذا عصر أووهب الزيت ف الزتون || 
والدقيق فى المنطة قبل الطحن والسمن ف اللبن قبل ان تمخص فبذا كله بأطل لانه هبة 























ف نف 


واضافة ذا زرك 27 فان قيل 6 لا كذلك فالوصية ما ثم رتخله الام 
يح 9١‏ قلنا 4 الوصية لست بعمّد تمليك مال وانماشرعت للخلافة عن الموصى ثم الك من 


كرانه ولمذا لانتوقف و اللك فيه على اله ض وهنا انمقدعقد القليك ذلا دمن اضافته 


الى ما هو مماوك ليعتبروا الملك لايسبق الوجود ويه فارق ماسبق من الصوف واللبن فأنه 
موجود “هلوك وان كان متصلا بالميوان فاتمامتنع جواز ببعه لمكن المنازعة بنهما عند 
التسليم وذلك لا وجدق المبة » ثم الجزاز والملب والقببض فى اللبن فى وسعه فيمكن أن 
يجعل فيه ابأ عن الواهب ثم قايضا لنفسه بمدذلك فأما الابجاب فى القار لبس اليه ٠‏ قال 
(وكذلك لو وهب له ما فى بطن جاريتهوهى حبلى أو ما فى إطن غنمهفبو باطل )من اصعابنا 
رجهم الله من بقول ان أمره تفبضه بمد الولادة فّبض ينبهى ان يجوز استحسانا 6 فى 
الصوف والابن والاصح أنه لا .يجوز لان ما فى البطن ليس بال اصلا ولا يعلم وجوده 
حقيقة ولان اخراج الولد من البطن ليس اليه فلامكن ان يجمل فى ذلك نائيا عن الواهب 
مخلاف الإزاز فى الدوف والماب فى اللبن ٠‏ وممنىهذا الفرق ان فما ليس فى وسعهلو جاز 
العقّد باعت.ارهكان تمليقًا للببة بالمطر وذلك غير جارٌ وما فى وسعه يكون تأخيرا لملكهالى 
قبضه لا تعلياللببة بالحطر وذلكجائر .قال (ولو اعتق مافى لطن جاربته ثم وهها لرجل وسلمبا 
اليه جازت الببة في الام ان باعبا لمبجز ببعه)لانه لو باع جاريته واستتى مافي لطما لم بجز 
الببع ولو وهسها وا- تثنى ماىبطلها جازت الببة فى الأم والولد والاستثناء باطله أمامسئلة 
استثناء ما فى البمطن تنقسم الىثلانة أقسا م (قسم ذنها) لا خوز اصن التصرف وهو البيع 

والاجارة والرهن لان مو-س اضافة العقد الى الأمر دخول الولد فيه واستثناء موجب 
العقدقى هذه الود مبطل للمقد لانه شرط فاسد وها يتعلق بالجائر من الشرط فالشرط 
الفاسد ببداله(وقسم منها )بجو ز التصرف وببطل الشرط وهو الدكاح والخلع والصامح عندم 
الممد والببة لان الشرط الفاسد لاسبطل هذه العقود بل المقد ميس وااشرط باطل والاصل 
فيه ماروى عنالنبي صبي لله عليه و-لم انه أجازالعمرى وأنطل الرقي (وقسم) يجوز التصرف 
:والاستثنا. ججيعا وهو الوصية لاذفى حك لوصية ماف البطن كانه شخص على حدة حتى ,تجوز 
أفراده بالوصةفيحوز استثناؤه أ يضا لانهغيرمبنى على السرابة بخلاف المّق » فاذا عر فنا هذا أ 
فقول فى الييع 71 استتى ماني البان مار عر الع كنك اذامار ست >نا | 





: 1 اثشاة والم وف على ظبرها وهذا غاط فقد تولى هذا ىالصوف واللبن اذا أذزله فى الب 
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0 1 فان الدهن حادث بالمصير والدقيق بالطحن ولهذا لو فعله الناصص كان ماوكا لدوهذا 
لانه قبل الطحن فى الحنطة والدقق غير الهنطة وكون الثى؛ الواحد مثنى في وقت وأحد 
مستحيل فعرفنا أنه أضاف المقد الى المعدومو كان لو ٠.‏ مخلاف الوصية فان هذا كله جوز 
فى الوصية لانه خلافه وليس بايجاب للملك »ثم قال فى بءض النسخ وكذلك اللإن فى ضرع 


والمز وقيض ذلك جازاستحسانا وبما يبنا اظبر الفرق بنْهما قال( واذا وه بالرجل لارجل 
نص عبد أوثلثه وسامه جاز )لانه ممالا يسم وقد ببنا ان هبة المشاع فا لا حتمل القسمة 
تصحة فاذا وهب جز مشي وسلمهبالتخلية جاز وهذا لا نالحاجة تمس الى يجاب التبرع 

فما لا حتمل القسمة فلو 1 يجز ذلك ضاق الامر على الناس لابطالهذا النوع من التصرف 
عليهم فيال حتمل القسمة أصلا لاف ما تحتمل القسمة فانه تأخر فيه التصرف الى الفسمة 
ولا يبطل أصلا فلا يتحقق فيه الشرورة ٠‏ قال (وان وهب عبده لرجلين أووهب رجلان 
لرجل أو وهب أحدههما نصيبه لشريكه أو لاجنبي وسلمه فهو جائ كله ) لان الموهوب 
معلوم ولا أثر فى الشيوع فى اأنم من الببة في هذا الحل » وان قال أحد الشريكينارجل 
قد وهبت لك نصيى من هذا العد فاقبضه ول يسمه له ول يعلمه أياه لم جز لمهالة 
الموهوب وهذه الإبالة تفضى الىالمنازعة بيئه وبين الشريك الأ خر ولان الجهول لايحوز 
تليكه بثيء *ن النقوة قضدا” قال ( ولو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف 
وبين مختلفين أونصف عشرة 5 أثواب مختافة عطى ومروى وهروى ونحو ذلك جاز) لان 
مثل هذه الثياب لا تقسم قسمة ة واحدةفكان واهباً لنصببه من نصف كل ثوب وكلثوب 
ليس بمحتمل للةسمةفي تفسه وكذلك الدواب المختافة على هذا فان كان ذلك من نوع وأحد 















جز هبته الا مةوما لان الثياب اذا كانت من نوع واحد تقسم قسمة واحدةوالدواب 
كذلك فاما وهب النصف مشاءا فما يحتمل القسمة وذلك لا يجوز ٠‏ قال ( وان وهب 
نصيا له فى حائط أو طريق أوجام وسمى وسلطه فهو جار ) لانه غير محتمل للقسمة فاه 
اذا قسم لا يمكن الاستفاع به على الوجه الذى شه كل اقنبد وعدا عر عاية 10 
تحتمل القسمة ٠‏ .قال (ولو وهب أصفداره لرجل وسامبا اليه * موهب نصهبا الآخر لرجل 
م جز ثنىء من ذلك) )لان كل واحد منالعقدين لوتم اعابتم فىمشاع محتمل القسمة وان لم 6 





















ا وسف وحمند رحمبما 1 مالو وهب الدارلماجلة درفت رجل 0 
| ودفم النصف اليه جاز) لان اممتبر عند القبض ولا شيوع عند ذلك واللهسبحانه وتمالى أعم 








سه ب باب العوض ف الببة دم 





























قآل ( واذا عوض الموهوب هالواهبمنهبتهعوضا وقبضه الواهب ل يكن للواهي. 
ان يرجم في هبته ولا للمسوض أن يرجم في عوضه ) والحاصل ان الموض في المبة نوعان 
متعارف ومشروط فبدأ الباب يديان ما هو متعارفمن العوض غير مشروط والاصل 
أن الموض عتزلة الوأهس حتى (شترط فى العوض ما يشترط فى انتداء الببة فلا محصل 
الملك للواهب الا بالقبض بعد الفسمة لان المعوض متبرع مختار فى هذا القليك كالواهب 
وبعد وصول العوض الى الواهب لارجوع له فى المبة لقوله صلى الله علوم مالم يب 
7 مسها وحكم مأ بعد الناية بخلاف ما قبله ولان حق الرجوع لدف المبة كان لكلل فى مقصوده 
وقد انعد م ذلك لوصول العوض اليدفي كامشتري جد بالبيع عي زول العيب قبل ان يرده 
ولا يرجع المعوض في عوضه أيضألان مةصوده بالتعويض اسقاط حق الواهب ف الرجوع 
وقد نال هذا المقصود ولانه مجازى فى التعودض وبقاء جزء الثىء قاء أصله فاذا كان 
الوهوب سالا له فينبنى أن يكون الجزء سالماً لصاحبه أيضًاً ٠‏ قال ( وان وهب عبد 
لرجلين فعوضه أحدها من حصته كان له أن يرجم فى -صة الأخر ) لانه م يصل اليه 
العوض عن حصة الآخر والجزء ٠‏ معتبر بالكل والرجوع فى النصف شائما يح مخلاف 
ابتداء الببة لان الراجع ليس يتملك بالرجوع بل بيده الى قديم ملكه والشيوع من ذلك 
لامنم وبالرجوع في النصف لاتبطل البية فيا بقى لانه شيوع طرأ بعد تمام الببة فلا يكون 
مؤثرة فيه فان متم القبض معتبر بأصل المقسد وعود الموهوب الى بد الواهب لامنع تا 
اناق كلاد عوينه جياه عن ينه رضن حانية) يكن اراق أن .جم 
ف شق ء من العبد لانه في نصيب ب صاحبهأجنبي والتعويضمن ن الاجنني صمح وأن كان لغير 
أمر الموهوب له لانه : نصرفف المعوضفى ملكه واعاسقط به حق الواهب في الرجوع 
ومثل هذا التصرف يصح من الاجننى كصاح الاجنبي مع صاحب الدين من دبنه على مال | 
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نفسه يجوز نا ه الدن عن المددون فبذا مثله ولا كر نوس أدييه ل : دى* 
ن الموض لان مقصوده قد حصل حت سقط حق الواهب عن الرجوع فى الكل ولا | 
ا هيه ٠‏ سواء عوضه ,أمره أو لغير أمره وكذلك لو عوضه أجنبي 
عن الببة شيا أما اذا كان بغير أمره فلا يشكل وان كان 3 ره فالتعودض لم يكن مستحمأ 
على اموهوب له فائىا أمره بأن بتبرع مال نفسه علي غيره وذلك لل يشدت له ح قالرجوع 
عليه من غير دمان ولانه مالك لاتعودض دون أمره فلا معتير بأمره فيه وهذا يخلاف 
الدين فانه اذا كات أمر انسانا قضاء دبنه يرجع عليه عا أدى لان الدد نكان معاوما 
فى ذمته وهو كان مطالباً نه ققد أمره أن يسقط عنه المطالبة عال يستحق عليه وأمره أن 

















علكه ما في ذمته بموض ولو أمره أن بملكه عينا بموض رجم عليه با أذى فيه من ملك 
نفسه فبذا مثله وهنالم يكن لاواهب فى ذمة الوهوب له ملك فالمعوض غير مماوك منه ولا 
هو مسقط عنه مطالبة مستحقة لانه ما كان يستحق عليه العوض انما كان لاواهب حق 
الرجوع فهءط والوغرت 1 كن متمكناضن امقاط حقه بدون التعويض بان بنهسرف فيه 
فلهذا لابرجم عليها معوض بأمره اذالم يضمن له ألاترى أنه ذما هو فوق هذا لح دمن 
بدون الشرط نحو ما اذا قا ل كفر عينى من طمامكٍ أو أد زكاة مالى بمالك فبذا أولى ٠قال‏ 
(اذاعوض الوهوب له الواهسب من هبته وين فقال هذا عوض من هبتك أو ثُواب 
من هبتك أو بدا أو مكانها فهذا كله عوض ) لان الشرط فى التمويض أن يضيف الى 
الموهوب ليندفم به الشرر عن الواهب وبع الواهب أنه يليه جزاه نمه امام لقصوده 
وتمد حصل ذلك مهاده الالفاظ فائما ينببى لمكي على مأهو المقصود فاذا حصل ذلكفالعبارات 
فيه سواء فان استحقت الببة كان للمموض أن برج فى عوضه لانه ما عوضه لينم سلامة 
الموهوب له باسقاط حق الواهسفيالرجوع وقدفاتذلكعليه باستحمّاق الموهوبفيتمكن 
من الرجوع ف الموض أو لان المعوض كالواهى ذاذا استحق الموهوب فل ببق ببق له عقابلةهبته 
ثى»: فكانلهأن ير بالمبة 5 وأ نكاذ العو ضهالكا مدمنه قيمته وروىبشر عن أنى | وسف 
رحجبما الله أنه لا يضمنهشيئاً لان المموض واه وقبض الببة ليس نقبض ذمان ولا نين 
أنه منزلة الواهب ابتداء فيكونحمّه في الرجوع مقصور على المين لق الواهب ابنداء ٠‏ | 
وجه ظاهر الروابة أن الموض اغارني بلنعويض لوو وه ق فقد | 




































ولان الواهس عاد له فى هبة الستدق ولولا ذلك ما عوضه وللمخرور أن يدفم الغرر عن 
نفسه بالرجوع على الغار بمالمةه من المسران ٠‏ بوضحه أن التعويض لا يكون الا مضاناً الى 
اليبة والقيرك ٠‏ .ضافا الى بدل مستحق يكون فاسدا فتبين أن الواهي قبضه لنفسه بسبب ظ 
فاسد وكان «ستدق الرد عليهعند قيامهمضمو نا بالقيمة عد هلا كه وازاست<ق العوضكان | 
لاواه أنير جمفي هبتهاذا كانت قامة بعرمها لم تزدد خيرا لان التعويض بطل بالاستحقاق 
من الاصل فظهر لمكم الذى كان قل التهويض ٠‏ قال (واناستحق نصف الوية كان المدوض 
أنيرجم فى نصف الموض اعتبارا لاجزء بالكل وان -١‏ تحق نصف الموض فليس لاواهب 
أن برجم في ثىء من الببة الا ان يشاء أن برد مابتى من الموض ويرجم فى الببة فيكون له 
ذلك) وقال زفراذا استحق نصف الموض فله أن برجم فى نصف الببة اعتبار؟ للجزء بالكل 
واعتبار للعوض بالببة فانه لو استحق نصف البب ة كان لهأن برجم فى نصف الموض فكذلك 
اذا استحق نصف العوض وهذا لان كل واحد منبما يصيرمقابلا بالاآخر فى حك سلامته 
لصاحبه فب و كبيم الموض بالموضاذا استحق نصف احدهما نكو ن للمستحق عليه أذبر جع 
على صاحبه بنصف مابقابله . وجه قولنا ان المستحق مخرج من أن يكو زعوضا فيصير كان لم 
يكن ولو كان عوطه في الايّداء نصف العبد لم يرجم فى ثىء من الببة فكذلك هنا وهذا 
لان مابتى يصلح أن يكون عوضاً عن الكل وائما تمكن الال في رضاءالواهب فكانتأئيره 
فىانبات الخيار له فان شاء رد ما بَى ليدفم الضرر به عن نفسه وان شاء أمسك ماق وم 
برجع نشيء فذانقيل »فى الابتداء يجمل ليك النصفعو ضالهعن يع اليبة فأمأ فى الاستحقاق 
فبو قد يجمل تماببك الكل عوضا عن جيم الببة فيكون ذلك تنصيصا منه على أن النصف 
عوض نصف الببة فلا.يجوز أن يجمل بالاستحقاق النصف عوضا عن اميم « قلنا ‏ هذا 
مستقيم في الميادللات لان البعض ينقسم على البعض لتحةق المابلة وهذا ليس عبادلة على سبيل 
التقابلة فلا ثبت هذا التمسبم فى حقه ولكن كل جزء من آخر العوض يكون عوضا عن 
جميع الببة فلا يكون له أن برجم في ثيء من الحبة مع سلامة جزء العو ض له هثمالفرق بين 
استحقاق نصف العوض ونصضفااببة هذا المرف وهو أنالمموضء لك الموض الا جزأ فيعتبر 
ْ حكم امقابلة فى حقه فاذا استحق نصف الورة من بده وجع نف الموض فأما الواهب | 
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ٍ ققدملا اللية اتداء من غير أن يقابل* شي' ثم لأثير العوض فى اسقاط حتّه فيالرجوع والجزء 
من الموض في ذلك منزلة الكل اذا ثم رضاه ‏ نه والحاصل ان للعوض شمبينشبه اسّداء المبة | 
من حيث أن العوض مختار فيه متبرع وشبه المبادلة له من حيث انه ملكه مضافا الى اليبة || 
فتوفر حظه عامبما فنقول لشهه بالمبادلات اذا استحق الكل رجم فى الببة ولشيبه بأتداء 
الببة اذا استح قالنصف لابر جم في ثى' من اليبة الا أزير د مان . قال( وسو امكانالموض 
دن فيلا أوكيراً وباس الي أوئن ن غير جنسها ) لان هذه ليست ععاوضة محضة فلا 
حمق فيبا الربا وانما تأثير العوض فى قطم المق وفي الرجوع لتحصيل المصود ولا فرق 
ف ذلك بينالقليل والكثير اذا يبنه للواهب ورضى الواهس به قال (فانكانت البية ألن 
درهم والعوض درهم واحد من تلك الدراهم لم يكن عوضا وكان للواهب أن برجم في 
الببة وكذلك ان كانت الببة دارا والموض ببت منها) وعن زفرأن هذا يكون عوضًاً لان 
ملك الوهوب له قد تم فى اللوهوب بالقبض والتحق القبوض بسائر أمواله فكي يصلح أ 
عار مواله عوضاً عن الب قل ذلك أوكثر فكذلاءهذا ٠‏ وجهقولنا ان مقصود الواهب / 
بهذا لامحصا لانا عل قينا اله هبه ألف درهممنهما قصد تحصيل دي رهم من تلك الدراهم | 
لنفسه لان ذلك كان - لما له وسقوط حقه فى الرجوع باعتباررحصول مقصوده بلمبة ولانه ) 
اغا جوز أن حمل عوضا بالتراضى فى الانتباء ما ,جوز ان مجءل عوضا شرطا فى الابتياء ش 
ل مخلاف مال آخر منملك الوهوب له .قال 
(ولوان نصرانيا هب المسل هبة فموضه المسل منها خرا أوخازيرا | , يكن ذلك عوضا )لا 
يبنا أن هذا لا 3 عوضا شرطا ف الاتداء ولان العوضمملك انداء وتمليك الم المر | 
أوازيرمن النصرانى بالسقد باطل واذا بطل التعويضكان لانصرانى ان برجم هبته ٠‏ 
قال( عبدمأذون له فى التجارة وهب لرجل هبة فموضه منهرته كان لكل واحدمنها ان | 
برجعف الذىل )لان البية من لبد باطلة فانه غير منفلك عنه المج بالتبرع وبالتعويض البية أ 
| الباطلة لاتقل صميحة واعا نا: ثير العوض في اسقاط حق الرجوع فى هبة سحيحة واذا رجع | 
| المبد في المبة (بطلانها فالنعوض أن وعم ل النوش لاندغوعة ليسم لدالهيةو1 إسل. ٠‏ قال | 
( وكذلك والد الصنير اذا وهب من مال ابنه شيئاً لرجل فموضه هوب له) لان هذا 
نمودض عن هبة بأطلة . قال(فان كان الواه بهو الرجل فموضه الاب من مال الصغير لم يجز 
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حدمت لاو سد سو ووو ووو موه 


اوضق الانمسلك مل لتر التبرع اتداء وليس للا بذلك في مال الولد وقسد بينا أن 
المعوض كالواه_ ب ابتداء واذالم يسم العوض للواه فلهأن بجع في هبته ما قبل التمويض ٠‏ 
قال (واذا هذ اهرت له على الواهب لصدقة أونحله اوأجمرهققال هذا عو ض من هبتك 
فبو عوضلانالمقصود قد<صل ولا معتبر لاختلاف العبارة مد حصول القمود فبأي 
لفظ ملك هالموض أوأعلمه أنه عو ض من هبته فبو عوض قال (رجل وهب لرجل عبد 
على أن بموضه عوضايوما أواتفقاعى ذلك وم قيض واحدمنها حتى امتنع أحدهما منه فله 
ذلك فان تفاضا جاز ذلك ) بمتزلة البيع وَلين اواخد ونيا أن يدج فيه وهذا مذهينا 
فان الحبة بشرط الءموض هبة اتداء مع بسع انتباء وقال زفر رحمه للها تداء واثتباء بيع وق ش 
عند اماد ويل الشافنى رضى الله عنه هوفاسد لان هذا شرط تخالف مقتذى العقد 
فيكون ميطلا للعقد. وبانه أن عقد الطية عقّد برع واشتراط العوض فيه مخااف مقتضاه 
وزفر رحنه الله تمالى يول هذا تمليك مال مال شرطا وكان سما فاسدا ابتداء 66 لو عمد 
بلفظ البيم أوالتلك:وهذا لان فى الدره كر التسرد وه فى المكم . . الاترى أ 
أنه لو قال اشتريت منك كرا آمنحنطة صفنها كذا بهذا الثوب وين شرائط السم ؛ يكون 
سلا وان لم يذ كرلفظ السلم والءاوودت اله بن رعل كان نكاحا. ولو وهب ام تميق 
نفسبا كان طلاقا ٠ولو‏ وهب عبده من تشيهكان عتما ٠‏ ولووهب ادبن من عليه كان ابراء 
فالافظ واحد ثم اختلف الممد لاختلاف المقصود ٠‏ والدليل عليه أنه لو قال وهبت منك 
منفعة هذه الدار شهرا لعشرة دراهم يكو ناجارة يلزم نفسه .وكذلك لوقالأعرنك والاعازة 
ليك المنفعة بير عو ض فاذاشر طفيهالبدل كان اجارةف_كذلكالببة تمليك الموهوب بذيرعوض 
فاذا شرط العوض يكو ن بيماوال د ليل عليه أن المكرهعل البنةشرط العوض 0 
وكذلك المكره ه على البيع والتسايم اذا وهب ب رط العو واو كوا فى المكمسواء 
لمكن المكره على احدهما مكرها على الآخر . وحجتنافي ذلك أن هذا تملييك امال بلظ 
تخالف ظاهره معناه فيكون اتداؤه معتبرا بلفظه وانتباؤه ممتبر؟ بمعناه كالمبة في امرض 
فان ظاهره تمليك فى الال بطرلق التبرع ومعناه معنى الوصية فيعتبرابتداؤه بلفظه حتى ببطل 
| عدم القبض ولاءتم مع الشيوع فها يحتمل القسسمة وانتباؤه معتبر بممناه حتي يكون من 
| الثلث نمد الددبن وهذا لان الالفاظ قوالب المعاتى فلا يجوز الغاء النفظ وان وجب 
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ظ اعتبار الممنى ألا اذا نعدر المع لامنافاة ولا منافاة هنا فشرط العوض لا؛ وذأبلغ من حقيقة ظ 
التمو يض و! حةبقةالتعر يض لابنتنىمنى الببة فبشرط العو ضأولى يلاف النسكاح والطلاق 
والمتاق فاذهناك بين النفظ واممنى منافاة وقد وجب اعتبار المنى سقط اعتبار الانظ لذلك 
م ثم انمقاداامقد بالافظ والمقهمود هو الحكم وأوانه مدقا المقد فعند الا نمقاد اعتير نا النفظ 
لانالمقديه ينعد وعند الما مأعتبر اللمقصود وما تردد بين أصلين توفر حظه عليبما فالمكات 
لا كان عتزلة المر من 1 المملوك من وجهاعتبر الك مبان » فأماليظط الاعارةأوالمة 
في المنفعة فقد حك عن ابن طاهر الدياس قال كنافى تُدبرجواب هذهالسئلةفوجدت رواءة 

|أعن أبى حنيفة أنه لابلزم قل استيفا الفمة وبعد التسلم يدول هناك يتهذر اعبار الجاين 

لان النفءة لانبقى وقتين فلا بمكن جعل العمّد علبها تبرعا اتداء معاوضة اثنباء إءلناه 
معاوضة ابتداء يخلاف العين على مافررناه . وأما مسئلة الا كراه قلنا المكره مضار متعنت 

0 الاضرار فى حكم السبب لافى نفسه فلهذا استوفي فى حقه اليم والببة بشرط 

الموض ولهذا جمل الا كراه على الببة | كراها على التسليم وبمد النسليم البيع والهبة بشرط 

البوض سواء #اذا ثب تهذا الاصل فنقول قبل التقانض المقد تبرع فان لكل واحد منهما 
| أن برجم عنه ولا عت كل ولعد عنيما ستاع ساعيه مام تقبعلة ولا موزق سناع محتمل 
القسمة وعد التمادض هو عتزلة الم فليس لواحد مثهما أن برجم فيه ويحب لاشفيع 
نه الشفعة واكل اهمها ان برد مافى بده لعيب أن وضديه باهر امكو ليع 
وات استحق مافى بد احدهها برجم على صأحبه : مما فى بده أن كان قأما وبقيمته ان كان 
هالكا لانه ار را ست اه الا شرط سلاءة العوض له فاذأ يسم رجع 
عتاعه ان كان قامأ وعاليتة ان كان هالكاء وكذلك لوكان الاستحماق لعد موت احدهها 
وهو ممنى مأذ كرنا من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه فبو دين عليه حيانه ولعد مونه 

٠‏ قار( رجل وهبارجل "وبا اغيره وسلمهاليه فأجاز ربالثوب جازت الهبة) لا نالاجازة 

فى الانتهاء بمنزلة الاذن فى الانتداء من حيث انه ينم رضا امالك بهاءثم الماقدفي المبة يكون 

مير لالشماق به حةوق العقد والجيز يكون كااباشر لعتقد المبة فله أذيرجع فها لابعوضه 
للوهوب4 أويكون ذا رجم حرم منه © وان عوض الرجل الذى وهي له أو 5ن ينما 
أترابشؤيع ذلك رب الثوب من الرجوع لان العاقد معتبر كالرسول فلا معتبر محال واتما 





























| المتبرعال الك فاذالم يكن ينبا قرابة عرا أن مقصوده الموض مال ينل الموض كن له 
أن يرجم فيه. م ا و 0 
الغتوب أو الدراهم من جع اليه بك ن ذلك عوضا لامهاهبة واحددة ) وقد بينا أن عقد 
اثثنيء في عقد واحد لابكون عوضناً ومموضاً وقد عامنا ان هذا .يكن ع مقصود الواهب فى | 
الببة ٠‏ قال(و ان كاناعقدين مختلفين في مجلس 5 محاسين فعوضه احداهما على الأخرىفبنا 
عوض تأخذفه بالقياس) وروى شرعن أبى بوسف رحمهما الله انه لاايكون عوضا لانانعم ٠‏ 
أن الواهمب مدنا دكن 52 )اميد الواحد والمتقدان فى هذا العنى سواء 
وجه ظاهر الرواية أن اختلاف العقد كاختلاف المين ويستقيم جمل احدهما عوضا عن 
لخن شرط عند اختلاف المقد فكذلك مقصودا وقد عه الوا سهد 5 
قا ثم حتاججاليه فيندم فيستقبح الرجوع فيه هب مئه شيعا آخر على أن لعوضه الاول 
فيحصل منه ممصوده ويندفم عنه مذمة .لرجوع ف الببة ٠أرأيت‏ لو كان الاول منهما 
صدقة والآ خر هبة فموضه الصدقة عن الببة أما كان ذلك عوضاه وذ كر في اختلاف زفر 
ويمقوب رحجبما الله تعالي لو وهب نصفداره من رجل وتصدق عليه بنصفها وسم الكل 
م بجزفى قول زفر لان اختلاف السبب كتفرق المقد والتسليم فكأنه وهب الصف 
وسلثم النصف وقالأو وسئم رجه الله التسلبم حصل جلةواحدة لعقد هو تبرع كله فيجوز 
كالو وهب الكل وهذا لان الفرق بين الصدقة والببة فى مقصود الموض فى الصدقة 
المقصود الثواب دون الموض وفي الببة القصود العوض فأما فى اخراج المين عن «لكه 
وليك القابض بطريق التبرع لافرق بينهما ٠‏ قال ( وان وهب له حنطة فطحن نمضا 
وعوض دقيق انلك الانطة كان جائرا) لان الدقيق حادث بالطحن وهو غير الهنطة ولهذا 
يكون مملوكا للغاصب فكان تعويضه دقيق هذه المنطة ودقيق حنطةأخرى سواء ؤلان 
حقّه فى الرجوع ققد انقطم بالطحن فتمويضه اياه لاايكون رجوعاً فأما قبل الطحن حق 
الواهب في الرجوع نرت والرد مستحق على الموهوب لهاذارجع درام ع ذه 
على الوجه المستحق 0 مها ثوبا بعصفر أوخاطه قيصام أ 
عوضه أ وكان وهب له سويقا فلتبعضه ثم عوضه لان حقه فى الرجوع قفد اتقطم بهذا 


مه 


ات رائي ةا جار ارك اريريه 23 نر فونه بالانم كن فك عرس | 










(؟م) 


























فكذلك هذا المال. قال (واذا وهس للواهب شيئأو/ بعل هذاعوضمن هبتك فلاواهب | 
أن برجم فى هبته ) لانه لمالم يضف تمليكه الى هبته كان فملههية مبتدأة لانمويضا فا.كل [ 
| 


واعند ميا أن يرجم فيه ولان سقوط حق الرجوع للصول م:صود الواهب وانما يمل 

ذلك اذا بين ل أنهعوض ويرضى به فأما بدونه لاحصل المقصود هوا قال قدكفبتك هذا | 
من هبتك أو جاز تك أوأثبت ككان عرضا) لآن التسود تحمل يله الالفاظ والترور | 
يدقع + قال ( وان عرض من :تدك البية ها كان .له أن برجم فها بقى اعتبارا الدعض ظ 
بالكل) وهدذا لان النعوبض مماحتمل التحرى فى المودوب فاذا أضاف الموض الي بض | 
الربة اقتصر حكمه عليه تخلاف الطلاق والنكاح فانه لامحتمل التحرى فلحل ويحوز أن ظ 
يبت حق الرجوع فيالنصفدون النصف انتداء ما لو وهب منه النصف وتصدق عليه | 
النصف فلن يجوز ذلك بقاء أولى-قال (وليس للواهب أن برجم فىهبته عند غير قاض | 
الا أن يرد عليه الموهوبله فيجوز ) لما با أن الرجوع فالببة مختلف فيه بين العلاء رحميم | 
لَه منهم من رأى ومنهم من أبى وف أصلهوهى” فيكو الفصل بينهما فى القضاء والرضا لان | 
الواهب ان كانيطالب حقه فالموهوبله عنم ملكهوالملك مطلق له ذلك فلا بد من اعتبار ظ 
قضاء القاضي يينهما ٠‏ قال ( ولوكانت الببة عبدا فباءه الوهوب له أوأعتقه قبل ان يقضى | 
ه القاضى لاواه ب أجاز ماصنم الموهوب لدفيه من ذلك) لان ملكه قائم ملم مض القاضى 
عايه بالر جوع والملك في امحل متفذ لابيم فيه والمتق اذا صدر من أهله فى محله بنذ ولا 
تجوز ذلك ان فعله بعد فضاء القاضى عليه بالرد قبل أن برده لان بقضاء الفاءضىعاد المبدالى 
ملك الواهب و:صرف ذىاليد في ملك النير لا يكون نافذا الا أن يجيز المالك ٠‏ قال (وان 
مات فى بد الموهوب له قبل أن تقبضه الواهب بعد ما فغى القَاضي له لم يكن للواهب أن 
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إضمنة قيمته ) لان أصل قبضه لم يكن موجا ذمان ال بوض عليه واستدامة الثى' معتبر 
| بأصله وكذلك منمه قبل قضاء القائي منم بسبب مدكه فلا يكون موجبا لاضمان عليه وم 
| بوجد لعد القَضاء فى اللوهوب سبب موجب للغمان عليه والضمان لايجب بدون السبب 
الا أن يكون منعه بعد القضاء وقد طاب منه الواهب فهذا المنع يتقرر بسب بالغمان وهو 

قصر بد المالك عن ملكه بازالة تمكنه من أخذه وهو حد الغصب الموجب للذمان ٠‏ قال 
|( ذفان كانت الببة هالكة او مستبلكة أوخارجة منملك الموهوب له الىولده الصغير أو 


الى أجلى مبية أ وها أوزاذت هنر حير لاو جوع درا لوعت ) وفذ نا د الوائع 
والفرق بين زبادة العين وزيادة السيز وبين الزيادة فى البسدز والنقصان فى حكم الر جوع 
قال( وان كانت الببة دارا أوأرضا فى و فى طائفة منها أوغرس شحرا أوكانت جارية صغيرة 
فكبرت وازدادت خيرا أوكانغلاماً فصار رجلا فلا رجوع له في شيء من ذلك ) وقال 
ان أنى ليلي له أن برجع في ججبع ذلك لان حق الرجوع كانثاتا أ في الاصل فيئبت فى البيع 
فان ثبوت الحكم فى البيع بمبوته في الاصل ولا يجوز أن .بطل المكم الثابت في الاصل 
يسبب المنع ولسكنا تقول حق الرجوع للواهب مةّمور على الموهوب بعينهفلا يثيت فها 
لبس بموهوب تبما كان أو أصلا وهنا المق في الاصل صعيف وحق صاحب الزيادة في 
الزيادة قوى فاذا تمذر الْقبيز ببنهما رجحنا أقوى المنين وجملنا الضعيف مرفوعا بالقوى 
والبناء فى عض الأرض كالبناء فى جميعها لان البناء فى جانف من الارض يمد زيادة في 
جميع الارض ألا ترى أنه يزداد به مالية الكل وهذا اذاكان ماببى نحيث يعد زيادة فان 
كان لابعدزيادة كالا ري أوبعد تقصانا كالتتور فى الكاشانة فانه لامنع الرجوع لانعدام 
الانع وهو زيادة مالية الوهوب بزيادة فى عينه «قال (وانكانت الببة دارا دم ؛ ل 
لهأن يرجعني الارض) وكذلكفىغير الدار اذا استهلك بعض الببة بيع أوغيره ولق بعضبا 
كان لهآن يرجع في الباقى اعتبارا للبءض بالكل وهذا لان مافعله من هدم البئاء تقصان في 
الارض وليس بزيادة ٠‏ قال ( وان كانت الببة وبا فصبنه أحمر أو أصفر وخاطه لم يكن له أن 
رجع فيه ) لان مافسله زيادة وصف قائم فى المين ولو قطمه ولم مخطهفله أن برجع فيه 
لان القطع قبل المياطة تفصان » ولم يذ كر مالو صبغه أسودظط والجواب »أن عند أبى 
حنيفة رحمه اللّهتمالى له أن يرجم فيه لان السوادعنده تفصان ٠‏ وعندهما ليس له أن يرجم 
وقد بينا السئلة فى كتاب الخصب ٠‏ قال ( واذا وهب ديا له عليه فبله لم يكن لهأن يرجع 
فيه ) لانهسقط عنه فانه قإنض للدين بذمته فيملك بالقبول ومن ملك دبنا عليه سمط ذلك 
عنه والساقط يكون متلاشياً فلا يتحقق الرجوع فيهكا لو كان عيئاً فبك عنده «قال( فان 
قآل الموهوب له مكانها لا أقبلبا فالدين عليه بحاله ) والحاصل ان هبة الدين ممن علي هالدين 
لاثم الا بالقبول والابراءتم من غير قبول ولكن للمديونحق الرد قبل موته انشاء الله 
وعن زفر رجنداله انه يسوي ينبا وت ال ثم الببةوالابراء قبل القبول بناء علي أصله انه 













ظ يعتبر ماهو القصود امنود ارين الاستاطدون اليك لازمافى الذمة لبس 2 
للتمليك ولكنهر دمطاابة حتمل الاسقاط ولكن عند زفر رحمه الله ان رده المدرونصح 
رده في الوجبين جمبعاوكان ان شجاع رحمهالله دول لايعمل رده لان الاسقاطم بالمسقط. 
والمسقطيكون متلاشيا فلا تصور فيه الرد وقاس ذلك بالطلا والمتاق والمفوعن القصاص 
ولكنا تقول الدين مملوك للطالب في ذمة المددون فيكون قبلا للتمليك ملك المين ويجءل 
ذلكفى الحكم كانه ذلك الدين خصوصا فى السم والصرف فاذا ثبت انه قابل لاتمليك والببة 
عقد تمليك فاذا ذكر لفظالبية وجب اهتبارمنى اليك فيه والقيكلاتم بالملك قبل قبول 
الآخر لان أحدا لامك ادخالالشي ءفى ملك غيرهقصدامن غير فبوله وهو تمل للاسقاط 
أيضا لانه فى المقيقة ليس الاممرد حق المطالبة وابراء اساط اذا ذكر لفظ الابراءوكان 
تصرفه اسمّاطاوالاسماط نصرف من اللسققط فى خااص <قه فابذا م ننه ولكلئه يتضمن 
ممنى الْمَليك من وجه لما بينا ان الدنمماوك فى ذمته فائما سقط عنه اذا ملكهفلاءةبار هذا 
الممنى قلنا له أن يرده تمخلاف الطلاق والمتاقفانه استقاط محض لا يتضمن ممنى القليك حتى 
ان الابراء لو كان اسقاطاً محضالم يرد بالرد أيضاً وهو ابراء الكفيل فانه اسقاط عض 
لان الدين ببق على الاصل علي حاله فلا برتد برد الكفيل والببة من الكفيل ليك مندحتى 
برجع على المكفول عنه فلا نم الا بقبولدفان كان الموهوب له غايا و ويم بالببة حتى مات 
جازت الببة وبرىء ما عليه وهذا استحسان فأما ف القباس لاببراً فاصله فى الوصى له اذا 
مات بعدموتالموصى قبل قبوله فى القياس تبطل الوصية لانه قبل القبول لم يملك واعا يخلفه 
وارئه في ملكه بعد مونه ٠‏ وفي الاستحسان جمل موه عازلة القبول فكذلك هناى 
الاستحسان تحمل مو تالموهوب له منزلة قبوله قال(وانوهره لهوهو معه قائم فسكتاحتى 
افترقا جازت الببة) وهذا استحسانأيضا فان سكوته عن الرد دليل على رطاه بالببةمنه عرفا 
ودليل الرضما كصر مهالرضما ألا ترىان السكوت من البكر جمل اجازة لعمّد الولي استحسانا 
فبذا مثله ومن مشامختارجمم لمن بى الموابفى هذا الفصل على الظاهر وول هبة الدبن 
من عليه الدين عمتزلة الابراء نم بنفسه من غير قبول وان كان له حق ارد فيبا ذالموت قبل 

| الرد نبطلحقه فى الرد وستى ناما في فسه وكذلك بالسكوت حتى افرقابنعدم الرد فنبى 
ظ الببة نامة 0 الاول وهو الفرق ب ين الببة والابراء من حيث الممنى أصح ويتضح ذلك | 









































ارقن بان 1111111 211ص 
الملوهوب لهنم وهبها للوهوب له لآخر و-لمبا اليه نم رجع فها أوردها عليه الاآخر 
فللواهب الاول ان يرجم فها) أمااذا رجم فها تقضاء القاضي فلان القاضى هذ فسخ قضابه 
المقد الثانى فيعود الى الاول ملسكه المستفادباليبة من الاول وقد كان حق الرجوع ثابنا له 
ذلك الملك وما سقط بزوالهنمذر استيفاؤهلانعدام محله فاذا عاد الحل ما كان عادحقه فى 
الرجوع وان رده عليه بير قضاء القاضى فكذلك عندنا وقال زفررحمهالله ليس للاول ان 
برجم لان هذا ملك حادث له ثابت بتراضهما فهو بمنزلة ما لو وهبه له ابتداء أوتصدق 
به عليه أوأوصى به له أومات فورثه والدليل عليه انه لورده فى مرضه بغير قضاء ومات من 
| ذلك المرض اعتبرمنثلثه. والدليل على الفرق بين الفضاء والرضًا الرد بالميسفانه اذا كان 
قضاء القاضى كان فسخا وانكان بغير قضاء فبو كالبيع الممتدا ولكنا تقول حق 
الواهب فى الرجوع مقصور على المين وف مثله القضاء وغير القضاء سواء كالاخذ بالشفعة 
وهذا لانهما فعلاءدوزالقاضى عين مايأمر نه القاضي ألو رفما الامراليهوانمايكو نالتراضى 
موجبا ملكا مبتدأ اذا تراضياً على سبب موجب للملك منه كالمبة والصدقةوالوصية وهنا 
أراضيا على دفم السبب الاول وذلك لا يصح موجبا ملكا مبتداً مخلاف الرد بالعيب خق 
| الشترى لبس فى عين الرد بل بالمطالبة في المزء الثابت ولمذا لو تمذر الرد رجم تحص ةألعيب 
من القن وهنا حدق الواهب في فسخ العقد مقصور على المين ٠‏ قال ( واذا رجم فىمرض 

| االوهوب لهقفيهرواتيان كلاهما فيالكتاب) فى احدى ال وابتينقاليمتبرمن ججميع ماله وذ كر 
انساءة فيه القياس والاستحسان فى القياس لعتبر من جمييم ماله وق الاستحسانيمتبر من | 
الثلث لالانه تمليك ابتداء ولكر. ن الرادفى مرضه بأختياره يم بالتصدالى ابطال حق الورئة 
تماق حقوم به فارد قصدهجعل معتبر من ثلثه ٠قال(رجل‏ وهس عبد ارجلين فل أذبرجع 
ف نصي ب أحدها وكذلك ان جعل نصيب أحدهما هبة و نصيس الا . خر صدقة كان لهأن 
يرجمفي الهبة اعتبارا للجزء بالكل) وهذ! فى العبد غير مشكل فان الشيوع فيا لا محتمل 
القسمة لانم ابتداء الربة فكذلك الرجوع ٠‏ وفها يحتمل القسمة كالدار وتحوها الجواب | 
كذلكوهو دليلناعلى زفر إل الرجوع نديد نضاه القاضي ار كان عنزلة ابي اتداء لا صحفي | 
0 م ا مسح 0 ش 

































: ذلك شيوعاً ارك أ ولا أثر للشيوع الطارى, فى الببة . والدليل عليه أن بالرد اران ضي إعود 
الملاك الى الواهب قبل الققبض وابتداء المبة لا بوجب اللكالا بالقبض وهو الدليل على أن 
الشيوع لاعنم منهلانتأثير الشيوعى امنم م من اعا ع البيضن فلا يؤرفها لابشترط فيه ابض 
قال(فانوهبٍ لمكانب رجل هب ةم عق اللكا تتأوعجز ذلدأن برجم فاه بةفيقولألى وسن)! 
أ]أوقال مد فله أن يرجع ها اذاعتق ولس لدأنيرجع فيها اذا مز فلا خلاف ان قبل المتق شْ 
والغجز له أن برجمنيها ٠وفيه‏ بوع اشكال 5 والهبة من الففير صدقة ولارجوع 
فنهاء قال (ولكنا ثقول المكاتىققير ملكا ولكنه غنى بدا وكسبا فالحبةمنه لاننفك عن أ 
تصد العوضٍ نإما عنافمه أو كسب هكالحبة من العبد قدا برجم فبها اذا ا بثلالموض وكذلك ْ 
بسد التق لان حق الرجوع ثبت له فى ملك السكانب ققد تفرر ذلك بمتقه فأما اذا محز | 
فالاصل عندأبى وسئان يبز الكاتب تقرر ملك المولى فى كسبهكا أن عتقه نقرر ملكه | 
لان لكل واحد منهماحق الملك فى الكسب وعند ممدعجز المكاتب ناقل للملك من كسبه | 
لي مولاه منزلة موت المر فكها أن موت المر الموهوب لهيقطم حقالواهب فى الرجوع 
فتكذلكءعجزالمكانب والدليل على الفرق أن المسكاتب اذااستبرأجارية محيضة ثم عتق فليس 
عليه فيها استبراءجديد ولو عجز كان على المولى أن يستيرئها وسنقررهذا الاصل فى كتاب 
الاجارات إن شاء الله تعالى قال( فانكان المكانب أ الواهب لم يرجم فبها في حال قيام 
| الكتابة ولا بعد عتقه لان المق للمكاتب والمائع من الرجوع وهو الاخوة يننهما فم 
| ولعد الجر كذلك عندتمد رحمهالتهوعند أبى وسفت برجم فيا لعد العجز لانه شرر الملك 
للمو لوالو أجني عله وقد يينا أنهلو وهس لاخيه وهوءبدكان له أن برجم فبها والكاتب 
| لعد المجزعنزلة ابد وكان أبو بوسف يمتبر ممنى قطيعة الرحم إسبب المنازعة فى الرجوع 
ظ فيقول قبل العجز خصومته فى الرجوع مع السكاتب فيؤدي الى قطيعة الرحم ولعد العجز 
|| خصومته مع المولى ولس فه قطيعة |( رحم ؤلان هبته نفك عن قصد العوض مادام المق 

فها لقره فاذا عرز اخولاعني م اك عن نعند الدوس” ٠‏ قال( رجل وهب لرجل أرضا 
فبنىفهاالوهوب لدنم راد الرجوع فنها وخاصمه الى القاضي فْمَال له القاضى ليس لك أن 
ترجع فهائم هدمبا الموهوب له فمادت كا كانت فللواهب أن مرجم فيبا ازوال المانم وهو 
البناء ) وفرق ق ين هذا وين بين مااذا ا* اشترى عبدا عي انه بالخبار ثثلانة أيام خم المبد فى الايام | 
























































الثلانة وخاصمه فى الرد تأبطل القاضي <ته للحمى ثم أقلمت قبل مضى الايام الثلاثة لبس 
له أذير ده لان هناك حقه فى اللبار لعرض السةوط حتى سقط باسقاطه 0-0 

شضاء القاضي وهناحق الواهب فى الرجوع ليس بعرض السقوط حتى لابسةط باسقاطه 
فكذلك القاضي لا بسةط بقضاءه حته فى الرجوع ولكن يكف عن القضاء بالرجوع لتعذر 
ذلك سب البناء فاذا زال ذلك فقد زال الإنم وحقه تألم وكان له الرجوع فما نوضحهأن 
السبب هناك للفسيعدم زوم المقك ققضابه نصير لازما لان صفة اللزوم تليق بالبيع وهنا 

السب كون العمد تبرعا وعكن الخال فى مقصودهوهوالءوض وقّضاءه 0 السبب 

فكان لكأن لرجم اذا زالالمائم ٠‏ قال( رجلان وها لرجل عبدا وقبضه ثم أراد أحدهما أن 

يرجم في حصته والاخر 0 ب فله ذلك ) لان كل واحد منهما مباشر للتصسرف فى تصيب 

فسه فيكون متمكنا منال جوع فبهوالى انفرد مهبة نصيبه ٠قال‏ (واذا أرادالوامب!| جوع 

فى الببة وقال الموهوب له أنا أخوك أوقال قد عرضتك ١‏ أو قال اما تصدقت ما على وكذبه 

| الواهب فالقول قول الواهب) لا نالسيب الثبت لق الواهس فى الرجوع ظاهروالوهوب 

ظ لدبدعى المانم فالقولفيهقول المنكر ء*«م ثم اذا قلتصدقت على الاك من جمة الواهس انفاقبما 

ظ والقول قول المملك فى يان سبب القليك واذا قال عوضتك فهو بدعى تسليم ثي' من ماله 

اليهوهو مشسكر واذا قال أنا أخوك فالاخوة لا ثبت عجرد دعواه ولا يتبينءه أل م يكن 

قصد الواهب العوض. قال( وان كانت الببة خادمافةال وهبها لى وهى صغيرة فكبرت 

عندى وازدادتخيراو كذ بهالواهيفالقو لقولالواهبءند نا) وقال زفرالقول قول الموهوب 

له لابه مالكلا في الال وهو م منكر حدق الواهمب في الزيادة الحادنة ها فيكو زالقول قوله 

6 اذا كان الموهدوب ارضا وفيبا بناء أوشجر وقال الواهب وهبما لاك وقال المودوب 

له 1 يكن فيها بناء ولاشجرحين وهبتها فالقول قول الموهوب له .ولكنا تقول الموهوب 

له بدى تارخا سام فى الببة والببة حادثة فن بدىى فيه تارخا ساما لا بل قوله الا ححة 

ثم لبس فمها زيادة من غيرها وحق الواهبثابت فى عينها باتفاقهما فكان الموهوب له بدعى 

انتفاء «قهمن الزيادة المتولدة من العين مثل السمن والكبر لاف البناء والشجرفانه غير 

متو لذ من الارض ولكنه ملك متداً للموهوب له في الال وهو كر تملكه 5 
الواهب ونروب حقه فيه ون الزن انالناء من وجه أصل ناراك الع ظ 






















| الظامر فبه شاهد لادوهوب 4 دون ا ان فطش 
اوبوت المق فى الييع .ونه فى الاصل فكان الظاه رشاهدا للواهس » وذ كر فى اختلاف | 
زف ويقوب رحيا ل لروهب له عدا هه الرهوب الكت أواطيز يس لوامب أ 
| أن يرجع فيدعندأ يوسفوقلزفره أن برجع لان لازيادة فى عين الوهوب فب كزادة | 
| القسمة غير السعر وقال أبو وسف رحمهالهتملم الكتابة والميزممنى فى المبدتزداديه ماليته 
| فبو منزلة السمن فلاف زيادة السمر فان ذلك ينبى على كثرة الرغائي فيه الا أن يكون 
اميه ف انع ٠والدليلعلءه‏ انصفة الكتابة والليز بصير مستحما للمشترى بالشرط وشت 
| له الميارعند فواته منزلةصفة السلامة عند اطلاق العقد فبه يتبين أنه وصف ف المين وكل ) 
أشي » زاد فيه من غيره نحو الثوب يصبه والسويق يلته والثوب يخيطه فالقول فيه قول | 
| الموهوبكه بمنزلة البناء والئرس وأما ما كان من حيوان فالقول فيهقول الواهب منزلة الكبر 
فى اللادم ٠‏ قال ( واذا كانتالببة جارية فولدت عند الموهوب له من زوج أو خور فللواهب | 
أن برجع فيبا دون الولدلان الولد ليس بموهوبوحق الرجوع مقصور على عين اموهوب 
0 فى الجارية تقصان وقد يبنا أن النتقصان لامنم الرجوع والزيادة النفصلة ليست | 
| كالرء بادة ااتصلة لان الاصل هناك اهيز عن الزيادة ليرجع فها وهنا الزيادة منفصلة عن أ 
الاصل اها برجم فيه وهذا بخلاف ابيع فان لعد الزيادة المنفصلة هناك لو رد الاصل 
ردها مجميع لفن فيسل له الولد مجانا حكم عقد المماوضة وذلك في المعاوضات ربا وف الببة 

له الولدعانا وهذا غير ممتنع في التبرعات وقد كان الاصل سانا له محاناء ٠‏ قال (واذا أراد 
| الواهب الرجوع وهى حبلى فان كانت قد ازدادت خيراً فليس له ان برجع فيها وانكانت | 
اقد ازدادت شرا فله أن يرجع فها) والمواري في هذا مختاف من من اذا حبات سمنت 
وحسن لولها فكان ذلك زادة في عينها فيمنم الرجوع ومنهن من اذا حبلت اصفراونها | 
|ودف -0-- فيحكورن ذلك نقصانا ف فلا 3 00 من الرجوعٍ قال (واذا وهب | 
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ظ لاوامب في الولد فبو كسائر املاك اللو فردال نال مرش قاذ عرض عيما وركى نا 
الواه ب فد نممة صوده ٠‏ «ال(و اذوهي له حديد فضربمتهسيفا أوغزلا فنسجهأووهب | 
مقترفكب نيا بكنة أذيرجع نهاني ثى» ءمن ذلك أبدا الابنلاين ارارامة 
























الحادثة فيالمين أوفىماليته بفعلهفان ذلك ماع من الرجوع ا خانةوعال أعلم الموات أ 
#٠‏ باب الرقي 6ه 

قال( رجل حضره اموت فقال دارى هذه حبيسلم نكن حبيساً وكان ذلك ميرائا )/ 
لان قرله خيس أى عبوس فيل ع امتنول كالتيل :تن القتول ومسام يوس عن 
سهام الورنة وسبام الورثة فى ماله بعد مونه حكم ثابت بالنص فلا تمكن من ابطاله بقوله 
وهو معنى قول شربح لاحبيس عن فرائْض الله تعاللى وجاء مد صبلى الله عليه وسلم يديع 
الحييس ٠‏ وكذ لك ان قال دارى هذه حبيس على عمى بعد موت فبو باطل لان معنا حوس على | 
ملكم لابتصر فون فيه بالازالة 6 يفعله المالاك وهو مخالف كم الشرع فتكان باطلاء قال | 
ظ (ولو قالدارى هذه لك رقي فروباطل فى قول ألى حئيفة وتمد رحمبما اللهدوقال أبو بوسف 
رحهالله هىهية ميحة اذا قضا وكذلكوقال اك حيس) فأو بوسف استدل تحديثابن 
الزبير عن جابر رضى الله عنهما أذالنى صلي الله عليهوسم أجاز العدرى والرقي والممنى فيهأن | 
قوله دارى لك تمليك صمح وقوله حيس أورتبي باطل فكانهلم , بذ كر ذلك وضحة ان | 

معنى قوله دارى لكرقي» «لكتكدارى هذه فأر ب موتك لتعود اللي فيكون عازلة العمرى | 
فى ممنى الاننظار والتعايق بالمود اليه دون القليك في القليك في المال صحيحا. وحجتهما فى أ 
ذلك حديث الشعبىعن شربح رحهبما الله أن الني صل الله عليهوسم أجاز العمرى ورد الرقي 
١‏ والحد.ثانكيحانفلابد من التوفيق هما فنقول الرقيقد تكون من الارقاب وقدتكون | 
من النرقب حيث قال أجاز الرقي يعنى اذا كان من الارقاب بان تهول رقبة دارى لك 
وحدث قال رد الرقي اذا كانمن الترقب وهو أنيّول أراقبمونكفراقب موتىفان مت 
| فبى لك وانمتفذعىلي فيكو نهذا تليق الْقَدك بالخطر وهو موت المملك قله وذلك باطل 
ثم || احتمل المعنيان جيما والملك لذى اليد فا بقينافلا بزيله بالشك وانما يكون قوله دارى 
لك ليك اذا لم غسر هذه الاضافة بشى" أما اذا فسرها بقوله رقى أو حيس يتبين أنه ليس | 
تمليك"ما لو قالدارى لكسكنى تكو نعارية وهذا لا نالكلامالمهم اذا تمقبه تفسير فالحكم 
لذلك التفسير. قال (رجل قال ارجلين عبدى هذا لأ طولكما حياة أوحبيس على أطولكيا 
0 عن بطل )لا ل 3 ا لالياة فهاء خى حت لو 5-0 شابا والأاخر 
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هيالا تين الع إلفليك منه مإذا لظ ولكن الراد طول المياة فى للستثبل ممناء 
للذىبيقى متك بعد مو تالآ خرفهوتمليق القلييك بالحطر وهو معنى الرقي منحيث انهبأمر 
كلل واحد مهمأ أن براقب ٠و‏ تصاحيهلتكون الدار له وذلكباطل وأللدس. 2 


سيم لب ع مي تت 


2 باب الشبادة فى الببة م 


قال (واذا شبد شاهدان على الببة ومعايئة القبض جازت الببة ) لان الثابت بالبينة 
كالثابت بالمماينة واليبة مم التبض سب ملك نام وان شهدا على اقرار الواهببالقبض وهو 
يجحده ل يز شرادتهما فى قول أبى حنيفة الاول ثم رجع فال الشبادة جائرة وهو قول أبى 
بوسف ود رحمبما الله والصدقة والرهنعل الملاف أنضاء «وجه قوله الاول ان عام هذه 
العقود بتبض بوجد وهو فل لاقول والاقرار حتمل الصدق والكذب والخبر به : كان 
كذبا فبالاخبار لايصير صدقا ومالم يكن موجودا من القبض فباقراره لايصير موجود 
فظبر أن هذه الشبادة ليست عا هو سبب هللك نام وجه قوله الآ خر ان القبض فىهذه 
المقود لا يكون أقوى من القتل والغصب ثم فمل القتل والنصب كا يثرت بالشبادة على 
معاينته يثبتبالشهادةعلى الاقرار بدوهذا لان الثابت من الاقرار بالبينة كالمسموع من المقر 
في مجلس المكم ٠‏ ولو أقر الخصم بأنه وهبه وسلمه اليه قضي بالللك له فكذ لك اذا ثبت 
اقراره بالبنة » قال (وان كان العبدفىيد الموهوب له فشبد على اقرار الواهب بالحبة والقبض 
جازتالشبادة كما لو .مع القاضي اقراره بذلك وكذلك ان كان المبد فى بد الواهب فاقر 
عند القاضى أنه وهبه مئه وس أمةاليه أخذ بافراره)لان كون العيدفى بده لانا فى ماأقر به من 
| المبة وقبض الموهوب والمّر يعامل فى حق نفسه كأن مأأقر به حق وفرق أبو حنيفة على 
القولالاول بين ما اذا أقر بنفه وبين ما اذا شبد الشبود على اقراره لان الاقرار موجب 
نفسه دن غير قضاءوالشهادة لابوجب الا بقضاء القاضي والقاضي لا فى الاان يشبدوا 
إسبب ملك ثم م ٠‏ قال (واذا استودع الرجل رجلاوديعة ثم وهيهالهثم جحده فشهد بذلك 
عليه شاهد ان ا يشبدا بالقبض فرو جار ) لان الممّد يثبت بالبينة وتبيضه معاوم بالمعابنة 
فيتم به سبب اللك ٠‏ قال( فا جحد الواه ب أن نكو زفي بده بومئذ وقد شبد الشهود على 
| الحبة ولم يثبدوا على معاينة الّبض ولا على اقرار الواهب والهبة فى بد الموهوب له بوم | 
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تخاصم الي القاضى فذلك جائز اذا كان الواهب حي ) لاندفى الحال ابض وقد أثبت عقده أ 
ف فيحعل قبضه 0 عن ذلك المقد لان القبمض حكم العقد أومتمم للعقد الذى هو 
سبب ألللك والثابت من العقد بالبينة كالثابت معاينة فكيا مجمل القبض هناك متما للسبب 
فكذلك هنا ولكن هذا اذا كان الواهب حياً فان كان مينا فشرادمما باطلة لان الماك 
ف اال لاوارث فلا يكوزائباتالمد عل الواهب بعد موته سببا للملك ألا , ترى أنه مادام 
الواهب 1 اذا ق قبض الموهوب باذيه : م لم الطية وعلكه لعدمونه نه لاعلكه بالقبض واسكان 
قد أذن له فى ذلك الا أن يشبدا على أنها كانت فىيده فى حياة الواه بوعل اقر ارالواهف 
ذلك شكد رشت اللك للموهوب لدلان الثابتالمينة كالثات المعانة ٠‏ قال( رجلوهب. 
رجل عبدا >وقبضه الوهوب له ثم جاء رجل وأقام البينة انه كان اشترأه من الواهب قبل 
المية والقبض أبطات ت المة ) لانه أت الشراء من المالك والشراء وجباللك نفسه فتيين 
بدأنه وهب وسل مالامملك قال( فان شهدوا علي الشراء ولم بذ كروا اندكان قبل المبة فهو 
للموهوب له ) لانه فى دده والاستحقاق لهثابت باعتبار بده وليس فى هذه الببة مابوجب ظ 
الاستحماق عايه لان شراءهمحتمل فانه لوكان قبل الحبة نيدت استحةاقهوان كان بعد الهبة لا 
بت وبالاحمال لايثبت الا تحقاق »و كذلك انأرخ شبود الشراء شهرا أوسنة لان اليد 
وات لدمعابن وهودليل سبق عمده فان 6.كنه من القبض دليل بدل على ذلك والتاريم 
فق الا عرعيوددولين امبر كالمعانة «فان كان العبد فى بد الواهب فأقام الملوهوب 
له البية أنه وهبه له وقبضه قبل الشراء وأقام المشترى البينة انه اشتراه قبل الم وقيضه 
فالعبد لصاحب الشراءلان سبب ملكه أقوى منيحيث ان الشراء وجب الملك بنفسه وانه 


























ْ 
عقد ضمان وانهبوجب الملك فى البدلين وعد المعاوضة يترججم أقوى السببين فان الضميف 
ظ افع بالقوي ولايظمر عند المقابلة بالقوى »قال (رجل وهب ارجل متاعا ثم قال انما كنت 
1 دتو تو دعتك فالقولقولصاحب التاع مع امين)لا نالمستو دع بدي غلك العين عليه السريت 
وهو منكر فمليهأن يثبت السبب 0 والقول قول المذكر مع المين فاذا حلاف أخذ المتاع | 
وان وجده هالكا فان كان قدهلك بعد ما ادىىالمستودعالحبة فبو ضامن للقيمة لانهيدعوى 
فلك بلمبة يكون جاحدا للوديمة والمودع «ضمن الوديمة بالمدود ولاندصار موا لليد | 
الحكمية التىكانت للمودع حين زعم انه قابض لنفسه .تملك فكان ضامتا القيمة لهذا || 


0 


« فان قيل 4 هذا أن لوثبت الداع ونا ملاعاي الوذلك بض مال الغير لنفسه 
سي وجه القلك موجب للغمان الا أن بشت تمليك من صباحبه اياه ولم يثبت ذلك والله 
لمهت 


قال( الصدقة متزلة الحرة ف المشاع وغير المشاع وحاجتما الى المبض)وقد بينا اختلاف 
ابن أبى ل لي فما الا أنه لارجوع فى الصدقة اذا تمت لان اللقصود بها نيل الثواب وقد 
حصل وانما اارجوع عند تمكن الخلل فماهو القصود ويستوى ان تصدق على غنى أوفمير 
فى انه لارجوع له فبها . ومن أصحابنا دحوم الله من سول الصدقة على الننى والحبة سواء انما 
عبد به العوض دون الثواب ألا ترى ان فى حق الفقير جعل الهبة والصدقة سواء فىان 
اللقصود الثواب فكذلك فىحق الننىالمبة والصدقة سواء فها هو القصود ثم له أن برجع 
فالمبة فكذلك فالصدقة ولكنا تو لذ كره لفظ الصدقة بدل على انه لم تتصد العوض 
وعزاناء لنظه أولى من مراعاة حال امت.لك» ثم التصدق علي الننى يكونقربة يستحق بها 
الثواب فمّد يكون غنياً علك نصابا وله عيال كثيرة والناس بتصدقون على مثل هذا لنيل 
الثواب ألا ترى ان عند اشتباه الحال يتأدى الواجب من الزكاة بالتصدق عليه ولارهن 
ولا رجوع فيه بالاتفاق فكذلك عند العم حاله لا.يثبت له حق الرجوع عليه .قال( رجل 
:مدق على رجل لصدقة وسلمبا اليه م مات المتصدق عليه والمتصدق وارنه فورته تلك 
| الصدقة فلا بأس عليه فنها) بلغنا فيالابر عن رسول الله ص الله عليه وسلم أنرجلا الصدق 
بصدقة ثممات المتصدق عليه فورثه النبي صلي الله عليه وسلم من تلك الصدقة والحديث فيه 
ماروىان طاحة رذ تي لل دال عه سدق عل اسميعدفة م بالك عل عل شاه وس 
ان اللهتعالى قبل منك صدقتك وردعليك حدقتك وفي الشبور ان ابي صل الله عليه وسلم 
قاللانحل الصدقة لننى الا تخمسة وذكر من جلها رجلا نصدق لصدقة ثم ما تالمتصدق عليه 
فورث "نلك الصدقة. قال(رجل قالنى ته جملت غلة دارى هذه صدقة للمسا كين ثممات 
أوقالدارىهذهصدقة في المسا كين نم مات قال هى ميراث عنه نه) لامها صدقة 6 نتصل بهذأ 
النبض ولان لوج كد حا امه الصدقة تم أرظا والنذور لايرول 
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عن ملكه قبل تنفيذ الصدقة فيه وانماعليه الوفاء بنذ رهحمًا لله تعلي ولهذا بفتي نه ولاج رعليه 
فيالمكم ومثله لانم الارث فلا ببتى بعد الموتوان كان حيا وتصدق تقيمتها أجزأهلان 
مازمهمن التصدق فى عين مال بالنزامه معتبر عا أوجت الله تمالي عليه وهو الزكاةوالواجب 
هناك تأدى بالقنيةم تأدى بالعين فبذا مثله لان المفصود فى حق المتصدق عليه اغناؤه 
وسدد خاته. قال (فان قال جع ماأملك صدقة ى امسا كين فعلمهأن تصدق جميع ماعلك 
من الصامت وأ اموالالب وانم واموالالركاة ولا تعتدق بالعقار والر قيق وغيرذلك استحسانا) 
وفيالقاس عه أن تصدق مجميع ذلك وهو قول زفر رحمه الله وز لعض مشانا رجهم 
الله ان فى قوله بيع ما أملك تصدق بالكل قناساً واستحسانا وام القياس والاس:<سان فى 
قوله مال فيدقة او جميع مالى صدقة والاصح اهما سواء وجه القياس ان اسم الملك حميمة 
لكل مماوك لدواسم المال لكل ماتموله الانسازومال الزكاة فى ذلك وغير مال الزكاة سواء 
الى أذ ايا والوصية ,المال يستوى فيه ذلك كله وهذا لان اللفظ معمول به في 
حقيقتهما أمكن ولكنه استحدن فال انما ذّكر المأل و ال 0 الصدقة فيختص عال 
اازكاة يدلبل شرى وهوان مأنوجبه علي نفسه معتبر ما أوجب الله سب حأنه وتعالىءايه وألله 
تعالي أوجب الحمق في امال ولذلك * تنص عال الزكاة فكذلك مأ بوجبه على نفسه لاف 
الوصية وهذا لان الصدقة شرعا انما نكون عن غنى قال ص الله عليه وسلم لاصديقة لاعن 
ظهر غنى والغنى شرعا ختص عال الزكاة حتى لا يكون مالكالعقار والرقيق اغير التحارة غنياً 
شرعافلبذا الدليلثر كنا اعتبار حقيقة اللفظ وأوجبنا عليهالتصدق ال الرّكاةومخلاف الوصية 
والميراث فان ذلك خلافه والحاجة اليه فى مال الزكاة وغير مال الركاة سواء مم ثم عسك من 
ذلك قونه فاذا قات شيئا بمد ذلك نصدق با أمك لان حاجته في هذا القدر مقدمة 
اذلولم سك احتاج أن إسأل الناس 0 أن تصدر ق ماله لم يسأل الناس من ساعته 
و بين فى الكتاب مقدار ما عسك لان ذلك # مختلف قلة عياله وكثرة عياله.وقيل ان كان 
محترذا فائما سك قوت بوم وان كان صاحب غلة امسكقوت شبر وان كآنْصاح ب ضياع 
أمسك قوت سنة لال حادميل الى ما ينفق اعا ستصل سنة فسنة وبد صاحب الغلةشبرا 
فشور أويد العامل وما فيوما قال (رجل وهب للمسا ع هبة ودفعها الهم : دحم فهأ 
ْ د القياس يرجم ) لابه هلمكه بطر يق المبة وفي ات الملك التنى والفقير سواء 
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كالبيع وغيره. ووجه الاستحسان أنقصده بالمبة من الفقير الثىواب دون العرض اذ لوكان | 
ظ قصدهالعوضلاختار لاببة من يكون أقدر على أداء العوض ولا اختار الفقير ع عبزه عن | 

أداء الموض عرفنا ان مّم_وده الثواب وقد نال ذلك . قال ( وكذلك ان أعطى سائلا ظ 
أو متاجا علي وجه الماجة ) فان المطية عنزلة الحبة اما قصده بفعله سدخلة الحتاج وذلك | 


















داره مسجدايملى فيه الناس ثممات قال هو ميراث لورثته) لانه لمعيزه عن ملكه فيكون | 
هذا عمنى صدقة الشاع . ثم الاصل فى المساجد اللسجد المرام وهذا ليس في ممنى ذلك أ 
لان ذلك بدخله من شاء من كل جاف وهدا ملح خط كل جاف منهفلا مكن احد) 
من الدخول فه الغير اذيه.فان كن أخرجة من داره وعزلهوجعله يقد وأظزرة لاناس ثم ْ 
مات فهو مسجد لا يورث وقد ينا نمام هذا الفصل فى كتاب الوقف ٠‏ قال (وان نى على أ 
منزله .سجدا وسكن أسفله أو جعله سردابائم مات فبو ميراث) وكذلك ازجعل اسغله | 
| مسجدا وفرقه مسكنا لان المسجد ما حرز أصله عن ملك العباد وانتفاعهم به على قياس | 




















المسجد الأرام وذلكغير موجود فما اتخذه حين استثنى العلو اوالسفل لمفعة نفسه » وعن | 
أ مد قال ان جعل السل مسجدا جاز وان جمل العلوه سجداً دون السفل لا يجوز لان 
| السجدماله قرار وتأبيد وذلك فى السفل دون العلو وعن الممن بن زياد رحمه اللّهأنه اذا | 
| دخل العلو مسجد؟ والسفل مستفلا السجد فبذا مجوز استحسانا وعن ألى بوسف أن | 
ذلك كله جا رجم اليه حين قدم بغداد ورأى ضيق امنازل بأهلبا لجوز أن يجمل الملو | 
| مسحدا دون السفل والسفل دون العاو وهو مستقيم على أصله وقد يبنا أنه بوسع فى 
الوقف فكذلك في السحد ٠‏ قال ( رجل وهب لمسكين درهما وسماه هبة ونوأه من 
| زكانه أجزأه)1! ببنا ان فيحق المسكين لفظة الببة كلفظةالصدقة ولانه لامعتبر بالافظ في 
1 أداء الزكاة انما الممتبرالاعطاء بنية الركاة ألائرى أنهلوأءطاه ولم يتكلم بشى*كان ذلك زكاة 
له فلا تير ذلك الحكم يذكر المبة والله سبحانه وتعالى أ 
- علا باب العطية 6م 
واذا قال الرجل لغيره قد أمرتك هذه الدار وسلمبااليه فهى هبة صحيحة) لحديث ابن | 
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55 077 7 عنه أن أن لني صل الله عليه 7 قال امسك واعليكم فرق الكم 
لاتممروهائن ن أجمر مرى فهى لمعم رله ولورانته لعده ٠‏ وروى سلمة عن حابر رذى 
عيناءان النبى صب الل عليه وس ل قضى بالمرى للمعمر له ولعقيه لعدهوة العليه الصلاةوالسلام 
من أعمر عمرى : قطم قوله حقه يعنى قلع قوله وهبت لك ع رك حقهفى الرجوع لعد مونه 
والء: نى فيه أنة ملكةه فى المال والوارث نخافه فى ملكه لعد موته فشرط الرجوع اليه لعد 
اموت فاسد والهبة لانبطل بالشروط الفاسدة ٠‏ قال (وكذلكلوقال نحلتك هذا الثوب أو 
أعطيتك هذا الثوب عطية فبذه عباراث عن ن تملييك العين بطريق التبرع وذلك يكونهبة ) 
وكذلك لو قالقد كسوتك هذا الثوب فان هذا اللفظ لقايك العين دليل فول حالاو 

٠‏ كسونم فالكفارة لا تأدى الاتلييك الثوب من المسكين وتفال في العر ف كسا الامير 
ادا | ملكه »وان قال حملتك على هذه الدابة كانت عارية لان الجمل على الدابةإركابوهو 
(صرف فى منتافعها لا فى عي فتكون عارية اللا 3 قول صاحب الدانة ارت المبة لان 
هذا الفظ قد بذ كر لاتمليك يقال حمل الامير فلانا على فرسه أى ملكه فاذا وى مامحتماه 
لفظه وفيه نشد. عليه عملت نته ٠‏ وكذلك لو قاقد اكديتك هدذة الجارية رين عارية 
لا نمعناه مكنتك من ا نتستخدمبا و ذلك : تصرفق مناذعها لافى عننهاان ٠وقالتدمئحتك‏ 
هذه الجارية أو هذه الارض فبى عارية لان المنحة دل امنفعة بغير بدل قال صل الله عليه 
سم لمنحة مردودة والمارية مؤداة فيكون ممنى كلامه جعات لك منفعة هذه المين وهو 
س العارية ٠ذان‏ قال قد اطعم تك هذه الارض فاعا أطعمهغلتها والرقي لصاحمبها لان ء 58 
لا تطيم فمناه أطممتاك مامحصل مم نا فيكون تمابكا لمتفعة الارض دون عينها وله أن بأخذها 
متى شاء لعنى دن اذا انار عه ذأما لعد الزراعة اذا أراد ان يستردها فان رضى المستعير بأن 
ملم زرعبا وبردها ذله ذلك وان ا اكت فى . نده بجر :مغلا الى وق دراك الفلة لاانه 
محق فى زراعهما غير متعد فلا بد من مراعاة حته خلاف الغاصب وانما يستدل النظر من 
الحانين بأن :ترك فى بده 0 الادراك الذلةقوان #القد أطءمتك هذا الطعامفاقيضه فقيضه 
فبذه هبة لان عينالطءام ١‏ لطي فاضافة لفاظة الاطما م إلى مايطعم عينويكون تصرفا فى المين 
عليكا لفير عوض وذلك يكون هبة ٠‏ وكذلك 500 الدار لك فاقيضها لان معنى 
| كلامه ملكتك هذه ا ألاارى اذفى ا القليك ببدل لا فرق بين لفط اجمل واتليك 





فكذلك فى الغليك ون قال حر ات فر يكن فينة وان لان و 
سير لقوله جمرى والكلام المسهم اذا تعقبة تفسير فالحكم التفسير ٠‏ ٠ومان‏ هذا وهوان 
قوله لك ممرى حتمل تمليك عينها منه بره ويحتمل تمليك منفءسها فكانقولهسكنى تفسيرا 
أى لك سكناها تمرك وكذلك قوله نحلى سكنى . وقوله هبة سكنى أوسكنى هبة أو- كني 
صدقة فبذا كلهعارية مابينا أن قوله سكنى تفسير للمحمل من كلامه ألا ترى أنه لو قال 
هى لك فاقبضها كانتهبة ولوقالهى لك سكن ىكانتعاريةوجعل قوله سكنىنفسيرا وكذلاك 
اذا زاد لفظةالعمرى والببة والصدقة ٠‏ وانقال هى لكهبة عارية أو هى عارية هبةفبىعارية قدم 
لفظة الببة أوأخرها لانه تمل لمواز أن يكوزمراددهية العبن ومجوز أن يكو زمراده هبة 
النفعة وقوله عارية تفسي رلذلك ابم لانه فى نفسه حكم لا يتناو الا القعة فسواء قدمه أو 
أخرهنالحكم له.وأن قالهى ا اجارة كل شبر بدرهم أواجارة هبة فهى اجارة في : 
الوجبي نلا نافظة الاجارة في بي حق امحل محكم انهلا بتناول الا المنفعة ولفظة اليبة تمل تناول 
العين بارشو الف تار لخن ىفكانالحكم للفلل الحكم قدمه أوأخره وتمليكالتفعة دل 
معلوم الى مدة معلومة نكون اجارة ٠‏ وان قال دارى هذه لكتمرى نسكنها وسلمبا اليه 
نهى و لان قوله تسكنها ليس بتفسير لقوله #رى فالفمللا يصاح نفسيرا للاسم ولكنه 
|| مشورة أشار عليه فى هلمكه فازشاء قبل مشو رنهوسكها وان شاعم قبل وهو بان لمقصوده 
انهملكهالدار مر «ليسكهاوه ذامماو م.وانم بذ كره فلا بتغير يمحكم القايكعنز لةقولههذا 
الطعاملك تا كله اوهذا الثو بلك تلسه .قال (و انقال وهيت [ك العبد حيانك وحياءه وقبضه 
فهى هب ةجاررٌة) لانه ملكه فى الال بقوله وهبت لك وقوله حيانك وحيانه فضلمنالكلام 
غي رحتاج اليه فكان لوا أوفيه اجام شرط ارجوع اليه بعد موته وقد يبنا انهذا الشرط 
باطل ٠‏ وكذلك لوقا أعمرتك دارى هذهحياتك أواعطيها حياتك أووهي تلك هذا العبد 
حيانك فاذا مت فهى لى واذا مت أنافهى لورثتى فهذا كله ليك صحيح فى امال وشرط 
الرجوع اليه أوالي الورنة باطل ٠‏ وكذ لكلو قال هى هر ةلك ولمقبك لعدك لانه ملك العين بأول 
كلامه وذ كر العقب لنو واشتفال بالا يفيد فهو يمل ان عقبه من ورثنه مخلفه ىملكه | 
وانقال اسكنتك دارى هذهحياتك ولمقبك من نعدك فبذه عاربةلانه صرح بلفظ الاسكان | 
الل اا فت والمطف (لاث 5 





ن قولههى لعد 
ماهفلك عها منه لابببق لدولاية أيجامها لفيرهفكان قولهولمقبك من دمدك لنو خلا فالاول 
فان بعد انجاب المنفعة له بطريق العارية يبقى له ولابة الايحاب لغيره فكان كلامه عارية فى 
حقه وفىحقعقبه لمدهوله أن ,أخذها متى شاء. قال رجل وهب ارجل عبدا على أن يمتقه 

إأ ويسلمه اليدفالبية جار ة والشرط باطل لان شرط المتقعليه بمد تمام ملمكهف الموهوبباطل || 

|| ولكن الببة لا تبط بالشرط كما قلنا .قال رجل وهب لرجل عبدا مريضا به جرح فداواه 
ا موهوبك فبرأ لم يكن للواهم أن برجم فيه لازيادة الماصلة في المين عند الموهوب له 
وكذلك لوكان أصم أوأعى فسمم وأبصر لانه زوال للمين فزوا لهيكون بوجود ذلكالجزه 
والزيادة فى المين نم الرجوع 6 لوكان مبر وسم .قال مريض وهس:بده ارجل ولا 
مال له غيره فتبعه الموهوب له فاعتقهأوباعهممات من مرضه أوفءل ذلك بعد مو تالريض 
قبل أن بقضي القاضى فيه بشي فستقه وبيمه جاتر لان تصرف المرريض اذا كان على وجه || 
تحتمل النتقض بعد صمته هكم بصحته فى الال لوجود الملة الطلقة للتصرف وهو اليك 

| وكون الماذم محتملا لان المانع مرض اموت وهو مابتصل به الموت ولا بدرى أن مرضه 
هذا يتصلبه لوت أم لا والموهوم لابمارض التحقق كم بنفوذ تصرفه لمذاوثيت 
الملك للموهوب لهبالقبض واعا تصرف في ملكه البيع والمّق وكذلك ان كان تصرفه 
بعد موت المربض لان أ كثر مافيه أن المبة فكت كوه فى البعض أوفى الكل وفساد 
السبب لاعن ابتداء الماك عند التبض فلا بمثم بتقاءهبطريق الاولى الا ان بتقضي القامي عليه 
ارد لاستغراق نركة الميت بالمين خينئذ سبطل ملكه يقضاء القاضي ولا ينقد تصرفه بمد 
ذلك فأما قبل ذلك اذا نفذ تصرفه فبو ضامن قيمة المبد اذا كان على اميت دين مستفرق 
لتركته لان الببةفى المرض وصية فبتأخرعن الددن ولزمهرد المين لرد الوصية وقد تمذر رده أ 
بأخراجه اياه من ملكه فكان ضبامنا قيمته وان لم يكن عليه دين ولكن لامال للميتسواة 
فد بطات الوصية فى قدر الثاثين منه فيضمن ثلثى قيمته لورثة الميت وا نكان الموهوب 

ظ لهمعسرا وقد دكان أعتق العبد فلا سبيل لثرماء الواهب ولا لورئته على المبد لان القيئة 
دبن في ذمة الموهوب له لزمه با كتسابسببه وهو الائلاف ودين المر المحيح في ذمتة 





ان كان الوقوت 1 انه وز برضم عات ولانال له بره وعلة كين قل اليد 
السعابة في قبيته لان عتق الموهوب اه ايأه في مرضه وصية فبحب ردها للدين المستغرق أ 
عليه وقد تعذر رد الرقبة بالمتق فيجب عليه السعايةفى قيمته وتكون تلك القيمة بين غرماء 
الموهوب له وغرماء الواه ب يضرب فيه غرماء اللوهوب له بدبوهم وغرماء الواهب تهيمة | 
العبد لانديوهم لان نلك القيمة تركة الموهوب فيقسم بين غرمائه محسب دبومم عليهودين | 
غرماء ا لوهوبله كان عليه فأمادنغرماءالواهي. أصلهكان على الواهب وانما استوجبوا على أ 
الوهوبله مقدار قيمة المبد لاتلاف مالية الرقبة علدهم فلبذا ضرروا بقيمة العبد وتعلقحق | 
لمر مين بمالية المبد لان باعتبار مرض المو تله فلبذا لايقدماحداهما على الآ خر «قالرجل أ 
وهب لرجا له خدرء قبس اهب ارج ب لان اندي بجبه وق 
على وجه لا عكن قله ووامك ال نك زية ولك واي ذلك ايع الدن فى النم من | 
الرجوع وان كاه نم عجز فرد رقيقا فله أن برجم فيه لاله عاد قنا م كان وقد بنا ان 
بالكتابة لا ببطل حق الرجوع بل بتعذر أمنى فى المحل فاذا زال ذلك صار كان لم يكن 

وان جن العبد علي الموهوب له فلاوادب أن برجع فيه والمناية باطلة لانه حين جنا كان 
ماوكا للموهوب له وجناة المملوك على مالكه فها بوجب المال تكون هدرا وبالرجوع 
لايتبين انه لم يكن مملوكا له حين جنى فالرجوع من وجه بنهى الملك المستفاد بالحمبة ألا ترى 
أنه لو وطما الوهوب له ثم رجع ذنها الواهب فلا عمّر على الموهوب لهلعد رجوع الواهمب 
فيبا وان كان الولد -لم للموهوب لهبعد رجو ع الواهب فبها فكذلك لا تعتبر جنايته غليه 
بعد رجوع الواهب وكذلك وأيق الم عند الوهوب له فرده راد فلاواهب أن يرجع فيه ظ 
لا نالاباقعيب والتقصاذلابمنع الرجوع فى الوبة والجمل على الموهوب له لانهرد عليهملكه | 
وانما يستوجب اللعل باحياء الممك بالرد فاذا أحباهملك اللوهوب له كان الجمل عليه . قالرجل 
وهب لرجل شجرة أأصلا قتطما فله ان يرجم فها قال أبو عصمة هذا غلط الا أن بريد 
بقوله بأصلبا بعر 7 اتصال اموهوب عا ليس عرهوبفى ملك 
الواهت فى منى الشبوع فلا" م الية الا بد القطع واذا نمت الببة فيب وهى متطوعة فه 
ان يرجم فيها فأما اذاكان المراد بقوله بأصلبا نمروقبا من الارض وذلك معلوم مميز فالمبة 
تدم القطم مد ذك سل الشجرة فى حلم ثى واعراماكات 55 





ظ 0 ظ 
سارت حطباقيس ك أن برجع فيهاألارى اه قال لوقطعا خلا أو أوجنوما ل يكن | 
له أن برجم فيها اذا مل فيها شيئا قل أوكثر لانها الآآن لس تبشجرة ة ما وهما له وله أن 
برجم فيموضعبا من الارض ولكن ماذ كره فى الكتاب أصح لان جرد القطع فيالشجرة 
تمصازوان كان يزيد فى ماليها فبو باعتبار رغائب الناس فيه عازلة الذئم فى الشاة والتقصان 
فيا موهوب لاعنعهمن الرجوع مخلاف مااذا جملبا أبوابا أوجزوعا فذلك زيادة صفة حادثة 
فى الموهوب بفعل الموهوب له فيمنمه من الرجوع فها. قالولو وهمها له بنير أصلبا وأذن 
ظ له في قبضها فقطعها وقبضبا كان له أن يرجم فها لان المبة جازت وهى مقطوعة وفي الباب 
الأول جاز بالحبة وهى شجرة وهذا اشارة الىماذ كره أبو عصمة انه بمد القطم لايكون 
له أن برجع فها اذامت المبة قبل القع وما يرجم فيها اذاكان تممام المبة بعد القطع قال 
وان وهب له ثمرة فى مخل وأذن له في قبضها كان له أن برجم فبها لما يبنا ان تام اللمبة اذا 
كان معرض الفصل قال رجل وهب ارجل عبد الجنى عبد الموهوب لجنابة بلنت قيمته 
ففداه ا لوهوب له فللواهب أن برجم فىهبته لان بالفداء يظهر عن المنابة وعاد ما كان 
قبل المناية ولم تمكن فى عينه زيادة فكان للواهمب أن برجم فيه ولايرد على اللوهوب له 
كاسن الثناء (لفدى ملكه باختياره وقد بينا أن برجوع ينهى ملكه المستفاد بالحبة 
وان ر رجم قبلأن ربقدنه كانت الجناية ففعتق العبد يدفعه الواهب مها أوشديه لان الستحق 
|| بالجنابة نفس العبد واستحقاق نفسه بالجنابة تقصان فيه فلاعنم الواهب من الرجوع ثم 
برجوعه تمضاء القامي بنعدم ملك الموهوب له بغير اختياره فلا نصير هو مستهلك ولا 
مختاراً ولكن الجنانة نبق فى رقبة المبد فيخاطب مالكه بالدفع أو الفداء ومالكه الواهب 
فى الحال فبو الخاطب بذلك ك6 لومات مول الس الما قور فوا :قل واراء هبه نويا 
فشقه نصفين تفاط نصفا قباء ونصفه الآ خر علي حاله كان له أن يرجع فى النصف الباق 
لان الشق فصان في الثوب وخباطة القباء زيادة في النصف الذى حدثت الزيادة شعله فيه 
نمذر الرجوع وقد يبنا أن تمذر الرجوع فى النصف لاعنمه من الرجوع فى النصف الباق 
وان قال وان وهس له شاة فذحا كان له أن برجم فيبا لان الذم نقصان فى المين فان عمله | 
فى ازهاق احياة قال وان ضحى بها أوذيجرا فى هدى المتمة لم يكن لدأن برجم فدبا فى قول | 
فى وسف وقال مد 0 ومجزه الاضحية والتعة للذا بح وم بذ كر فول أبى حنيفة | 





2 2 


وقيل قوله ككقول أبى بوسف أما مدقو ملك الموهوبه لم يزلعن عينهاوالذيم نقصان | 


| ها فلا م الرجوع ذا نش كالشاة للقصماب وهذا لان معنى القرنة ف دنه وفءله دون 
المين والموجود ف المينقطم الملدوم والاوداج -واءكان علي نية الاحم أونية القربةوالذى 
حدث فى المي نأنه تعلق به حكمالشر ع من حيث التصدق بهوذلكلاب:م الرجوع كرجوع 


از ال الوهوب فيد للوهوب له ب ل أو لاالتصدق هنا لب تمق يكون ا 


له أن يأ كله ويام من شاء من الاغنياء مخلاف الز كآة وأووستف ول فى التضحية 


ؤ جعلبا الله تعالى خالصاً وقد 1 ذلك فلايرجع الواه فيه بعد ذلك لو كان الموهو تدارا 
| -خملبا مسددا وببان قولنا أن فى التقرب بارانة الدم وقد حصل ذلك ألا ترى انه لوسرق أ 


الدوح أوهلك كان محزئا عنه واباحة التناول منه بأَذْن من له اللو ق وله تعاليا افطرا مها 
| ألا ترى انه يحو ز له أن بتصرف فها على غير الوجه المأذون فيه وهو بطريق التجارة 


وعنع من ذلك ولو فمله كان طامنا فمرفنا انه تم منى التقرب به فيسكون أظير هذا من 


الزكاة مااذا أداه الى 'افقير بنية الزكاة ولس للواهب أن برجم فيه لعدذلك وهذا الفعل 
في صورة ذم شاة القصاب ولكن ف المعنى والحكم غيره ولا تعتبرالص ور ألا ترى ان 
الام تلقن من السل والجرنى والتضعية لا حمق الا من هو أهل فعرفمنا اندفى المعنى أ 
غير الذحم ” م عند عرد برجوع الواهمب لابطل التضحية لان رجوعه فى القائمدوزمايلاثنى 

منه وقد يبنا أن الرجوع بنعى ملك الموهوب له فائما اقدم ملكه لذير اختياره وهو فى 
حق أظير مالوهلك لعد الذذنم» قالرجل وهب ارجل درهما فقضهالموهوب له وجهلهصدقة 
له تعالى فللواهب أن برجم فيه مالم تقبضه المتصدق عليه لانه التزم فيهالصدقة بنذره فلا 
يكون ذلك أقوي من وجوب الصدقة عليه فيه باجاب الله تعالي وهو الز كاذ وذلك لا 
عنعه من الرجو ع وهذا لان قبضالمتصدق عليه لاءم ممنى العبادة والتقربفيه( وكذلك ) 
لو وهب له ناقة ملرا الوهوب له بدنة وقلدها فللواهب أن ,رجع فيا قبل أن ينحرها 
الموهوب له وفرق أو وسف بين ه_ذا والاول ذقال بالتفايد رانم لات الى أله 
رى أنه لو قادها عن هدى واجب هلكات قبل أن حرها فآبه عايه اخرى لاف 
مابمد النحر وان وهب له أجزاعا فكسرها وجعاها حطبا ذله أنيرجع فهالان هذا نقصان 


٠‏ ف العين كد بز بد ف المالية فذلك 3-0 ب لان فيه لاه كان ا 





راي 
أن بيجع فها (وكذلك ) لو وهب ل لا جاه طينا فهذا شَصان 7 برا 
برجع فها لان هذا اللبنحادث فمله أو ضرب اللإن م ن الطين زيادة فىعننه فاذا كان حادثا 
































فى بد الموهوب له منع ذلك الواهب من الرجوع وان وهب له تجيحا لجمله خلا لم يرجمع 
فيه لان مالية الحل غير مالية 0 لصاءة حادية فى العين في بد 
الموهوب له وان وهب له سيفا مله -6 كان أو سكن ان له أن يرجم فيه لان 
السكين غير السيف ( وكذلك ) ان كسره مل منه سيفا اخ رلازهذا الثانىحادث نماءه 
ألا ترى أن الناصب لو فمل ذلك كن ضامنا قيمة السيف المخصوب منه ويحمل ماضريه له 
وان وهب در فبناها على غير ذلك البناء ورك بعضها على حالهالم يكن له أنيرجع 
في ثىءمها لان مازاد فى البناء في جان منها يكون زيادة فى يها م فى الارض 3 
بنى فى ناحية مها قال وان وهم له جماما لؤمله مسكنا أو وهب له شيا جءله جمامافان كان 
البناء على حاله لم بزدفيه شييء فله أن يرجع فبه لان نصرفه فى المنفعة دون المي والمانم 
من الرجوع زيادة في العين وان كان زاد عليه بناء أوغلق عليه باا. أو جصصه أوأصاحه 
أوخيدك بصاروج أوطنية فيس له أن بربجع فيه لان هذا كله زيادة فى عينها ٠قال‏ مرئض 
وهب اصحيمح عبد يساوى ألما ولا مال له غيره فوضه الصحيح منه عوماً وقيضه 
المريض ثم مات والعوض عنده فان كان العوض مثل ثلث قيمة المد أو أ كثر فالحبة 
| ماضسية لان العوض المقبوض عازلة الشروط أو أقوى والثاث منهكان من خالص حقه 
والثلثان سق الورثة فاذا كان الموض مثل ثلى قيمة المبد عرفنا انه م بطل شيا سن حق 
الورنة تصرفه واعا تصرف فيا هو خالص حقّه فكانت الحبة ماضسية وان كانت قبمته 
قيمة العوض (صف قيمة الحبة يرجم ورثة الواعب فى سدس البة لان حقهمفى ثلثى المبد 
وقد وصصل اليهم من العوض تقدر مالية نصف العبد فانما نيق لاعام حقهم دس العيد 
فلبذا يرجم الوارث بسدس الهبة وان كان العوض شرطا في أصل المبة فانشا الموهوب 
له رد الهبة كلها وأخذ العوض وان شاء رد سدس الهبةوأحسك الباق لانهمارضى سقوط 
حقه عن عوضه الا بأن يس له جيع الوهوب ول يسم ولان التبعيض ف املك الجتمع || 
عيب فاستحفاق جزءمن الءرد وان قل تعيب مالق منه وحقالرد بالعيبثابت «دالتقايض || 
امي حواري ميا تان ترزربت ل الار 





| فى رد مايق فاذالم يكن الموض مشروطا فاته لاابصير مماوضة باتقابش في حكم الردأ 
بالعيب فيره سدس الهبة ولا يكون له أن يسترد الموض لان ملك على سبيل الهبة وقد | 
مات الموهوب له فلا رجوع له فيه بعد ذلك والله سبحانه وتمالى أعلم 










ما باب هبة امرض دم 


(قال ولا مجوز هبة الريض ولاصدقته الا مقبوضة فاذا قبضف جازت)وقال ابن أبى 
ليلل تجوز غيد مةبوضة لامها وصصية بدليل اها تمشبر من الثلث فالوصية تنأ كد بالملوت 
قبضت أو لم تقض ولا بطل به فك ذلك الهبة في الرض وهذا لان المرض سبب لوت 
وجمل ما بباشره المريض فى الحكم كالثابت بمد مونه حتى لو طلق زوجته ثلاثاورث» جزل | 
مالو وقنت الفرقة بينعا باموت فهذا مله ولكنا تقول المنى الذى له ولأجله لاثم الهبة 
والصدقة من الصحبح الا بالقبض موجود ىحق امرض وهو أنهليك لمقدتيرع فيكون 
ضميفا فى نفسه لايفيد حكله حتى ينضم اليه مايو بده وهذا فى حق امريض أظبر لان 
تصرفه أضيف من نصرف الصحييح واعتباره من الثلث لايدل على أنه غير ثابت في الحال 
ككفالته فاعتاقه وهذا مخلاف الوصية فانها خلافة ثم املك من ثمراتها والللافة لا نكون 
الا بمد الوت وهذا عمد تمليك لايحتمل الاضافة فاذا لم تتفق قبل الموت تبطل بالموت 
كالبيع الموفوف اذا لم ستصل نه الاجازة حتىمات أحدهما ولاءقولالطلاق يصيركالمضاف 
ولكن نام العدة عند الموت مام حميقة النكا اح أنها لمقها فى ماله بعد تملقه ولمذا اعتبرنا 
1100 ل فلأبقاء حمهم جملنا هبته من 
الثاك «قالفانكانت الببة دارا فتبضها ثم مات ولا مال له غيرها جازت الببة فى 'للها ورد 
الثنثين الى الورئة ( وكذلك ) سائر ماتقسم وما لا يقسم الا فيا لاينقسم فلا اشكل وأما 
فيا يقسم فلا الموهوب له ملك الكل بالفبض ثم بطل ملكه ف الثثين بسد مونه اذا م 

مز الورئة فنكان هذا شيوعا طاري فيا بتى مخلاف ما اذا استحق نصف الدار فاته يتيين 
انه لاعلك المستحق بالقبض وقد بطل العتقد فيه من الاصبل فلو جاز في الباق كان شائماً فها 
محتمل القسمة وذلك عنم ١‏ امّداء الملك بالببة ٠‏ قالفان كانت الببة جار ئة فكانيها الموهوب له 
ارش ل خرها يل الوهرب له دوا سطلة 








































الكتانة م: منه صوردة <ة لار مالكو مها ع اند فا داك نية لاحتمل النقل من 
ملك الى ملك ولان فى رد 'ثانها على الورئة انطال الحق الثابت لها فى نفسرها وكسها وذلك 
لاجوز وان تعذررد عنها سيب باشره اللوهوب لكان ضامنا للورنة قبمة صم ممها 
كما لو كان أعتقبا أودبرها فان قضى القاضى عليه بثلثى قيمتها نم عمزت المكانبة لم يكن 
| للورنة عللها سبيل لان القاضى قغى بالقيمة والسبب الموجب للقضاءه وهو المجز عن رد 
| المي .- تحمق فاتقل حقهم الى القيمة * م لايعو د فى المين بعد ذلك بزوال المحز كالمخصو ب 
]اذا عاد من اباقه لعد مأقضى القاضي بقيمته على الغاصب واذا مجزت قبل القضاء أخذوا : 
ثشها لان الماذع زوال قبل انتقال<قهممن عينها الى محل آخر فبو كالمذصوب اذا عاد قبل 
قضاء القاضى بالقيمة ( وكذلك) انكاتبيا بسد موت المريض ( فالجواب ) على ماتدم أ 
مالم قض القاضى ثثلثها للورثئة لان ملك الموهوب له بان ببقاء قبضه واذا فسد السوب | 
| مالم مض القاضي عليه بالرد فان قضي القاضى بذلاك عاد الماك له فى ثلثهها الى الورثة بةضاء | 
| القاضى فان اعت.تها الموهوب له بمد ذلك فو عنزلة عتق أحد الشربكين المارية الشتركة أ 
|[ وند يناذلك فى حكتاب العتق ٠‏ قال مرريض وهب لريض عبدا وسلمه اله فأعتقه أ 
| وليس لواحد منهما مال غيره نم مات الواهب ثم مات الموهوب له قال بيست المبد فى ثلثى ْ٠‏ 
فيمته لورئة الواهب لان عتق الوهوب له في مرض موته عنزلة الوصية فيتأخر عن الدين 
وا قمته دب لووثة الواهب على الموهوب له فانه ناف علهم حقهم فىثلى العبد بالاعتاق 
| فملى المبد أن يسعى في ذلك ليم وائما بنى مال اموهوب له ثلث رقبته فسل لوبطريق الوصية 
ثلث هذا الثلث وبسعى ب ثلثى هذا الثاث ث اورلة الموهوب له وكان جيم ما عليه السعابة فى 
أثمانية أنساع قيمته وأنما يسل له النسع وان كان على الموهوبله دبن ألف درهم وقيمةالعبد | 
|الف درهم سعى العبد في قبمته يضرب فها غيرها الوهوبله ديزم وورية له الواهب ثنى 
|أقيهة : المبد لان دون للوهوبله عيط بتركته فيل المبد السعابة في جميع القيمة ارد الوصية 
0 الفبية تر الوهوب له فيضرب ؤها غرماؤ. ل 0 




































وغو نلك ماله ونه لينم ان الرعوت لوقن ازا قسرذه قللية برقودة إلى | 
وأرئه لان المبة فى المرض فى حكم التنفيذ معتبر بالوصية ولهذا بنفذ من الثلث بمد الدين أ 


لحيل ( 








أولا وصية للقائل عدد عد ماجازة الورئة فكذلك ناض وهنا لاز اناوس 


| لثقائل لدؤم المعاضلة عن الورية حو ىلانزاحهم قاتل أيهم فى مال أيهم وهذا المعنى- وجود 
| فها وهبه في مرضه «قالرجل وهب لر حل ع, -د فى مرضه وقيمته ألف درهم وسامهاليه 


.يدفم الجالى ول بين كيفية الدفم هنا وائما بين ذلك فى كتاب الدور فقال يدفع نصفة الهم ظ 


ولا مال له غيره ثم ان العبد قتل الواهب يقال للموهوب له أدقءه أو افده لان الموهوب له 
ملكالعيد بالق ض فاعا جنى عل الوأهب ملكة وف جئاية اللمالوك خط على غير امالك مخاطب 
امالك بالدفم قرأو اليذا 7 لو جنى عل انسان :١‏ آخر ودايل مما م ملكالموهوبله أن لو كانت 


جار, 3 حل لدوطؤها ' لعد الاستيراء فا ناختار الغداء اوه لعثرة ١‏ :| لك لان الفداء بارش 


الحناية وهودية 3 انفس م , يذل * نفس | لواهب منزلة مال خافه <ى : شذى منه دونه ونفد 
وصاباه فتيين أن ماله عند موه احدى عدر ألفا وأن العبد خارج من ثائه وزيادة فكانت 
المبة يحةفىجيعه وان اختار الدفم دفعه ولا ذى*عايهلان المولى تخاصءن عهدةالطمتاية ظ 
شٍ وجه رد الممبةونصفه علي وجه الدفع لاجناية لان اليبة جوز في نصف العبد وكا يذغي | 
أن يكون جواز الحبة في ثلث العبد لانه لامال للواهب سواه ولكن افتروزة الور ظ 
جوز الحرة في ذصف العبد ويبان ذلك انما يجعل العبد علي ثملاثة أسوم وتجوز البة في سهم | 
ودبطل فى سهمين م بد فم الأوهوب له ه_ذا الهم بالجناية فيزداد مال الواهب ويجب | 
2 انه الزيادة فى نافيك 00 واذا زدنا في سيد 1 -ة بزداد ماله بالدفم بالمناية أبضا فلا ظ 
بزال يدور هكدذا و-ءم الدور ساقط لانه شاع ب بالفساد فالسبيل قيد وانمأيطرحهذ الوم | 
0 قبل من و5 الدور من جهتهم وانما الدورهناك زيادةظبرت في أصيس الورثة فالسهيل 
أن لطرح من أصا ل حمر م ينعا وحق ا موهوب له في سهم وبه تظهن أن اليد يكوني) 
الاصل على سبمين انفد الهة في أحدهها وهو النصف ثم ٠‏ له يدفم ا موهوب له ذلك السهم 
بالحناية فس للورئة سهان وقد نفد بالوصية في سهم فاستقام 5 والثلثانوااعيد وان كان 


واعدا فى الصبورة نة فى الحكم صار عنزلة عبد ونصف فكان تنفيذ الوصية فى ذصف المبد 


ولما نطلت اله : فى النصف بالرد سقط حكم المناية فيه لانجناية المماوك على مالكه خطا 
واعتبر في النصف الآخر وقد دفعه المالك بالمناية فلبذا لاه بى* عليه سواه قال واذا رجم 
اسان با رتره ل سس 0 


تاروع اتيم ولا سين قرناء هوب له ور هجوتت ارام يناوا 
ا ا 1 المردض لما حين 
اب الواهب فا ععزلة هبة جييدة من المرئض فيكون من الثلث ان لم يكن عليه دبن 
5" ذلك الرجوع وردت الهمة الى تركة الميتوقد : دم 
يان ما فى هذه السألة. من اختلاف الروابات والقياس والاستحسان ووجبه انه بالرد 
باختياره ورضاه قصد انطال حق الغرماء والورنة عنه لعد تعلق حمهم به بوضحه ان حق 
الواهب فى الرجوع ضعيف حتى تمكن الموهوب له من اسقاطه نتصزفه فاذا اتصل قضاء 
القاءضى به يقوي فيعدم علي حق غرماء ا موهوب له وورثته لقونه وأذا لمتصل به القضاء 
: تهدم حق النرماء والورنه على حقه لقوة حقهم وضعف حق الواهب ٠‏ قال مريض له عبد 
يساوى خجسة الاف درتم وهبه أرجل وقبضه الوهوب لاولا مال أ#غيرء م ان اليد 
ككل الريض خط فانه َال للموهوب له ادفمه أوافده لما بينا أنه مالك للمبد حين جنى 
فان اختار الدفم فقد ينا التخريج وآن اختار الفداء فداه بالدية 2 وبل اليد كله لآن الدية 
بدل نفس الواهب عازلة ما .خلفة فتبينءه ان مال خخسة عشر ألنا وقبمةالمد لحسة آلاف 
فهو خاريج من ثلثه فلذا نهذ المبة فى جيمه واذا ظبر نفوذ الحبة جيع المبد ظبر أن 
على الموهوب له ديه كاملة للورئة باختياره ف نكان يساوى ستة لاف هرهم واختار الفداء 
فانه رد على ور الواهب ربعهويفدىما بى ثلاث أرباع الدية وذ كرححد فى كتاب الدور 
طربا فى مخرج هذا الجنس من المسائل هو أسبل الطرق ٠‏ قالولوكان لاواهب سوى 
ألفى درهم كانت المية صمبحة في جميع العبد لان اختيار الفداء يؤدى الدية عشرة لاف 
درم فيسل ذلك لاورية مع الالفين كرد ى عرانا رن مدان" و اله وم 
ساوى ستة آلاف فيسل للورئة ضمف ما تفذنا فيه المبة فاذا عدمنا الاثيين تمذر علينا 
احدالفة ونيم العبد السبيلان يضم ما عدمنا وهو الالفن الى قية امبد وهو ستة 
لاف ثم بطل من الهبة بقدر ما عدمناوجوز قدر الموجود والذى عدمنا من ال ةمقدار 
الرلع فتبطل ) ألهبة فى ردع المبد ويجوز هنا وقيمة ذلك أربمة لاف سمال ثم يفدى 
ذلك ثلاية أرباع الدية وذلك سبعة ألاف وخحسمانة فيسل ذلك للورثة مع رق الفند 
وقبمته ألف وخحسيانة وججلة ذلك نسعة ألاف ولاق مدانك ارب 













آلاف وخسما فيستقيم اثلث انان فقا طرق ادر مز غير دور فأما بيأن طريد ريق أ 
الدور ان العبد فى الاّداء على ثلاثة أسهم كدت الحبة فى سم سهم منه مم علي الموهوب له ان 
شدى السرم عثله ومثل ثاثيه فعرفنا ان كل سسهم من العبد بقابله من الدية مثله ومثل نادي 
فاذا فداه سوم وثلثين ازداد مال الورئة وجاء الدور من الوجه الذى قررنا فالسبيل ان 
يطرح من أصل حق الورئة مقدار الزيادة وهو سهم وثاثا سهم وقد كان حقهم في سبمين 
فاذا طرحةا سبما وثلثى سهم لعى حمهم فى ثأث سوم وحق الوهوب له فى سبم فيكون 
لبد عل سوم وثلث انكر بالا ثلاث فادرفه فى ثثنه وسهم وثلث فى ثلثه يكون أريمة 
فتبين ان العبد علي أرلعة أسبموان المية تنفد فثلانة أرباعه فيقدر ذلك بثلاثةأر باع الدية 
ثم التخريع الى آخرهكا ينا وتخرج هذه السئلة على طريق اللمساب من المسبر ماب 
وغيرها ولكن يؤخر ببان ذلك الى كتاب الدور وه-ذه المسألة واخوانما تمود هناك ان 
شاء الله تمالى قال وأهل الذمة فى حكم المبة عممزلة المسلمين لاجم التزموا أحكام الاسلام 
فيا يرجم الى المعاملات الا أنه لا يجوز المعاوضة باخر عن الهبة فها بين ا والذمىسواء 
كان المسم هو المعوض للخمر أو الذمى لان المر ليمت بال متقوم فحق المسلم وهو 
بمنوع من عليكه وتملكبا فعى فى <قه كالمءتة والدم لا تصاحعوضاً قال وانصارت الخ رخلا 
فِ بد القادض نصر معوضا وبرده الى صاحما لان مليكها على وجهالتءودض باطلفتثت 
على ملكصاحها فاذا خلا تكان الخل مملوكا له مردودا عليه وأصل التمودض لما بطل 
لاسنشلب صيحا بالتخلل كم لو باع خرا من انسان فتخلات فى د المشترى وتحوز العاوضة 
الجر واللنزير فيا بين الذميينكا يجوز ابداء المبايمة لان ذلك مال متقوم في حقهم ولا 
يجوز باميتةوالدم لانذلك ليس عال في حترم كا فى حنا وكىةالتعويض مختص عالمتقوم ٠‏ 
اسرد للمفادر ا رئد ثم قتل أولحق بدار الحرب جازت الببة و1 يجز 
لموبضه فيقول ألى <ثيفة لان النعو دض تنصرفمن المريد فى ماله ومن أعبل أبى حنيفةان 
صرف المريدفيمالهسرطل اذاقتلأومات أو لق بدار الحرب وأما هبة المسم من المر بد صميحة 
لان قبول الببة من المرئد ليس بت صرف ف ماله والحجر بسب الردة لا يكون ذوق الحجر 
سبب الرقوذلكلا عنع قبول الببة فبذ أول الا أنهاذاكان للواهب حقالرجوع فى حال 
احياة الوهوب ‏ له وقد مات 22 بلحاقه بدا رجيات د الية جارّة وقد ْ 










«كسائتصر فانه الا أنعندا 
أبى وسف يكونمن جميع ماله وعند تممدمن ثلثه بمنزلة سأئر تصرفات المرتدعلى وجه التبرع ظ 
| فان كان الرندهو الواهب وقد عوضه الوهوب له منهبته ثم قتلأولحق بدار الحربفانه | 
























ماتقتصرفه هبة أولى فتردهته المورته وبرد عوضهالى صاحيةه انكان قاعا وان كان قد | 







كان مسنهاكا فد تمذر رده مع قيام السبب الموجب للرد فتجب قيمته ديناافي ماله سواء | 
كان الآ خر ع بارتداده أو م يمل لان حكم نصرف المرئد لامختلف بعلمنعاملهبردنهوجهله 
فان التوقف مق الورئة وحمّم ثابتفي المالين ٠‏ قال واذاوه ب المرئدللنصراتىهبة أوالنصرانى ْ 
للمرتد على أن عوضه عنم! خمرا فذلك باطل لانالمرئد في حكم التصرف فى الجر كامنلرفانه 
| عبر علي المود الي الاسلام فير ممّر علي ما اعتقده فيبطل تصرفه فى ال رتمويضا عن | 
| اليبة ما بطل من المسل قال واذا وهب الحربى المستامن هية سل أووهبها له مسل فنبضبأ ْ 

























ظ “مرجع الى دار الحرب ثم عاد مستأمثاً لكل واحدمنهما ان يرجم ىهبته لبقاء اللك المستفاد | 
بالببةوبماءالمينعلى حاله فأن اللستأمن وان كاذشىدارنا صورة فهو فى أهل دارالحرب حك | 
| برجم فيها لزوالاللك المستفاد بالببة فان نفسه بالسبي قد نبدات وخرجج هومن أن يكون ْ 
| أهلا للملك والموهوب صار ملكا للسابى عمنزلة سائر أمواله اذا أخذه ممه فلا سبيل 
أماله وهذا مال أزاله عن ملكه باختياره فلا بأخذه من الغنيمة وان حضر قبل القسمة | 
الور الاق سوير عن اكت م رصات :إن ليله حدرا» سيره كن 
| فلا ثبت فى ملك حدث بسب آخر وصار اختلاف سبي الملك كاختلا ف المين قالوان 
| تان الحربى هو الواهب فسبي ووقع فىسيم رجل لم يكن له أن يرجم فى هبته لان تفسه | 


| فلا يتبدل مللكهبالرجوع الى دار المرب وان سبئ وأخذت الببة منه لم يكن للواهب ان | 
١ ٠. .‏ 
ا 
0 | 
ظ للواهب أن يرجم فيبا لان هذا ملك حادث له وحق الواهب كن فى الماك الم.تفادبالببة 
تبدلت بالرقوذلك بمتزلة مونه فان المرية حياة والرق نلف وعوت الواهب ببطل المق | 








)٠١84( 


فى الرجوع ولانه لو رجم كانمعيداللمين اللي ملك مولاءلا الي ملك نفسه وبالمبة ل مخرج 
من ملك ولاه وكذلك ان اعتق لا يستطيم الرجوع فيبا لانى حق الرجوع قد بطل 
| يقبدل نفسه كم قانا والسافط من الحو يكون خلاضيالا تصورعوده. قل عر 
| وهب لأربى هبة م اسل اهل الدار اواسلا ينا وخوبما الى دار الاسلام فله أن برجم 
فى هبته لبقاء الملك المستفاد بالببة فان بالاسلام يتأ كدالماك الذى كان قبله ولا يبدل | 
وكذلكالمين على حاله في دد الموهوبله فان كان عوضه من هبته لم يكن له أن يرجم فها | 
لحصول ماهوا تود بالبية وهو وصول الموض اليه تم كتاب الببةولله الجد والمنةواقٌ أ 
أعلم قال رمه الله اتتهى شرح الصفار من الفروع من الاستحساذالى البيوع ٠بالوثر‏ من ظ 
ظ المعاى مع امير المسموع باملاء المتدمس أرفع الباطل الموضوع.المننى لاجله الحصور المنوع | 
اعن الاهل والولد والكتاب الجموع الطالب للفرجج بالدعاء والمشوع فى ظل | 
اليالي بالبكاء والدموع ٠‏ مقرونا بالصلاة على سيد أهل الجوع ٠‏ وعلى آله وأصعانه ظ 











| 
ؤ م كتاب الببوع 4م 


قال الشبيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاثمة ونفر الاسلام أبو بكرتمد بن أَبى 
سبل السرخسى رجحم اله قعلي امسلاء اعلم بان الله سبحانه وتعالى جمل المال سيا لاقامة ظ 
مصال المباد فى الدنيا وشمرع طريق التجارة لا كسابها لان مامحتاج اليه كل أحد| 
لايوجدمباحاً ف كل موضع وف الاخذ على سبيل النقالب فساد اله لا بحب الفساد والى ظ 
ذلك أشار الله سبحانهوتمالى في قوله ( يا أسها الذين آمنوا لا أ كلوا أموالكم يشكمبالباطل | 
الا أن نكون نجارة عن براض منكم )والتجارة نوعان حلا ل يسمى فى الشرع 8 وحرام ظ 
يسمى ربأكل واحد منهما تجارة فان الله أخبر عن الكفرة انكارهم الفرق بين البيع والربا | 
|عقلا فقال عز وجل ( ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ) ثم فرق هما فى الحل والحرمة ظ 
بقولهتمالى (وأحل اله ابيع وحرمالربا )فس فنا أن كل واحدمنهما مجارة وان الملال انها | .. 
بيع شرعأ بعمث رسول الله صلى الله عليه وس والناس يتعاماونه فأقرهم عليه والمّاد هذا ظ 
| الببع تفظن هما عبارة عن الماضي وهو تقوله دمت واشتريت في محلين كل واحد منهمامال | 

















جنات اليفك دشي - مراضكت مووي يت يي دم نت تس 


متوم على طرق الا كتساب حت ان ما يدخلهمعنى التبرع كالحبة بشرط العوض لا يكون 
يبما إنتداء ولوكان أحد الافظين عبارة عن المستقبل بان تقول أحدهما دمنى فيةول الآخر 
بمت أو بقول اشترى بى فيقول الآخر اشتريت لا بنعقد البيم عندنا مخلاف النكاح 
والشافى يسوى يدهم باعتباران كل واحد منهما عمد تمليك بموض من الانيين والفرق 
لنا من وجوين ( أحدهما )أن النكاح تقدمه خطبة عادة ققوله زوجينى نفسك فى مجاس 
المقد لاجمل خطة لان الخطبة قد تقدمته حمل أحد شطرى العقد فأما البيع ع 
لفتةمن غير تقدم استيام فيجمل قوله لعنى استياما فلا بد من لفظ المقد بمده ( والثانى ) 
ان قوله زوجينى نفسك تفويض للعقد الها فيجعل قولحا زوجت عقدا تاما لان كلام 
الواحد يصلح لاممّد من المانيين في الدكاح اذا كان مأمورا به وفى البيع لا تأنى مثل 
هذا لان كلامالواحدلا بنعقدبه البيع من الجانيين اذا لريكن احدهما موليا عليه من الا خر 
فاما الربافى اللنة هو الزيادة الار فىفلاز علي فلاناى زادعليه ويسمىالمكان المر تفع روة 
ازيادة فيه على سائر الامكنة وفى الشريمة الرباهو الفضل الخالى عن العوض الشروط في 
البيع ما يينا أن البيع الملال مقابلة مال متقوم بمال متقوم فالفضل الخالى عن الموض ذا 
دخل في اليب كان ضد مايقنضيه البسم فنكان حراما شرعاً واشتراطهفي البيع مفسد للبيع 
كاشتراط الجروغيرها والدليل علىحرمةالربا الكتاب والسنةأما الكتاب ققولهتمالى (وحرم 
الا ) وقد ذَكر الله تعالى لآ كل الربا حمسا من المقوبات ( أحدها ) التخبط قال الله تمالى 
(لابقومون الا 5 يوم الذى بتخطبه الشيطان من المس) قيل معناه ينتفخ بطنه بوم القيامة 
ميث لاحمله قدماه وكا رام القيام يسممط فيكون مئزلةالذى أصابه مس من الشيطانف 
فيصي ركامصروع الذى لا يقدر على أن يوم وقد ورد بنحوه أثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال بملاء بطنه نار بقدر ما أكل من الربا والمراد أن يفتضح على رؤس 
الاثسهاد م أشار اليه رسول الله صلي الله عليه وس فى حديث آخران لواء ينتصبيوم 
القيامة لا كلة الربا فيجتممون تحتهثم يساقون الى النار ( والثانى) المحق قال اله تمالى ( بمحق 
اله الربا) والمراد الحلاك والاستيصال وقبل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هو 
نه ولا ولده بمده ( والثالث ) المرب قال الله تمالى ( فاذنوا حرب من الله ورسوله ) 
والمنى من القراءة بالمد أعلموا الناس أ كلة الربا إنكم حرب الله ورسوله بئزلة قطاع 





ظ الطريق والقراءة النسر اطيدا ان أسكة الر!حرب المورسول (والرع) ) الكفرقال اذ اّ 
تعالى( وذروا مايق من الريا انكتم مؤمنين )وقال تعالى (والله لاحب كل كغار أ” م)أى 
كفار باستحلال الر ١‏ أئيم فاجر بأكلالربا( واللامس ) الخلو دف النارقال 0 
ش | فاؤثئك أصماب نارم يراخالاون ) واللتهجاءت اق ماقلنا اذالنى صلى الله عليه وسم 
قال أ كلدرهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زلية يزنها الرجل من ننت مه من 
حراءفالنار أولى به والقصود من هذا الكتاب بيان الملا الذى هو بيع شرعا والحرام 
الذىهو ربأ ولهذا قبللحمد'لا نصف ف الزهدشيفاً قال قدصنفت كتاب البيوعومراده 
يحت فيه بابحل ويحرم ولس الزهد الا الاجتنابعن المرام والرغيه فى الحاو ولمذا 
ْ 5 الكتاب محديث رواه عن أبىحئيفة عن عطية العوى عن ألى سعيد المدرى رذى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال الذه ب بلذهب مثل ثئل بدا بد والفضل ربا 
| والفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل ربا والمنطة بالحنطة مثل عثل بدا بد والمضل ربا 
واللح بالملح مثل مثل بدا بيد واللفضل ربا والشعير بالشميرمثل عثل بدا بيدوالفضل رباوالقر 
| باقر مثل عثل بدا بيد والفضل ربا وهذا حديث مشهورتلقته المياء رجهم الله تعالى بالقبول 
والعمل نه ولشهرنه بدأ مد ببعضه كتابالبيوع وبعضه كتاب الاجارات وببعضه كتاب 
امرك وح ل اسم تجوز به الزيادة على الكتاب عندنا ودار هذا الحديث ع 
| أرعة من ع الصحاءة رضوان اله عليهم أججمين مر بن المطاب وعبادة بن الصامت وأَبى سعيد 
االمدرى ومعاوية بن أبىسفيان رضى الام . مم اختلاف ألفاظهم ثم ثم الحديث يشتمل على 
تفسير وحكم ومعنى بتعلق به الك ير ار 


بالذهب أى يع الذهب بالذهب و ببعوا الذهي بالذهب لان الباء تصحب الاعواض 
والاءدال انه للالصاق فهو دليل فل مضمر كدو لنا سم الله وقوله مثل مثل روى 3 
والنسس ب فمنى الرواية بالرفم سناع 2 عثل ومعنى الرواءة بالنصب بيموا 
الذهي بالذهب مل مثل والمراد به المائلة فى القدر دون الصفة وان كان مطلق اسم الماثلة 
يتناو ما ولكنه ذ كر هذا الحديث فى أول كتاب الصرف وذ كر مكان قولهمثل يثل وزن 
وزن فبذلك اللافظ يتبين أن المراد من هذا الفظ المئثة في الوزن وبهذا اللفظ يتين أن 
الراد قوله وزن بوزن امال در لاوصم. مذ وكلام رسول الله سل الله ليعوسل يفش يمضه 





وى حديث جادة بن الصامت رمطى اه عه تبره وميه سوا هذا تنصيص علي 
| أن المراد المائلة فى الوزن دون الصفة لان التبر لايساوى المين فى الصفةوانما يساوي من | 
أحيث القدار وقوله بدا بيد مجوزآن يكون المراد به عين بمين لان التي نيكون بالاشارة أ 
| بأليد ومجوز أن يكون المراد قيض بقبض لان القبض يكون باليد وزم بمض أصابنار جم | 
| الله ان المراد ه القبض هنا لبيانه في حديث عمر رضي الله تعالى عنه فانه قال فى الصرف 
أمن بدك الى بده وان استنظرك الى خاف السارية فلا تنتظره واذوئب من السطيح فثب 
|معه ولكن الاصح ان المراد التعيين لابه لو كان المراد به الفبض امال من بد الى بد لاانه 
| نمَبِصُ من دد غيره فعرفنا ان المراد التعيين الا أن التميين فى النقودلا يتم الا بابض لامها 
إلا نتعين في المقود بالاشارة فكان اشتراط القبض لتحقيق التعبين النصوص عليه واليه 
| أشارفى حديث عمر رضي الله تعالى عنه تموله ها وها أى هذا بهذا وقوله والفضل 
ربا تمل الفضل فى القدر ومحتمل الفضل فى الال بان يكون أحدهما تمدا وال خر 
| نسيثة وكل والعتد ميم ماد ارهظ وتوله ربا أى حرأم أى فضل خال عن العوض 
|| واللقابلة اما متيقنا نه عند فضل القدر أو موهوم الم فز قد را 
في المالية وكذلك تفسير قوله الفضة بالفضة فأما قوله المنطة بالحنطة مثسل بمثل محتمل | 
| المائلة فى الكيل وتحتمل الماثلة في الصفة ولكنه فى كتاب الصرف ذ كر مكان قوله مثلا؛ 
| مثل كيلا بكيل فتبين به أن المراد الماثلة من حيث القدر وفى حديث عبادة بن الصامت 
| رض الله تعالى عنه قال جيدها ورد.ها سواء فبو يبان أن المراد المائلة فىالقدر وقولهيدا 
|| بيد معناه عندنا عي لمين ولهذالا يشترط التقابض في بيع المنطة بالحنطة لات التعيين | 
ها يتم بالاشارة وقولهوالفضل ربا يحتمل الفضل فى القفدر ويحتمل الفضلفى المالوكل | 
واحد مهما مراد وقد فسر ذلك فى حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ققال | 
| من زاد أوازداد فد أربى وكذلك التسمير واْمْر واللح امه الاين بث حكان | 
| حرمة النساء فى هذه الاموال عند المبايعة مجنسها وهو متفق عليه وحرمة التفاضل وهو | 
قول اموور من الصحاءة رضى الله تعالىعنهم الا البق روي عن ابن عباس رضى القدتمالى | 
أعنهما انمكان يجوز التفاضل فى هذه الاموال ولا متير بهذا الفول فان الصحاءة | 
أشي اله تال عنهم م يسوغوا لههذا الاجنهاد على ما روى ان أ سبد الكدرى رشى اث | 
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تعالى عنه مشى اليه فقال يااان عباس الى متى وكل الى ارا أمضيت رسول الله ل 
لطا ودر مالم يصحب أسممت منه مالم يسمع قال لا ولكن حدثئى أسامة بن زد 
رد بي الله تمالى عنه ان النبي صلى الله عليهوسل قال لا ا الا فى النسيثة فقال واله لا آوانى 
واياكظل بدت ما دمت على هذا القول وقال جابر بن زيد رذى الله تعالى عنه ما خرج بن | 
عباس رذى الله انه من النايا عي رجي ين قر ل شرفي والئنة للم يست بريه 
فاجاع التابمين رمهم الله بعده رفع فوله فذامعى قوث لايته بهذا التول وتأويل حديث | 
اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النى صلل الله عليه وسلم سئل عن مبادلة المنطة بالشهير 
والذهمب ب بالفضه ققال الني صلى الله عليه وسلم لا ربا الا فى النسيئة فبذا بناء على مأهدم | 
-- فكات الراوى سمع قول رسول الله صلي اللّه عليه ومو ع 
م من السؤال أوم يشتغل بنكله واما المنى فتقول اتفق ققباء الامصار رحمهم الله علي | 
ا ل الك وان ذها معني تعدى الحكم . ذلك الى | 
الى غيرها من الاموال الا داود د من التأخرن وعْمان البق من المتقدمين فان داود أ 
يول حكم الربامةصور على هذه الاشياء الستةلاانهلايجوز قباس غير النصوص علي النصوص 
لانبات الحكم وعندقتباء الامصاررحبم الله القياسحجة لتمدية الحكم الثابت بالنص | 
والبتق يقول بأن القياس.حجة ولكن من أصله انه لا يجوز القياس على الاصول الا أن | 
يوم دليل فى كل أصل علي جواز القياس عليه وم بس ذلك الدليل هنا وقنة قفي الأنضار 
رحمبم الله جوز القياس علي الاصول الا أن تقوم دليل بمنع القياس على كل أصل ثم قد قام 
الدليلهنا علي جواز القياس فان مالك بن أنس واسحاقبن ابراهيم الحنظلى رهما اللهرويا 
هذا الحديث وذ كر في آخره وكذلك كل ما يكال وبوزن فهو تنصيص على تعدية الحكم 
الى سائر الاموال وفى حديث ان عمر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه ومسل قال | 
لانيتوا الارعر بالارعيان ولا الماع بالصاعين فانى أخشي عليكم الربا أى الربا ول برد به 
عين الصاع وانما أراد نه مابدخل نحت الصاع كم د قال خذهنذا الصاع أي مافيه ووهبت ظ 
لفلان صاعا أى من الطماووق خدريث عامل خيبر رضى الله تعالى عنه انه أهدي الى رسول | 
الله صل الله عديه وسلم را جنيا قال صل اليه وسل أو كل م رخيبر هكذا فال لاولكنى ظ 
دفمت صاعين من عحوة بصاع من هذا ققال صل الله عليه وسل أرييت هلا بمت تمرك | 





فتبين مهذه الاثار 8 م الدليلعل تعدية الحكم من الاشياء اسن لا غيرها وهذا خلانتو له 
صلى الله عليه وسل ْس ذواسق ت ان ل انال والوم م ل ود قياس ماب وى هذاالجسر ظ 
على ا س لان التعالى لتعدية كم الس الى غير اانصوص لانطال المنصوص وقد نص أ 
ذلك الحديث على ان الفواسق خس فلو اشتخلنا بالتعرلى كان أ كثر من خمس فيكو ن ابطالا أ 
لل.نصوص وهنا ليس في المديث أن مال الربا ستة ة أشياء ولكن ذكر حكمالر فى الاشياء 
الستة فالاشتخال بالتعليل لا وءدى الى انطال اأنمصوص عليه فابذا جوزنا ذلك وفائدة 
مخصيص هذه الاشياء بالذكر أن عاءة المماءلات بوء مذ كان بها علي ماحاء فىالحديث كنا 
تتبايم في الاسواق بالاوساق واأراد به ماددخل نحت الوسق ما يكثر الماجة اليه وهى 
الاشياء المذكورة ثم اختلفوا بعد ذلك فى المنى الذى بشعدى الحكم به الى سائر الاموال 
قالعلاؤنا رجهم الله تعالي الجنسية والقدر عرفت الجنسية بقوله صلي اله عليه وسلم الذهب 
بالذهب والمنطة الحنطة. وااقدر بقوله صل الله عليه وسلم مثل مثل ودنى بالقدر الكيل 
فها .يكال والوزن فها يوزن وظن دمض أصحابنا ريم الله تعالى ان الملة مع الجنى الفضل 
علي القدر وذلك محكى عن الكرخى ولكنه ليس بوى فانه لا يجوز الام قن زحئطة فى 
قفيز شعير ولا تثبت حرمة النساء الا بوجود اد الوصفين ولوكانت العلقهى الفضل لما 
حر مالا ساء هنا لاندا م الفضل فعرفنا ان الءلة نفس الندر درمع الجنس وقالمالكر ذي الله عنه 
الملة الاقتيات و 0 مع الجنس وقال ابن سيرين تقار ن المافمة مع الجنس وقال الشافى 
رضى الله الي عنه فى قدي العلة في الاشياء الاردمة كبوا وقال فى الجديد الملة 
هى الطعم وفى الذهب والفضة الءلة الف وهو امهما جوهر الاتمان اه عذده شرط 
لاتسل ااعلة الا عند وجودها ولهذا لا تحمل للجنسية أثرافى تحريم النساء سفاصل المسئلة 
أن بيع كل مكيل أو موزون يجنسه لا يجوز عندنا الا بعد وجود الخاص وهو المائلة فى 
القدر وأن ونع نين وعتده بيع كل مطعوم يجحنسه وكل تمن يجنسه حرام الا عند 
وجود الخلص وهو المساواة فى المعرار الشرعى وأن يكون قيضا بض ف الحاس والحاصل 
ان حرمة ابيع في هذه الاموال أصل عنده والمواز يعارض المساواة في المميار مع القبض 
في الجلس وعد وعندنا اباحة البيم فى هذه الاموال املع ك6 فى سا ر الامو ال والفساد بارش | ضْ 
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| انمدا م الانة رد فل اال عن الود متنا ل مهو ا انان رموه تن 
ا نعم قياس غير المطعومات علي المطعومات وغير القن علي امن بناء علي أصله 
لع يي ل لتعديقحكم 
النص الى غير المنصوص فالمكم فى النصو صثابت بالنص لا بالملة لان الشابت بالنص 
مقطوع به والمنع نظاهر النص ابت فالاشتفال بالتعليل يكو نلفوا عند ناوبيان هذا الاصل 
اذا باع تفاحة بتفاحتين عنده لايجوز لان الحرمة هى الاصل ف يبعباوااحل بثبب بعارض 
بوجود المساواة في المميار الشرعى ول بوجد فلا يجوز وعندنا يحوز لانمدامالفضل عل القدر 
وهو المميار الشرعى والحرام هو الفضل على القدر ولم بوجد فيجوز لان المواز أصل ف البيع 
والحرمة ثبت نعارض العدا م المائلة في القدر وهو المعيار الشرعي وهذا لامار له فيحجوز 
ا ااا ا والدر وعنده جوز 
لعدم الطيم ولو باع حفنة حفتتين عنده لابجوز لكونه مطعوما وقد عدمت المساواةفىالميار 
الشرعى وعندنا جوز لعدم الكزيم المتزوار باع تنا سكر وى ييكر عند لا ور 
لوجود المنس مع القدر وعنده لايجوز أيِضا لوجود الطعم ممالجنس ولو باع مناقطن عنوى 
قطن عندنا لا جوز لوجود الانسية والقدر وعنده يجوز لدم الطم وحجة الثشاففى لاثبات 
أصله ماروى أن الني صبلى الله عليه وس مبى عن بيع الطمام بالطعام الاواء بسواء وفى 
| رواية قال لاتبيموا الب بالبرالاسواء بسواء فنى هذابداية يبيان اله والمنع لواقتصرعلى قوله 
لا تبيموا ل جز بيم أحدهما بالأأخر حال. فبهتبين أن جرمة البيع أصل وان الجموازيمارض 
المساواة بين ذلك قوله الاسواء بسواء والمراد المساواة فى القدر ثم اسم الطماميتناول القليل 
| والكثير وما يكال من الاطعمة ومالا يكال فئبت < رمة البيع فى ججيع ذلك وبين بهذا أن 
0 بالقدر بوجب تخصيص الاصل المعلل وذلك باطل» وكذلك ف المديث المشهور قال 
| الحنطة بالحنطة فبذا اللفظ يتناول القليل والكثير وقوله صلي الله عليه و-لم مثلا ببثل خصب 
على المال أى اما يكون بيعاً فى حالة ما يكون مثلا بمثل والمراد المائلةفى القدرفتبين به أيضا 
أن الحرمة أصل فبها وأن الحل بعارض المائلة فى القدر وليس المراد بالربا الزيادة فقد قا لمر 

رضى اللهعنه ان آنة الريا آخر ماتزل وقبض رسول الأهصل الشّعليه وسل قبل أبيننا شما | 
وان من ابابا لابكن يتين علي أسد اسل فى مجه الم غيد| 


على 









|عما عليه مقتضى اللنة وآنه ليس اللراد م نالرب الزيادة فاته ليس فى السل فى السن زيادة | 
خالية عن العوض وقد جعله من الربا الذى لابكاد ينى على أحد ولأن كان اراد الزيادة أ 
0 فاعا أراد فضلا )فى الذات لان المأعوم اذا قوبل مجنسه لا تساويان فالطعم الانادر| 
ولا ينبنى الحكم عن النادر فذلك الفضل القائم في الذات حرام وربا الا أنه سقط اعتباره | 
شرعا بالمساواة في القدر تيسيرا على الناس فتبين بهذا أن الحرمة أسل أبأرق ذ كر الا 
ما .يدل على أن العلة هى الطعم لان الطعام اسم مشتق منه معنى والحكم اذا علق ياسم مشتق ظ 
من معنى فالممنى الذى اشتق منه الاسم هو الملة لاحكم كفي وال (ثايةوازاق) وق 

قوله تمالى ( السارق والسارقة ) ومن حيث الاستدلال وهو أن الشرع شرط لمواز| 
| البيع فى هذه الاموال شرطين المساواة واليد اليد فمرفنا أنالوجب لمذن الشرطينممى | 
| فىالحلينيء عن زيادة شرطين الولى والشرود كان ذلك دبلامل أن للوجب شرن 8 

معنى فيالمحل يأيء عن زبادة خطر وهو أن المستحق به مافى حكم 3 

3 من الع في النعب وان اي لنبا خق الك وائشية حياالامرال وال 
ان الذى ينىء عن زيادة الحطر فى الاشياء الاردمة الطعم لان الطم خياء النفوس فمرقنا أ 
ان الملة الموجبة لمذين الشرطين , الطمم والثنية ولهذا جنا المنسة شرم لاعلالان الحكم | 
يدور مع الشرط وجودا وعدماً ما يدور رمع املة والفرق ينها بالتأثير فاذا لم يكن فى 
المنسية ماينيء عن زيادة الخطر ولابثيت المكمالا عند وجوده جعلناه شرطا لاعلة و.بذا 
بين فساد التعليل بالقدر فانه لا.ينيء عن زيادةخطر فى الحل لان المجص شيء هين يكال | 
فلا يتعلق به حياة نفس ولا مال انما هو معد لتزين البناء ولان الشرعذ كر عند بيان حكم 
الريا جمبع الاثمان وهى الذهب والفضة وذ كر من المطعومات أمس كل : نوع فالمنطة 
نفس مطمومبنى أدم والشمير أتقس عاف الدواب والفر أنفس الفوا كدوالملح أن س التوابل 
ئ في أراد امبالغة فيان حكم الربا ول مكنه ذكر ججيع المطمومات نصمن كل وع على أعلاء 

لين ذلك أن الملة هى الطمم قاما اذا جمل الملة القدر محض ذ ذكر هذه الاشياء تكرار ش 
لان صفة القدر لا ختاف فى الاشيا الاردمة وحمل كلام صاحب الشرع علي ما يفيدأولى 
ولحذا قال مالك الملة الافتياتلا نهخص بالذ كر كل مقتاتمدخر وقال ابن -يرين العلة 
تارب المنفمة لوجود ذلك فى الاشياء المذ كورة فان الحنطة مع الشمير تتقارب فى المنفمة | 
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ذا بت ان اللةهى لطم والثنيةاتع قيالس غير اممو على المامومات وغير الاثمان 
علي الائمان لانمدام العلة فيها لاجمل الشرع القدر ممتبرا في الللاص عن الربالا يجوز 
| اعتبار ذلك بمينه في الوقوع فى الربا لاستحالة ان بتضمن اله ى* حكمين متضادين بل القدر 
إأفى المقدرات عنزلةالعددف الممدوداتواازر وعفالز روعات فك الا يصلحجملعلة ذلك للربا 
فكذلك القدر.وحجتنا فى المسئلة ماروينا أن الني صلى اللعليه وسلم قال بعد ذ كر الاشياء 
الستة نصفة الكيل والوزنفذلكدليل على ان ااملةؤهاالكيل والوزن وان1تثبت هذه الزيادة 
فتوله الحنطة بالحنطة معناه بيع الحنطة بالحنطة والييع لا يحرى بأسم الحنطة فالاسم يتناول 
الحبة الواحدة ولا يديعها أحد وانمايمرفماليتها ولو باعبالم بجز لامها لست عال متقوم فمل 
| ضرورة أن المراد الحنطة الى قى نالنتتومولا عط اليا 1د بال كلى فصارت صفة الكيل 
| ثابتة كقتضي النص وكذلك قوله الذهب بالذهب فالا رقم بالذرة ولا شعها أحد واعانمرف 
مالينها بالوزن كالشعيرة وتحوذلك فصارتصفة الوزنثابتة بمقتضى الدص فكانه قال الذهب 
الموزون,الذهس والحنطة ا مكيلة بالحنطة والصفة من اسم العليجرى سجر كالعةلاحكم كله 
صل الّهعليهوسل فى نمس من الا ب الساعة شاة وما ثبت بمقتضى النص فب وكالمنصو ص ألا 7 رى 
انه لو قال غصبت من فلان شيا يلزمه ان سين مالا متقوما لثبوت صفة المالية عقتضى 
ااغصب وكذلك قوله صلى الله عليه وس لا تبيموا الطمام بالطعام ذ كر الطعام عند ذ كر 
البيع فلا يتناول الا المنطة ودقيقها كن وكل وكيلا بان يشترى له طعاما فاشترى ذا كبة 
يصير مشتريا لنفسه وهذا لان سوق الطمام الذى بباع فيه الحنطة ودقيقباءوبائ الطما من 
يديع المنطة ودقيقبااوهذا من أبواب الكتاب ليس من فقه الشريعة فى شيء وأما الكلام 
فى انسل من حت الاستدلال فينبنى على معرفة النص فنقول حكم نص الربا وجوب 
الائلة فى امعيار شراط شرط للمواز العمّد ثم ضرورة الفضل لعدم نلك الماثلة ربا لوجوب الماثلة لا 
كا قاله اللمم ان الحكم حرمة فضل فى لذات ثم لال شرط لازالتفضل حرام والدليل 
لي ما قدا ان النى سبل ال عليه وسل قال الحنطة بالحنطة مثل بمثل فقدأ وجب الماثلة لمواز 
1 العدم عل لفقل عد تلاك الماثلة بشوله عليه الصلاة والسلام والفضّل رباوق الحديث 
الآ خرقال لا تبيموا البر بابر الا سواء بسواء وبالاماع المساواة فىالكيل فعرقنا ان المراد 
اشتراط الماثلة لموازالنة المقد لان 00 المقيد بالاستئناء يصير عبارة عماوراء السثتى فيكون 
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| الى ذ. فساد البيع عند عدم للائلة التى هى واجبة واذا: واذا ثبت ان الححكم وجوب الاثلة 
| ولاستصور ' بوت الحكم ‏ بدون محله عرفنا انال حل الذى لا قبل الماثلة 5 يكون مال الريا 
| أصلا والمفنة والتفاحة لا تغبل إلاثا. بالانفاق فر يكن مال الربا والدليل عليه أن صاحب 
شرع صل الله ليه ول ما نض على على حكم الا الا مقروناالخاص فكل علة نو حب السك 
| فى محل لا قبل الخلص أصلا فهى عا باطلة وااطم مهذه الصفة فامها م« 000 
| والسغرجل ولا يتصور فيه المخلص و كذلك قوله لاتديموا البر بالبر الا-واء سواء كلام 
| مقيد بالاستثناء والمستثنى من جنس المستثنى منه لان الاستثناء لاخراج مالولاه لكان 
الكلام متنا ولاله وان كان المستئنى الكثير القابل لليائلة لا يتناوله الحدث أعلذ ناث قال 7 
| هو استثناء مقطوع بمنى لكن أى جعلتموه سواء نسواء فبيموا أحدها بالآ خر قانا هذا 
[أعاز ولاترك العمل بالحقية الا عند فيام الدليل وباعتبار الحقيقة يتبين أن حكم النص 
| وجوب المائلة فها تختص محل قابل للمائلة والدليل عليه أنه لوباع قفيز حنطة علكه بقفيز 
| حنطة ارخوة أوقد أ كلها السوس يجوز وقد ينا فصل فى الذات ومع ذلك ث جاز العقد 
الى ع د الماثلة في القدر فان قال سقط اعتبار الفضل القائم ف الذاتلوجود المساواة في الدر 
جائز ولكن عند قبا م الدليل فاذا أمكن أن يجمل الحكمق الذات وجوب المائلة 
0 والفضل الذىهو ربابعد تلك المائلة فلا حاجة بنا الى اسقاط ما هو موجود وما 
فما اذا بنى أمره على الاحتياط وهو هو ارب والذى قال أن الاسم غير ما عليه مقتضي اللغة 
منوع فأنه دعوى لجاز أيضاً فلا مكن انيانه انما الا بدليل فاما حديث عمر رذى الله عنه 
فلهتأويلان ( أحدها )أن المرادا قوله وان من الربا أبوابا لا يكدن فينع أحد .من االسلم 
في السن ما كانوا اعتادوا في الماهلية أن الواحد منهم بسسل في ابذة مخاض فاذا حل الاجل 
زاده في السن وجعله ابنة لبون ليزيده في الاجل * 6 بزيدهالى سن الحمّة والجدعة وفي ذلك 
أزل قوله تمالى ( ولاتأكلوا الربا أَضعافا مضاعفة ) فتلك الزبادة خالية عن عوض هو مال 
وها قال أنه من الربا الذى لا كاد ين على أحد ( والثاق) أ: ن المراد السلم فى الحيوان 
| والحيوان ما يتفاوت والسل فيه دين فئما يصير معلوما ؛ 1 الوضت وراس الملل عمابلة 
| الاوساف المذكورة عند المقد ثم عند القبض تمكن النفاوت في امالية بين القبوض ظ 
والموصوف عند المقد لامحالة فتلك الزيادة كامها خالية عن عوض هو مال ولحذا جمل | 
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الفاعدة أن الاموال أنواع ثلاثة متفاونة في تفسبا كالثياب والدواب فلا تحب الممائلة فها أ 
للمبايعة وامثال متقارية كالسهام ولا تجب المائلة فيها أيضاً للمبايعة وأمثال متساوية كالفاوس || 
الرائحة وتجب الممائلةفها حتى اذا باع فلسا دغير عينه بفلسين بغير أعيامهما لاتجوز لارسنة فان 
يم فلس بفلس جاتر بل لوجوب المائلة فان أحدى اافلسين ببق بغير شىء لما كانت أمثالا 
متساوية بصفةالرواج فيكون ذلكربا واذا كان كل واحد منهما بعينه فتكأن امتعاقدي نأعرضا 
عن الاصطلاح عل كونها أمثالا متساوية ولحذا مين بالتعبين فتصير أمثالا متقارية كاللوز 
والبيض اذا عرفنا هذا فتقول الشرعهنا نص على اشتراط الممائلة في هذه الاموال. فمرفنا 
أنما أمثالمتساوة وانما نكون أمثالا متساوبة بالجنس والقدر لان كل حادث فى الدنيا 
موجود لصورته ومعناه فاعا نطلت الممائلة من هذان الوجبين والممائلة صورة باعتبار القدر 
لان المسيار فيهذا المقدا ركالطول والعرض والممائلة ممنى باءتبارالجنسةولكن هذهاللمائلة 
لا نكون قطماً الااشرط وهوسةوط قيمة المودة منها المواز أن يكون احدهما أجود من 
الآخر واذا سقطت قيمة اللودة منها صارت أمثالا متساوءة قطما فائما يقابل البعض بالبعض 
ف الببع من حيث الذات فاذا كان في أحسد المانبين فضل كان ذلك الفضل خاليا عن للقابلة 
كالخيطين اذا تقابلا وأحدهما أطول فتلك الزيادة تكو نخاليه عن المتابلة والفضل الخالى عن 
الفابلة ربا فاذا جمل شرطا فى المقّد فسد به المقد وهكذا فى سائر الاموال الا ان الفضل 
الحالمي عن التمالمةهناك انما يظبر بالشرط حت ىلو باع نويا شو ببشرط ان سل له مع ذلك نو أ 
آخر لايحوز لان هناك الفضل يظبربالشرط وهنا يظبر شرعالوجوبالاثلةفثبت مما قررنا 
ان الملة لمذا الحكم بالتأئر فى ايجاب الممائلة وهو الجنس والقدر وان شر طتمل العلة 
سقوط قبءة المودة منها وهذا شرط عرفتاه بالنص وهو قوله صل الله عليه و-لم جيدها 
ورديها -واء وبدليل ممع عليه وهو ابه لو باع قفيز حنطة جيدة فيز حنطة ردية ودرهم 
لا يحوز وما كان مالا متقوما مجوز الاعتياض عنه كالبيع وانما مجوز الاعتياض عما فسد 
بتقومه شرعا كالخر ونحو ذلك فلما لم جز الاعتياض عن الجودة هنا عرفنا انه لا قيمة 





7 نذان 0520 
ما بدعيه المصم ان الحكم حرمة فضل في الذات يكون اثبات الحكم على عخالفة الاصول أ 
فالبيع ما شبرع الا لطلب الريح والفضلفالفضل الذي يقابله الىوض حسلال ككسبه ابيع 
أفكيف يستقبم ان يجمل حرام بالرأى وان أردت محربر النكتة قلت التفاح والرمان مالم 
سقط قيمة الجودة منه عند البايمة فيجوز بيع بعضه ببعض حكين ما كان كالثياب 
| والدواب ثم تقسريره من الوجه الذى ذ كرنا ومبذا يطل فى القليل من الحنطة كالمفنة أ 
وتحوها فان قيل كيف يستقيم هذا ولو غصب من آخر حفاة من حنطة فنقصب عندءايس | 
| للمنصوب منه أن يضمنهالنتقصانمع اخذ حنطته ولوكان للجودة منها قيمة لكان لهذلك ١‏ 
"كافى التفاح والرمان والثيابو نحو ها فنا الواجب على الغاصب ضمان القيمة لان المفئة ليست أ 
| من ذوات الامثال فان الممائلة بالمعيار وليس لاحفنةمعيار فمرفنا ان الواجب هو القيمةوقد ! 
ينا ان امالية والقيمة فى العنطة لا تمل الا بالكيل فلا بد من اظبار قيمة هذا اللخصوب من 
| اعتبار الكثير وهو التفيز وعند اعتبار ذلك لا قيمة للجودة فلا يمكن معرفه" النتقصان 




























ظ . . ْ 
| الاستيفاء تسليم المين الى الخاصب فاذا اراد ١-ترداد‏ المين لم يكن له أن برجم بشي" م لو 

قطم بد عبدعندا نسان فأر اد الوليامساك المبدم يرجم بشى' على قول أنى حنيفه وعلهذا | 
الاصل قلنا لو باع حفنة تقفيز لا يجوز أيضا لان القفيز لا قيمه” للجودة منه فتكون | 










مهما بغابل الآخر فى البع والشراء من غير اعتبار القفيز وبدون اعتباره للجودة قبمةذلا 
لظم رالفضل الخالعن مقا بلة ويتبين بما ذ كرنا فساد علة الخصم بالطم والقينة فللها علة تاصرة | 
| لاتمدى الى الفروع ولانما تثدت المكم على مخالفة الاصول ولان الطم عبارة عن أعظم أ 
ئ وجوهالانتماع بالمال وكذلك الفنية فانها تنيء عن شدة الخاجة اليه وتأئير الماجة فى الاباحة أ 
| لافيالحرمة كتناول الميتة حل باعتبار الضرورة ولا معنى لما قال ان الشرع ماحرم البيع فى | 
| هذه الاموال الا ماحرم فى سائر الاموال وهو الفضل الخالى عن القابلةٍ وهذا لان هذه أ 
الاموال بذلة كسائر الاموال حتى يجوز تناولها بدون الماك بالاباحة وبالللك بغير عوض || - 
وهوالبية بمخلاف البضم فانه مصون عن الابتذال يلحق بالنفوس فيجوز ان يشترط أ 
فى النكاح زبادة شرط لاظبار خطر الحل وهذا نبين فسادما قال ان الاسم الشدق 



























| هن فمل اذا علق الحكر يصير ذلك الفعل علة لاثه ا 2 د نك افص مانأ 
كانه الحا لهكاز ناوالسرقهواذا كانت المْ :يه" والظعم ينيئانعن شدة الحاجه' فلا يصلحان | 
ان يكونا علة للحرمة والذىقال اصاحب الشر شرع نص على الاشياءالارلعة قانا قد نص 7 
الاشياءالستة وعطف بمضباعي البعض فينبغى ان تتكون العلةفى الكل واحدةوذلكالجنس | 
والقدرتم الكيل والووق اختلاف عبارة فى القدر كلصاع والقفيز ونحوه فاما اذا كانت أ 
العلة في النفود الأنية وفى سار الاشياء الارعة الطعم ل لستقيم عطف بمضبا علي البعضأذ | 
لا موافمة ين المنية والطعم والذى قال القدر علة لاخلاص لا كذلكقدينا أن جواز البيع | 
فى هذه الاموال أصل ميث مفسد انما بفسد لوجود أأملة المفسدة لذلك فاما جواز ز باعتبار | 
الاصل لاباعتبار الخلص ولئن كان هذا مخلصا فبو مخلص فى حالة التساوى وعلة الرباى ظ 
حالة الفضل والثى' الواحد تتضمن حكمين في محلين كالتكاح ثبت الحل للمنكوحه ظ 
وااحرءة في أمبا وانما <علنا القدر مخلصا لان الخلاص عن الريا بالمساوأة فى 000 | 
لابسرف الا بالكيل والوزن فكذلك الوتوع في اليا فسن على القدر وذلك لا يعرف 
]الا بالكيل والوزنورما تو لبمضهم ! إن الفنه” مقدرة الا أنه لاعكن ممرفه: مقدارها الا 0 
غم أمثالها المباولا مخرج دمن أن نكون متداراكالمهرةوهذا فد فان القدرلايمكن ظ 
ععرفه مقداره فاذاضم الى الحزقه” أمثالها وكيلت يصير مقدار القفيز معلوما لامقدار 
الدفئه” مخلاف الصبرة ف اذا فرقت جزاء وكيلت يصير مآددار الصبرة معلوما فأما ءلة 
ريأ النساء أحد هدبن الوصميناما الجنس أوالقدر بت ذلك قوله دلى الله عليه م لعد 
الاشياء الته” واذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئمتم / بمد ان يكون بدا يد ققد ألفير! 
الناء لعد العدام المنسيه لبقاء أحدالوصفين والشافى لا يخالفنا فما هو العلة عنده أيضا 
وأا مخالفنا فى النسيه ساء علي أل ان الجنسيه شرط لا علة وسنبين هذا الفضل في 
القصل الثأنى ان شاء الال وار راهيم قال أل ما نكال فها وزن وأ-ل ما وزن فما 
يكال ولا نس الوزن فما بوزذولا ما يكال فها يكال واذا اختلف النوعان ما لا يكال ولا 


يوز فلا ا 2 واحدا بائنين بدا سدولا بأس بلسيئة وان كانهن ١‏ ئ واحد مما لا كال 




















ولاوزن فلا بأس بهاثنين.واحد . بدابيد ولاخيرق لسيلته وثقول أماقوله أ -ل ما يكال 
فها بوزل غير ريل ظاهر ذ بل المراد اذا كان الموزون ا يضلح ان ده ظ 








2) 

ظ إن يكون مبيعامضبوطا لوصف حتى اذا أسل الحنطة في الذهب والقضه" لا .يجوز عندناأ 
وللشافى قولق القديم انذلك يجوز بناء على مذهبه ان التقد يصلح أن يكون مبيما حتى ؤ 
يتعين بالتعين فاما عند الذهب والفضه لا يصلح أن يكون مبيما حتى بتعين التعيين 
والسم فيه مبيع فاذالم يكن هذا أسلما ٠‏ قال عسى ابن إبان يكون هذا عمّدا باطلا وكان | 
أو بكر الامش بقسول انه بيع الحنطة بدراهم مؤجماة فيكون يح لان تحصيل 
مقصود المتعاقدين بحسب الامكان واجب وقد قصدا مبادلة المنطة بالدراهم مؤحلة 
وماذ كره عبسى أصح لان العقود عليه فى الس المسل فيه فائما يشتفل تتصحيح العقد 
أأفى ال محل الذي أوجبنا المقدفيه وذلك غير ممكن ولا وجه لتصمحيحه فى محل آخر لانهما 
لم يوجبا العقد فيه وةوله وأسلم مأ يوزن فيا يكال جرى علي ظاهره فان! سلام المكيلقى 
الموزون جاتر على كل حال لانعدام الوصفين ججيماً اذ لاتفاق بين البدلين فى الجنس ولا 
1 ف فور وأأوزون غير المكيل وقوله ولا نسل مابوزن فما بوزن غير مجرىعلى ظاهره 
أيضا بل المراد اذا كنا متفقين فى المعنى با نكانا مثمنين كالزءفران مع القطن فاما اذا 
كان مختافين في المنى فذلك جائر م لو أسم التقود فى الزءفران أو الحديد أو القطن فانه 
يجوز والعراقيون من مشايخنا رحمهم الله تقولون المواز للحاجة لان رأس المال يكون 
من التقود عادة والماجة تمس الي اسلامها في الموزونات والمكيلات جيماً ولكن هذا كلام 
من جوز مخصيص العال الشرعية ولسنا تقول به بل تقول انفاقهما فى الوزن صورة لا ممنى 
وحكيا فان الوزن فى النقود ليس نظير الوزن في الزعفران فان الزعفران يوت بالامناء | 
]| ويكون هثمناً يتعين فى المدود والنتقد يوزن بالصنجات ويكون ثمنا لا تعين في العقد ومن 
حيث الحكم صفة الوزن يلزم فى الزعفران حتى لو اشترى زعفرانا بشرط الوزن ليس له أ 
أن يتصرف فيه قبل أن بزنه ولا يلزم في التقود حتى لو باع شيئاً بدرهم إشرط الوزنكان ' 
له ان تتصرف فيه قبل أن ينه اكان هذا الا نظير اللوزون معالمكيل فالهمااستويامن حيث 
ان كل واحد مليما مقو صورة ولكن لما اختلفا فى المننى والحكم جوز اسلام أحدهها فى 
الآ خر فكذلاك النقود مم سائر الموزونات وقوله ولا ما كال فما يكال مجرى على ظاهره 
فان إسلام المكيل فى المكيل لانجوز تحال لاتفاقهما فى قدر واحد وقولهواذا اختلفاالنوعان 
مالا يكال ولا بوزن 
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|| اللة الحرمة لافضل وقوله ولا بأس به نسيئة هذا غير مجرى على ظاهره ولككن اراد اذا 
|| كان ما جمل مسلا فيه نصير مضبوطا بالوصف على وجمه يلتحق بذ كر الوصف بذوات 
الامثال حتى لو أسل ثوبا في جوهرة أو درة لا يجوز وكذلك فى الميوان عندنا وقوله وان 
كان من نوع واحد ما لا يكال ولا بوزن فلا بأس به اثنان بواحد بدا بيد هذا مجرى على 
ظاهره وهو متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ليع النجيبة بالابل والفرس 
بالافراس بد بيد وقولهلاخير فيه نسيئة هو قول علاؤنا رحمبم الله فان الجنس عندنا حرم 
النساء بأغراده حتى لو أسلم ثوب هروباىئوب هر وىلا جوز عندنا وعند الشافى يجوز 
. || وكان مالك رحمه اقول إن اختلفا فى الصفة يجوز فكانه يجمل اختلاف الجنس باختلاف 
| الصغةولوأسم هرويا فىمروى جاز عندنا وعند اب نأبى ليل لايجوز فكأنه يحمل اختلاف 
| الجنس باختلاف الاصل فاما اذا احد الاصل فالكل عنده جنس واحد أو باعتيار قارب 
المنفم ةبحمل ا مروى والمروي جنسا واحدا وقد نقل ذلك عنه فى المنطة والشعير ألضا أنهما 
من جنس واحد لتقارب النفمة لكن هذا بعيد فانالنى صل الله عليه وسلم عطف الشمير على 


ظ | الحنطةثم قال ( واذا اختلفا النوعان فكذلك يبان أنهما حنسان) وكذلك ك للصنوع.ن أصل 
ظ | لابكونجاسا للاصل كالتطن مع الثوب فكيف يكون جنسا أ “رع آخر علي هيئه أخرى 
ظ من ذلك الاصل قمرفنا أن بأتحاد ار تبت المجانسة وباختلاف الصفة لا نتعدم المجانسة 


| أيضا م فى الاموال لربوية فالمنطة المفئة مع المنعاة الميدة جاس واحد وكذلك الس قمع 
| الت تتجنبي والفارسى مع الدقل فى القّر جنس واحد مم اختلاف الوصف فأما الشافعى فاما ببى 
| مذهبه على ماقانا أن الحنسية ءنده. شرط وقد با باذةاك وي ديل ادا حتج 
حديث عبد الله بن مرو بن الماص رضي ال قعاي عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم دهز 
| جيشا ففرت الابل فأمرنى أن اشترى عير سعيرين الى أجل وعن على رضى الله تمالى 
0 عنه انه باع بدي قال له مصفوو بمشرين بديرا الى أجل وعن ابن حمر رضي اهمال عنهما 
لهاع لير أزهة أشرة آل ال ولان هذا عقد جم بين بدلين لو قوبل كل وأحيد 
ظ ميم بحنسه عينا حل التفاضل يدهم فيجوز اسلام أحدهما في الا خ ركالهروى مم المروى 
ليزن عدا الكلام أن باعتبار التأجيل سل التفاوت فى المالية حكماأ والتفاوت || . 
في اللي حقيقة عقيقة | كار ابر من التتفاوت في المالية حكها فاذا كان التتفاوت فىالالية في هذه | 


ؤ 


| 



























]| الاهوال حقيقة لا أثول في الثم من جواز النقد لفارت نكا أوال وهذا لان 
الربا في خاصمن الاموال وجعل المنسية علة تؤدى الى تعميم حكم الربافى كل مال فامن 
مال الا وله جنس ا كانت الجنسية الا نظير للالية ثم لا يحوز جعل امالية علة الريافكدذلك 
الجنسية وحجتنا في ذلك ماروى عن النبن صلى الله عليه و-ام أنه نمى عن بيع الميوان 
بالحيوان نسيئة ولا بحمل هذا علي النسيئة من المانيين لان ذلك يستفاد بنهيه صلى الله عليه 
وس عن بيع الكلى' بالككالىء ولانه اذا قيل باع فلان عبده بالميوان نسيئة فما غيم منه 
النسيئة فى البدل خاصة ومطلق الكلام تمول على ما ستفاهمه الناس وتأويل ما رووا من 
الا نار أنهكان قبل نزول آنة:الر بإوكان ذلك فى دار المر ب وعندنا لا يجوز الربا بين امسلم 
والحربى فى دار المرب فتجهيز المبش وان كان فى دا 0 تمل الالات م لوكان في 
دار المرب لءزتما فدار الاسلام بومئذ ولان الني ص الله عليه وسلم .وى بين الخنسية 
والقدرق أولالمديث * 3 ٠قال(واذا‏ اختافا النوعان فبيعوا كيف شنم ١‏ مد أن يكون 0 
بيد ققد أت ربا النساء لبقاء ما هو قرسه وهو الجنس فكان ذلك تتصيصاء على بوب ربا 
النساءعند وجود الجنسية)لانه متى ثبت الساواة بي نالشيئين بالنص ثم خص جنس أحدهما 
حكم كان ذلك تنصيصاعلي ذلك المكمفى الآخركالرجل يول اجعل زيداومرا فى المطية 
سواء ثم يقولاعط زيدا درهما يكون ذلك تتصيصاعل أنيعطىمرا أيضاً دراولا يستقيم 
اعتبار ربأ النساء ربا الفضل لانفاقنا على ان ربا النساء أم حتى يشت فى بيع المنطة بالشعير 
وان كاذلاشدت را الفضل ولبس ال: س كامالةلان جعل امالية علةتؤدى الى تعمي الربافي 
البيوع كلما لان البييع لايجوز الا فى مال متقوم والشرع فصل بين البيع والربا فعرفنا أن 
مالي يست بعلة فيه ولس فىجعل المنسية علةتعميم الربا فى القود كلها والقياس على أصول 
تنعدم فها الجنسية باطل لان العدام الحكم عندخدم العلة دليل صحة الملة لا دليل فسادها 
ولانإسلا م الثي' فىيجنسه يؤدى الى اخلاء العقد 5 والى أن يكون الي الواحد 
وي وفعوساو ال قشل خالعن العوض مستحق بالبييع وذلك باطل مأنه أنه إذا أسل توا 
هرويا فى توبهر وىفانه يلزم سام 0 المالفى الحال * 3 اذا حل لاجل برد ذلك الثوب 
إبدواابوشس يحم السل فى حكم عين مايتناوله المقد فلو جوزنا هذا المقد لم يكن مفيد” 
شنا ويكون اثوب لواحد عو مأو وما واذا أسم أوباهرو! وبين هرورين اوجوزة ا 



























ذلك لكان إالس لاسن عد هله كات الوب دنه ويا لخن لكوي الخرة يكون أ 
| فضلاخاليا عن الموض مستحقا بلبيع وهوالر! بينه ال(واذ أسلم الرجل فى الطمام كيلا 
| معلو مأو ا خلا ماو ماوشرنا من الطماموسطاً أورديا أوجيدا واشترط المكانالذى:وفيه فيه 
ا | فبوجارٌ). ٠‏ قال رمه الله تعالى( (إعلم بان السم أخذ عاجل بأجل وهو وع وده المالبالمال 
ظ اختص باسم) لاختصاصه حكم بدل الاسم عليه وهو تكصل بود البدلين وتأخير الاخر | 
كالصرف وقيل السل والساف بمني واحدواماسمى هذا العقديه لكونه معجلاعلي وقته فان 
ؤ أوان البيع مأنعد وجود المعقود عليه ملك العاقد وانا تقبل الف المادة فها لبس كوجود 
فوملئه لمكون المتد مجلا على وقته سعى سلا وسلفا القياسبأبى جوازه لائهبيع ادوم 
| وبيع ماهو موجود غير مملوك للعاقد باطل فبيع المدومأولى بالبطلان ولكنا نر ركنا الفياس 
ظ | بالكتاب والسنة أما الكتاب ققوله تعالى ( يأأسها الذين امنوا اذا ذأينم» دالاغل مسف 

فا كتبوه) وقال ابن عباس رضى الله تعاليعنهما أشبد ان السلم اللؤجل فىكتاب الله تعالى 
| أنزل فيه أطول ابة ب وتلى هذه الأية والسنة ماروى أن النبي صلى الله عليه ومسل مهى عن 
0 | بيع ماليس عند الانسان ورخص و فى السل ففى هذا دليل أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب 
| المعجز له ءن التسليم وهو عد وجوده فى ملكه ولكن بطريق اقامة الاجل مقام الوجود 
فى ملكه رخصة لان بإلو-ود فى ملكه يدر على التسليم وبالاجل كذلك فانه يقدر على 
| التسليمل مالالتكس فيالمدة أو جى' أو ان الحصاد فيالطعام وف الحديث عن ابن عباس رضى 
ظ الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسيل وجل اناده وعدم سافون ىف الغار ااسداة 
| والسنتين فقال صلواة الله تمالى عليه من أسل فليسلم ىكيل معلوم ووزن مساوم الى أجل 
| معلو م ققد قررهم علي أصل العقد وبين شرائطه فذلك دليل جواز ز العقد ثم الشرائط التى 
[ | حتاج الى ذ ذ كرهافى الل عند أبى حنيفة سبعة (اعلام) ) الجنس فى ل ظ 
ْ (واعلاالقدر)و(اعلامالصفمة)و(اعلام الاجل)و (اعلام اللكان)الذىبو فيه فيه فماله حمل ومؤبة 
ا واعلام قدر رأس المال فها تعلق المقد علي قدره والاصل فى هذه الشرائط المديث الذى 
روينا فان رسول الله صلى اله عليه وس أمر باعلام القدر بأن ترك , إعلامه فضي الى المنازعة 
التى تنم البائع عن التسليم والتسل فدل ذلك عن ان كل جبالة تفضى الى المنازعة المائمة عن 
ادع راسم اناا رمة ا المنس تفغ فضى الى ذلك ال 2 فى ثىء ظ 


























































[ إذا أسل ليه فى عر م له بالفار-م ي و تح ا ْ 
على صاحبه بمطلق الاسم فلا بد من اعلام النوع لقطم هذه امنازعة وكذلك اعلام الصفة 
| لانه اذا أسا م اليه في النطة فرب السام إطالبه نطة جيدة وال اليه لا بس الا الردىئ' 
ومتج كل 3 ممهما بام المنطة فلا بد من بين الصفة لقطم هذه الخصومة واعلام 
القدر 00 وجبالته ذه شفى الى المنازعه” ولان القصود مذا العقد 
ْ الاستر بام ولا بمرفذلك الا ععرفه مقدار اماليه واماليه” مختاف باختلا ف الجنس والنوع 
والصفه والقدر فلا بدمن اعلام ذلك كله ليصير ماهو اللقصود لكل واحد منهما معلوما 
له وأما الاجل فهو من* راط السلم عندناوقال الشافى الاجل .ثبت ترفها لاشرطا حتى مجوز 
الس عندثأ حالا في الموجود فأمافى العدوم لا يجوز السلم الا مؤحلا واحتج في ذلك 
| بالحمديث ورخص في السلم فا يبت ف الس رخصة مطلقه' واشتراط التأجيل فيه لايكون 
| زيادة على النص والعنى فيه شما رمارمة بال بمال فيكون الاجل فيه ثر فنا لاشرطا 
كالبيع والاجارة وهذا لان السم فيه دبن وشرط جواز العقد القدرة على التسليم وتسلم 
الدين بالمثل الموجودفي العام والظاهر من حالالعاقل انهلا نقدم علي التزام لسليم مالا .قدر 
علي لسليمه فاذا يل للم نيا هو موجوة العام الطاعن + تادر علي تساييه وذلك 
يكنى لجوازالمقد وان1' أبكن قادرآعلي التسبم فيا يدخل فى ملكه من رأس الال يدر علي | 
التحصيلوالتسليم ولحذا أوجبنانسليمرأس امال علي رب السام أولا قبل قبض السلم فيه ويهذا أ 
| فارق الكتابة المالة ٠‏ قال (فانى لا أجوزالكتاءة الحالة فان العبد مرج من بد مولاه غير 
مالك لثى*) فلا ؛ وذقادراعلى تسليم البدلورعا بدخل في ملكهبالمة دلا يدر على التحصيل 
الامدة فلبذا لا أجوزه الامو'جلا فأما السم اليه حر من أهل الملك قبل المّد فالظاهر أ 
ْ | قدردعلالتسليم الا ايكون معدمافي المالم -فينذ لابقدرعلي التسليم الابوجوده في أوانه فلا | ! 
ظ | يجوز السلم فيه الا مؤجلا وحجتنا في ذلك قوله صل الله عليه وسلم من أسلم فليسلم أ 
ظ قي 00 ووزد ل معلوم الى أجل معلوم فقد شرط للواز السلم اعلا م الاجل 5 شرط 
علام القدر والر اد بيانان ن الال من شرائط كر جل يقول. ل من : واد تدر سأ 


















للف 
الا أن يكون المراد بهاذا أسل مؤجلا يفنى أن يكو نالاجل سلوماوفيقوله صلي الله عليه | 
وسلم رخص ف السام ما يدل علي الاجل أيضا لان الرخمة فى الثى؛ تيسير مع قيام المأثم | 
والماثم هو العجز عن التسايم فمرفنا أنه رخص فيه مع قيأم المجز عن النسايم باقامة الااجل 
| متامه لان به يتقدر علي التليم اماإلتكس بأو بمجىء زمان الحصاد وهوكاارخصة فى امسح 
على اللنفين فان اقامة اممسحمتامالفسل للتيسير وهواممنى فيقولهفي ا اسئلةفاناتقولباع مالايقدر | 
على لسايمه عند وجوب التسليم فلا يجو زالمقد كا لو قيل السلم فى ادوم حالا وبيان 
ذلك أن عقد السلم من عقود المفاليس فانه يكون مدون تمن المثل ولوكان موجوداً فى ملكه 
لكان يديعه بأوفي الاثمان ولا قبل السلم فيه بدون القيمة ولا تقال انه انما قبل السلم فيه | . 
لاسقاط منة الاحضار والاراءة للمثترى فيه لان صا حب الشرع اسآثنى الى لممن بع ماليس ظ 
عند الانسان وبالاججاع الرادبيع ماليس فى ملدك فانماىء للك وان لم يكن حاضرا يجوز بيعه | 
اذا كان المشترى رآه قبل ذلك وما لبس يف ملكه وان كن حاضرا لا ,جوز يعه فمرفنا أ 
أن المراد قبول السلم فها لا يقدر على تسايمه وبالمقد لا بصير قادرا علي لتسليم لان الشّدأ 
سبب للوجوب ءليه لاله فلا ثبت به قدرته على التسليم وانماتكون قدرته بالاكتساب ؤ 
وحتاج ذلك الى مدة فاذا كازموء لا لايظبر امامو هو تجزه عن التسليمو اذا كان حالا يظبر أ 
الماثمو الدايل عليه أ بالاتفاق يجب تسليم رأس المال أولافلو جاز أن يكون المسلم فيه حالال | 
| يجب تسليم رأس امال أولا لان قيضة المعاوضة التسوية بين التماقدين في المايك والتسايم 
ونتضح هذا فها اذا كان رأس امال عيئا فان أول التسلمين فى البدل الذى هو دبن كلمن في | 
بيع المين والدليل ءايه ان السلم اختص بالدبن مع مشاركة العين الدبن فها هو المقصود فا| 
كان ذلك الا لاختصاصه بحكم مختص به الدين وليس ذلك الا الاجل وبهيبطلقولومان السلم 
| الال أنمد عن النررمن اللؤجل لان السلم فى المين أبمد عن الغرر من السلم فى الدين ومع | 
| ذلك اختص السلم بالدين وهذا تخلاف الكتابة ءندنا فان البدل فىالكتابةمعقوديه لامعقود | 
ءايه والقدرة علي تام المعمود به ليس بشرط للواز المقد كلمن ف البيع فاما السام فيه | 
معةودعليه والقدرة علي اب للعقو د ءايه شرط لماز لدم في بيع المينولان الكتاءة | 
عمد ارفاق فالظاهر ان الولى لا يضيق ءايه فى المطالبة بالبدل وأما السام عقد تجارة وهو | 
مبنى على الضيق فالظاهر انه يطالبه بالتسايم عقيب العقد وهو عاجز عن ذلكفابذالم يجوزه | 


















































الامؤجلاو! سين فى الكاب أدنى الاجل فى السام وذ كر أدبن أبى عمران من ْ 
أصصانا رجهم الله تعالى أن أدنى الاجل فيه ثلاثة يلم اعتمار للاجل بالحيارالذى ورداكر ؤ 
فيه بالتقدير ثلاثة أيام وكان أبو بكر الرازى بقول أدنى الأجل فيه أن يكونأ كثر من | 
نصف يوم لان الجلما كان مقبوضا 7 في اولس والمو*جسل مايتأخر قبضه عن الإلس ولا | 
يبتى الهاس بيذبما فى العادة أ كثر من نصف بوم ومن مشانا رحمم الله تعالى من قال | ظ 
أدنى الاجل شب را استدلالا عسئلة كتاب الامان اذا حلف المدين لقضين دنه عاحلا أ 
ققضاه قبل تام اشير بر فى عينهفاذاكان مادون الشير فى حكم الماج لكان الشبر فا فوقه أ 
في حكم الاج فاما تعجيل رأس الال فتقول اذاكان رأس امال درام أودثار يكون 
التعحجيل فيه شط قياساً واسة<سانا لان ارام والدبانير لا بتعيئان فى المّود فيكون 
هذا بيع الدبن ادن وذلك لا يجوز لنهى رسول اللدصل الله عليه وسلمء أ يم الكل 
بامكالء يعنى النسيئة بالنسيثة فاما اذا كان رأس المالعروضّاً هل يكو التعجيل رطا القياس 
أن لا يكون شرطا وفىالاستحسان يكون درطا وجه الةاس ان العروض سلعة تتمين || 
فيالمتودعخلاف الدراه فاوم يشترط التءجيل لا بو “هليع الدي نبال نوجه الا ستحسان أ 
ؤ ان السل أخذ عاجل بأجل والسل فيه أجل فوجب أن يكونرأسالمالعاجلا ليكون حكمه ظ 
ظ | ثابنا على ماقتضه الا سم لغة كالصرف والحوالة والكفالة فان هذه العقود ند ت أعكامبا | ا 
ظ عمتضيات أسامها ل ومن عاونا دسم الله نعلي من عبروقال شرط جواز زالسم اعلامقدر | 
رأس الملل ونمجيله واعلام المسلم فيه وت جيله ولعضهم عبر إعبارة أخرى شرط جواز ازالسل | 
أن يكون السل فيه مضبوط الوصفمعلوم القدر موجوها من وقت المقّد الى وقت التسليم | 
فأمابيان مكان الاريفاء فيا لجل ومو" نقمن شرائط جواز السلم فىقول أب حنيفة الآخر | 
وكان تقول أولا لبس بشرط ولكن ان بين مكانا تعين ذلك المكان للاريفاء وانلم يبين | 
حون موص الشّد للؤيفاء وهو قول أبى وسف وخمد رحمبما الله تعالى وحجهماني ذلك د 
مو م التسويت ال نزام فيتعي نلا « شاء مالتزمه فى ذمت هكمو ضع الاستقر اض والاسهلاك | 
وهذا لان المسلم فيه دين ومحله الذمة الاير سلوكارب الم في فك العان وات 
انما جب فى الموضم الذى 'يبت ت الملك له فيه ألا ترى أن من باع حئطة لمر ها بالواد يجب ظ 
5 00 د 









| اللساواة بين البدلين وبأن جازتسيره بالشر طّ فذلك لاءدل على أنه غير د وطاق المقد 
ويحوز تمبره باشتر اطالاجل والمطاق يمطلق البيسع ثثنت عقرب العقد ويجوز تعبيره نشر ط 
الخيار ونو جالمطالية بتسليم القن ثثابت بمطلق العقد عقيبه ثم يجوز تعبيره باشتراط الاجل | 
وأبو حنيذة .ول مكان الاأيفاء مجهول وجهالته تفضى الى المنازعة فيجب التحرز عن ذلك | 
باعلامه ك :مان التسليم واما قلنا ذلك لان موضع الالزام انما بتمين للتسليم لسبب يستحق 
ه التساديم بنفس الالتزام حكالترض والغصب والاستملاك والسام لا يجوز إلا 
مؤجصلا فعرفنا أنه لا ستحق التسابم عقيب الءة_د فيه تحالى وانما استحماق النسليم 
عند لول الال وعندذلك لا تدرى أنهفي أى مكانيكون ثم .قال( أرأبت لو عّد اعقد 
السم ف السفينه فىلة ال بحر أ أكان سَعين موصعم القداتسلم عند لول الاجل)هذا ماللا 
بقولهعافل والدليل عايهأن مكان المقّد لو تمينلنسا بمالسلم فيه إيجز تسيره بالشرط ككان 
البييع فى فم البزن لاد اعبط فى السواد على أن بيسلمها في امصر لا يجوز المقد ول 
أجاز هنا دا ن مكان الفاء عرفنا ان موضع العقد غيرمتعينله وهذا مخلاف راس المالفانه 
ا و 5 00 غير متمين ولسكن 
9 كإن ” صرحا فأمافما 00 له ولا 4 عه 000 أن بيان 5 الافاء ل 
ولكن عند أبى بوسف وتمد رحمهما الله فى أظبر الرواتين يحب تسليمه فى موضع العقد 
لانه موضع الالتزام وفى رواية أخرى عنهما يسلم اليه حيث ماافيه وهو قول أَبى حنيفة 
سواء بينا الكان أولم نبين لان الشرط الذى ليس عفيد لايكون معتبرا والمالية فهالا حل 
أله ولامودنه لاخدا ف باختلاف الامك.نةانما خداف لمزة الوجودوكثرةالوجودفاما فها دحل 
| ومدلة نة حتاف ماليته باختلاف المكان فان النطة والحمطب موجود فى ال مصر والسواد جيماً 
م ثم يشترىفيالمصر با كثرما بشترى به في السواد وماكان ذلك الا لاختلان المكان وقد 
نينا أزمائ* دلف مالية المسام فيه باختلافه فاعلامه شرط لإواز العمّد وهذا الملاف فيفصول 
أرمة(أحدها السلم( الثانى) اذاباع عبدا حنطة موصوفه ة فى الذمةالياجل ؛ شترط بيانمكان 
الاغاءلجوازالمقد حارم عندهما لا نشترط ببان تنا جا (والثااث) اذا استأجر 


























0 للاستيفاء ناموش اندز واراع) الاق هاا 
صاحبه شيثا له حل وموانة فهو على هذا الملان أن ببان ذلك فى الاجارات والقسمةان 
شاء الله تعاللى فاما اعلام قدررأس المال فيا تعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون فشرط أ 
السلوعند الى حنيفه وعندهما ليس بشرط والاشارة الىعينه مكنى وكذلك اذا كانرأس امال |[ 
عدديا متقاربا كالفلوس والجوز والبيض وجه قولما انْ المقصود من اعلام القدر القدرة| 
على التسايم واتقطاع المنازعة وذلك حاصل بالاشارة الى المين فيننى ذلك عن اعلامالقدرم ظ 
فى الفن والاأجرة وكا في المضارية لو دفع اليه حراهم غير معلومة القسدار مضارية بالنصف | 
صكان جار والدليل عليه أن رأس المال لوكان ثوبا لا يشترط إعلام ذرعانه والذرع فى | 
المذروعات للاعلام عتزلة القدر فى المقدرات الا ترى أن فى السم فيه كا يشترط اعلام| 
القدر يشترط اعلام الذراعاذا كان نويا * أمفراس أس المال لايشترط اعلا م الذرعف المذر وعات | 
لكو عبنا فكذلك لا يشترط اعلام القدر فى المقدرات ومذهب ألى حنيفة مروى عن 

| ابن مر رضي الله تمالى عنهما ذ كره ٠‏ في كتاب الصلح وقول النقيه من الصحابة رضى الله 

ْ تعالى عنم مقدم علي القياس والعنى فيه أن هذا مقدر يتناوله عمد الس فلا بد من أعلام ظ 
قدرهكالسلم فيه ومحققه أن جهالة قدر رأس امال ؤدى الى جهالة السم فيه لان السم ظ 
| اليه نفق رأس المال شيثا فشيئا وربما يحد بعد ذلك زبوفا فيرده ولا ستئد له فى محاس 
|الرد فيبطل العقد درماردوا 0 يكن مقدار رأس المال معاوما لا يلم فى م تقض 
السم وف ملق واذا كان مقسدار رأس المال معلوما بوزن المردود فيعم انه فى 6 التنقض ظ 
||المقد وما يؤدى الى جبالة السم فيه فيه يحب الاحتراز ءئه وان كان ذلك موهودا ألا ترى ظ 
اله لو أسلم فى مكيل عكيال رجل بعينه لا تجوز المد لانه يتوعم هلاك ذلك المكيالوهو | 
مخالف لغيره من المكابيل فاذا هلك صار مقدارالمسل فيه مبولا فكذلك هنا يحب التحرز | 
عن الجمالة بأعلام مقسدار رأس امال مخلاف ما اذا كان رأس المال ثوبا لان الذرعان في |[ . 
الثوب الممين صفة ولهذا لو اشترى ثوباعلى انه عشرة أذرع فوجده أحدعشر ذراعانل له | 
| الزيادة ولو وجده تسمة أذرع لا بحط عنه شيئا من المن المسل فيه لا .ينقسم علي عدد 


ظ الذرعان فيشترط في هاعلامه أملا تصوراستحاق ذرعلعينه من الثوبوانما تصوراستحقاق 











٠‏ ظ 200 0ظ 
ظ وذلك لا و'دى الى جهالة السام فيه وان م يكن معلوم الذرع مخلاف 
إ! الههار علي ما يبناواتما لم بذ كر فى جلة الشرائط نمجيل راس المال فى الحجلس لانا عددنا 
| الشرائط التى يحتاج الى ذ كرهانى السقد وتمجيل رأس امال ليس من ذلك فى شي :لان 
ظ ذلك شرط تقاء المقد لاشرط انمقاده صرحا فان العقد بينهما لازم قبل تسجيل رأس امال | 
ظ ماهمافي المجاس ظبذًا لم بذ كره من جملة الشراط ٠‏ قال ( واذا شرط طمام قربة بغنها أو ظ 
أ أرضخاصة لا يبقى طمامها فى أندى الناس فالسلم فاسد) لما روى أن زيد بن شعبة أسلم || 
ؤ ايسول الله صلى الله عليه وسلم فى امسر ذقال أس لمت اليكفى تمر حائط فلان قفال صلي 
| الله عليه و..لم أما خائط فلان فلا أسام الى فى تمر جيد وفى مثله قال صلى الله غايه وسلم 
| أرأيت ان أذعت اله مره 5 ستحل أحدم مال أعنه الامنافوا. في العار عق يبدو 
صلاحبا وق هذا اشارة الىى المعنى وهو اقدرة العاقد على القسليم عند وجوب التسليم شرط. [ 
لمواز العقد ولا يلم قدرته على التسلي عند حاول الاجل الا بوجود القارفى تلك النخلة | 
أوالمائط الذى عينه ووجود ذلك موهوم وبالموهوم لا نثبت الفدرة على التسليم وكذلك 
اذا عين أرضا لا يبقى طعامها فى أبدى الناس فقدرته علي التسليم عند وجوب التسليم 
موهوم ٠‏ قال( ولابأس بان يأخذ بض رأس ماله وبعض ما أسلمفيه اذاحل الاجل عندنا) 
وهو قول ان عباس رضى الله عنهها وكان عبد الله بن مر رضى اله عنْهما لا يجوز ذلك 
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وبه أخذ ابن أبى يلى ٠‏ قال (واذا أخذ بمض رأس ماله فسدالمقد ويسترد ما بقى منرأس 
| الممل)لنوله صلِي الله عليه وسلم لا تأخذ الا سامك أو رأسمالك فاذا أخذ بعض كل واحد 
٠لجمافل‏ ,أخذ لا هذا ولا ذاك فلا تمكنمنه شرعا ولاأنه حين أخذ بءض رأس المال قفد 
| اختار فسخ المقد فنفسخ فى الكل وحجتنا فى ذلك ان أخذ رأس امال إقالة ولو أقاله فى 











وغيرالمسلمفيه وانما يكون ذلك عندالاسةيدال وروى عن ابن عباس رضى الله عمهملانه قال 
ذلك المعروف المسن اميل وكان يكفيه أن .قول جار وانما ذ كر هذا اللفظ لان السام 
يدون تمن المثل يكون عادة والمسلم اليه.ندمعند حل الاجل وقال صلى الله عليه وسلم من 
ظ أكال نادما بيمتهأقالاللعثرانه بومالقيامة إلا أنه لو أقاله فى الكل فاتمةصود ربالسلم وهو | 










ظ ار أله في ابش ادابا الى ما ندب اليه واستوف مش الل ينسلا و 
|| الرئح قفيه النظر لما وهو اأمروف الأسن اتأيل» قال( والسلم جاثر فها كال أو بوذن مما 
لا .نقطم من أندى الناس) والاصل فيه ان كل ماكان مضبوطا بوصفه معلوما در | 
موجودا من وقت تمده الى حين أله يجوز السام فيه ومالا فلا وقيل كلما عكن أن أ 
يؤنى على حصر متقارية ويكون مقدور التسايم يجوز اللم فيه وقيل كل ما يمكن معرفةأ 
كيته لحهادا وكيفتة ضرورة يجوز السام فيهوالمكيلات والموزونات هذه الصفة . قال (ولا | 
خير فى السلم فى الرطبة ولا فى امت سر ولا حر أن لان هذا يو ارت 
طوله وعرضه وغلظه فان الاوقار تختلف وبسبب هذه المبالة تتمكن المنازعة ينهما وقد أ 
ينا أن كل جهالة تفضي الى المنازعة فعى منسدة للممّد وان عرف ذلك فبو جائر )ممناء اذا أ 
بين طول ما تشد به الهزمة أنه ذراع أو شبر فانكان ذلك على وجه لا تفاوت -فينئد | 
يجوز السلم لكون المسم فيه معلوما مقدور التسليم ٠ ٠‏ قال (ولا خير فى فى الى جلود الابل ! 
والبقر وانتم عندنا ) وقال مالك باه يجوز لابه مقدور التسايم معلوم المقدار بالوزن والصغة | 
بالذكر ولكنا تقول الملود لاتوزن عادة ولكنها تباع عدا وهى عددة متفاونة ها الصفير ا 
والكبير فلا يجوز السلل فيها وفي الحاصل هذا مبنى على الل فى الميو أن ققد قات الالال | 
ٍ لناعلى أن السلم فى فى الحيوان لا يجو زفكذلك فى أنعاض اليوان ولمذا لا جوز زالسم في | 
1ه والرؤس وكذلك لا يجوز الم فى الادم والورقلانه مجهول فيه الصذير والكبير أ ا 
الا أن إشترط من الورق والصحف والأدم ضربا معلوم العاول والمرض والمودة فيائل أ 
يجوز السل فيه كلثياب وكذلك الاأدم اذا كان باع وزنا فانه يجوز السلم فيه بذ كر الوزن ْ 
اذا كان علي وجه لا تمك ن المتنازعة يبنا فى التسليم والتسم ٠‏ قال ( ولا خير فى السلم ا 
فى ثى' من الحيوان عندنا )وعند الشافهى يجوز اذا بين الجنس والنوع والمهة وللسن | 
واجتج فى ذلك بما روينا من الاثار أن لني صلى الله عليه وسسلم استقرض بكرا وقضاء 
رباعاً وقال خيرم أحسنكم قضاء والسا م أقر ب الى الجواز من الاستقراض فاذا بدت جواز 
|| استقراض الميوان مهذا الحديث ثنت جواز ال -لممفيه بطريق الأأولى والعنى فيه أنه مبيع 
معلوم مقدور التسليم فيجوزالسلم فيه كالثياب والمكيلات والموزونات وبيان الوصف انه 
يجوز يمه عينا اليل على اه مسوم انه اذا سمى لاب سار الجنس معاوما واذا قالحيوان 










صار النوع معاوما واذا قالجذع أوثنى يصير ال.ن معاوما واذا قال تين نصيرالصفة معاومة أ 
واعلام الثى' من الاعيان .هذه الاشياء وشرط جواز العقد اعلام المين ولا يمتبر بمدذلك ١‏ 
جواز نفع فى المالية 6ا في الذبانم والثياب الفاخرة والدليل عليه أن بى اسرائيل استوصفوا 
البقرة فوصغها الله تعالي لمم وادركوها بلك الصفة حيث قالوا الآن جئت بالحمق وقال 
صل الله عليه وسلم لاايصف الرجل الرجل بين بدى امرأنه حتى كانها تنظر اليه فقدجمل | 
الموصوف من الميوان كلمرثى والدليل عليه انه ثبت في الذمة مبر وان الدعرى 
|| والشهادة فى الميوان تسمع بذ كر الصفة فدل أنها تصير معلومة بذ كر الويف مخلاف 
|اللآلىن والجواهر فالسلم فى الصغار من اللالى' يجوز وزنا أما الكبار منها فلامكن 
إعلامبا لكون المقصود التدوير والصفا والاء وليس لذلك حد معلوم يوقف عليه فاذا بالغ | 


ْ 
١ 
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ظ 
| فى بيأنه يصير بذلك عدم النظير وفي مثله لا يجوز السلم ولمذالا شبت مبراً فى الذمة أ 
| وحجتنا فى ذلك حدرث بن عباس رضى الل تعالى عنه أن نبي صلي اله عليه وسلم نهى أ 
| عن السلم فى الميوان وفى الكتاب١قال‏ (يلمنا عن عبد الله بن مسمودرضي اله تعالى عنه) 
| وانما فسر هذا المديث فى أول كتاب الضارية أن ابن مسعود رضى الله تمالي عنه دفم 
مالا مضاريةالى زيد بن خليدة فأسلمها زيد الي عتويس بن عسرقوب فى قلانص معاومة 
فقال عبد الله بن مسعودرضي الله تعالى عنه ارد مالنا لانسلم أموالنا فى الحيوان وقدروينا 
عن تمر بن اللمطاب رضي الله تعاللى عنه انه قال ان من الربا أبوابا لايكدن فين على أحد 
منها السلم في السن وقد يبنا تأويل نارهم وما روىانه استقرض بكرا فالمراد استعجل فى 
الصدنة ثم لم نجب الركاة على صاحببها فردها رباعباً أواستقرض لبيت المال وكا يجوز أن أ 
يثبت لييت المال حق مجهول يحوز أن يثبتذلك علي بيت المال أيضا والمعنى فيه انه أسلم 
فى يمول فلا يجوز كا لو أسلم فى الملقات أو المواهر وهذا لان المسام فيه مبيم وشرط 
جواز المقد القدرة علي التسليم ولا بوجد ذلك اذا كان المسلم فيه عجهولا ويبان الوصف ان 
بعد ذ كر الاوصاف التى يشترطها الخصم ببق نفاوت عظيم فى المالية فانك مجد فرسين 
| مستورين فى السن والدغة ثم تشترى أحدهما بأضعاف ما تشترى به الآخر لنفاوت ينعا 
| فى المعاتى الباطنةكالحماحة وشدة المدو وكذلك فى البميرين وهذا فى بنى آدم لا يخ فان | 
العبددين والاأمتسين يتساويان فى السن والصفة ويختلفان فى امالية لتفاوتهما فى الذهن 
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| والكياسة وفيه تو ل القائل 
7 لايد يسدل اننا زائدك وألوف ترام لا يساوون واحدك 

ظ وم أن العين متمصود فالمالية أيضا مقصودة بل أ كثر لان الممصود هو الاسعر باح 
| وذلك بالمالية يكون فاذا كان الحروان بذ كر الاوصاف لا لتحق دذواتالامثال فى معنى 
ظ الالية قنالاربجوز السلم فيها بخلاف الثياب فانها مصنوع ببى دم فالم يكن مملوما لحم لا 






| كنود ين انغاذها واثياباذا نسجت فى منوال واحد على هيئة واحدة لاتتفاوت فى 
| المالية الا سيرا ولا عير ذلك القدركالتفاوت بين الميدو الردى في الحنطةفى الماليةفأما 
| الحيوان مصنوع الله تعالى وذلك يكون على مابريده فد يكون علي وجهلا نظير له ولوبالغ 
| فامبتقصى في بيان وصفه يصير عسديم النظير وذلك لابجوز الى فد بالاتفاق ووضحه 
ان أقرب الحيوانات الي الثيابالفم وما هو اللقصود من الثم غير مرقى بل هو نحت اللإر 
وهم فيه تفاوت عظم وما هو القصود فى الثياب ظاهر مربى وقد ذ كر مرو بن أبى عمرو 
عن محمد رحمههما الله تعالىقال قلت له اثمالا .يجوز السلم فيالحيواذلانه غير مضبوط بالوصف 
٠‏ قال ( لافاناندوز السلم في الذبتح ولا مجوزفي المصاير ) ولمل ضبط المسافر بالوصف 
أهون من ضبط الذبائحج ولكنه للسنةواعا ذكر الله تعالى لبنى اسرائيل الاوصاف الظاهرة 
وذلك عكن أعلامه عندنا ثم كا المقصودالتشديد عليهم لااستقصوا فى الاستيضاف هكذا 
| قاله ابن عباس رضي الله عنهوانمانهى رسول الله صلي اله عليه وسلم عن الاستيصاف لموف 
الفتنة وذلك نمع بالاوصاف الظاهرة وكذلك سماع الدعوى والشهادة لان الاوصاف 
2 ة ممما تصيرمعلومة وبوته فى الذمة مبر الكون التكاح مبنياً على التوسعفان القصود 
ثى* آخر سوى المالية بخلاف السم ولهذا جوز من غير له قال 
0 أن الس في في اكاب كلبا بعد ان يشترط ضربا معلوما وطولا وعرضاً بذارع , معلوم 
| واجلا وصفةمملومة ) لان مقدار المالية بذ كراهن الأوضاف وضع ارما عاذة والنفاوت 
| الذى قم بعد هذا يسير والسير من التفاوت غير معتير لا نه لامكن به منازعة 
ْ مالمة من التسليم وال ولا يشترط الوزن بحلاف لمر برفانه اذا أسل في الخرير يفبخى أن 
| شترط الوزن لان قيمة المر برمختلف باختلاف الونويذبغى ان يشترط للطول والعرضٌن 
| الوزذلان 00 اليه رعا ل تست ذلك ك الوزن وتحن 1 قينا انه ظ 










005 


ا ا ا ل ا ا ا يا ل 0 
اكلم الحرير قال( وكل ثىء بنقطع م نأ يدى الناس فلا خيرفي السلفيه)وهذمالسئلة 0 
على أربعة أوجه (أحدها )أن يكونالسل فيه موجودا عند المقّد منقطما عن أ بدى الناس عند 
حاول الاجل فلبذا لايجوز بالاتماق لان السل اليه بالمقد يلتزم اتتسليم عند حلول الاجل 
فاذا ل سدور اسم خدذك لايحوزالمقد (الثانى) ان يكون منقطما وقت المقد 
:مؤجودا ف أبدى الناس عند حلول الاجل فبذا لامجوز عندنا ومجوز عندالشافى(الثالث ) 
أنيكون موحودا د عند العققد وعندحاول الاجل ولكنه نقطععن أبدى الناس فها بينذلك 
فهِذا لامجوز عندنا وعلى قول مالك والشافى رهبما الله (الرابم )أن يكون موود من 
وقت المقد الىوقت العل على وجه لاينقطع فما بين ذلك فيكون العقد صحيحا بالاتفاق 
وحجهم نهم فى ذلك حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنه| أن الني ص الله عليه وسل دخل 
المديئة فوجدهم يسالفون فى المار السنة والسنتين ورا قال ثلاث سنين فال من اسل منكم 
فليسرفي كيل معلوم ومعلوم أن القارالرطبة لانبقى الي هذه المدة الطويلة ومع هذا قرهم |] . 
علي السم في باوالنى فيه وهو ان السم فيه يه معلوم متمقدور التسلم عند وجوب التسليم ف فيجوز 
المقدكالو كان موجودا من وقت المّد الى وقت الحل وبيان الوصف أن وجوب التسليم 
حكم العققد عند حاول الاجل وعضد ذلك هو «وجود ف المالإوالقدرة على تسليم الدين 
بوجود جنسه فى العالم ولا معنى لقول من يول من الجائر أن يموت الس اليه قيب العقد 
فيل الاجل لان هذا موهوم ولايننى المقد على الموهوءا تالا ' رى أناعتبارهذا الوهوم 
يؤدى 0 مبعال له لمقد 0 ا موود نٍ لالد أنه 





















.ه40 ونا 5 0ه »تت ٠‏ 


توهم ات ثمار نلك الاخلة افةوالدليل أنمجرد اللي في في مكان العقد لبس شرط 
بحواز المقد فكدلك ف زمان المّدلا التسليم لا تأى اللا كان أوزمان فكل سقط اعتبار 
وجوده فى مكان التقد فكذلك فىزمان المقدوححتنا فى ذلك قوله صلي الله عليه وسلم 
لانسلفوا فى الا ر محتى يبدو صلاحبا وفى الحديث المعروف أن الني صل الله عليهوسام نعى 
عن بيع الؤار حتى يبدو صلاحبا ولم برد به النهى عن ببعها سلا والممنى فيه أن قدرة العاقد 


1١86١ [ 9‏ 
علي تسلم امنود عليه شرط لحواز المقد كا فى بيع المينوهذا لان الملعزم للتسليم هو العاقد 
فبشترط قدرته على التسلم ولابوجد ذلك اذا كان المسلم فيه ممدوما فى الحال لان الماقد 
الابقدر على تسليمه الا بإيصال حيانهوأن ذلك الثي* وايصال حيانه بأوان الوجود موهوم | 
0 وبللوهوم لاتثبت المدرة على التسلم فان قيل حيأنه معلومة فى الحال والاصل تماؤه حيا الى 
|| ذلك الوقت وانما لوت موههومقبله قلنا نم ولكن تازه حيا الي ذلك الوقت باستصحاب 
!| الحال فيكون معتبرا فى أإبقاء ماله على ملكه لافى تورينه من مورثه فهذا الطريى لاتثئيت 
| قدرته عل القسلم الاأن يكون موجودا فى الحال حتى تنكون حياتمستصلةأوان ةلك لشي ا 
أ جه بللوت أوبأخرالتسليم الى اذينقطم موهوم فلا يمتبر ذلك فىاف اد المتديقررمان. 
| ما نمد المقد عنزلة حالة امحل لان زمان الحل وقت وجوب التسليم بشرط بقاحيا الى ذلك 
ظ الوفت وذلك موهوم وما بمد المقد وقت وجوب التمليم اشترط موته وذلك موهوم أيِضا 
| فاستويا من هذا الوجه ثم يشترط الوجود وقت الحمل بالاتفاق فلذلك يشترط. الوجود 
أمنوقت المقّد الى وتقت الحل بخلاف ماوراء الحل لان ذلك ليس بزمان وجو بالقسام 
| ابتداء وائا هو زمأن بقاء ما وجب من التسلم ولا يعتبر فى حالة البقا ما بر فى حالة 
الابنداء كخلو الحل عن الردة والعدة في التكاح والشهود تتبر عند انتداء الءقد لاعند 
البقاء واعتبار الزمان بالمكان ساقط لانه يتحقق نقله من مكان الى مكان فبانمدامهفىمكان 
ِ المقد لا :نمدم التدرة على التسم ولا يتحقق ثقله من زمانالي زما نمدم القدرةعلى التسليم 
ظ لمدم الوجود فى زمان المقد الا ترى انه لا يشترط وجوده فى المكان الذى جملاه محل 
| التسليم ويشترط وجوده فى زمان الحل وما افترةا الا لما قلنا واؤاكان امسلل فيه موجودا 
ؤ من وقت 3 الي وقت امحل ثم لم يأخذه بمد محل الاجل حت اتقطع فرب الس بالخيار | 
| أن شاء اخذ واس للال وان شاء صبر حت بج حينه فيأخذمااسل فيه عند علائ:ا الثلدية ظ 
| دهم لله تمالى وقال زفر بطل المقد ويستره رأس مال لان الانقطاع من أدى الناس | 
فى المجز عن نيم الدبن بمزلة هلاك البين فى المجز عن النسليم ولو هلك اليم فوب المين أ 
قبل القسليم بطل ه البيع فكذلك اذا اتمطمت من أيدى الناس وقاس ا لو اشترىي فلوس أ 
شيأ فكسدت قبل القبض يبطل المقد لهذا المنى فكذلك اذا انقطم المسل فيه من أبدى أ 

النأس وحجتنا فى ذلك انه بسذربتسلبم المقود عليه بمارض على شرف الروال فيتشير فيه 
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الماقدكا لو أبق العبد البيع قبلى القرض وهذا لان : : 
ومحل الدين انما هو الذمة فكان المعمود عليه باقيا سعاء الذمة ولكن تآخر تسليمهالىاوان 
وجوده وفيه لعتبر شرط العقد فيئدت للعاقد الخبار بن أن سخ العقد ولسترد ا المال 

| وبين أن يصبر حتى بأنى أوانه فيأخذ المسل فيه وبه فارق هلاك المين فالممقود عليه هناك 
فرت ألا وكذاك الفلوس اذا كسدت فان المقد انما تناول فلوسا هى من فبعد الكساد 
لا سق هنا أصلا وضحه أن مايكسد من الفلوس لا يروج لعد ذلك أو لادرى مت بروج 
فم يكن لقدر ة فيهعلى التسليم أو ان معلوم فلبذا ببطل المتّد هنا لادراك امار لقدر قعل 
التسليم أوان معلوم فيخير رب السلم ان شاء رضى بالتاخير وال شاء فسخ العقد وأخذراس 

5 ول عر فق الل فى الرمان والسفرجل والبطيخ والقعا والخياروما أشبهذلكمما 
لا يكال ولادوزن/لاءه تاف فيه الصغير والكبير فلا يمن أن بو*تى على حصر متقاربةواصل 
هذا الجنس مروىعنأبى.و- ف قال( ماتتفاوت أحادهفي القيمةفبو عدي متغاو تلا يجوز 










الس فيه عدا ) ومالا بتفاو تآحاده فى القيمة وان ما تفاوت أنواعه فبو عددىمتفاوت 
]الايحوز الم فيه عددا والرمان والبطيخ تنماوت ف المالية آحاده والبادجان وما أشبه ذلك 
لا بتذاوت آحاده فى المالية وعلى هذا الأأصل يجوز السلم في البيض والجوز عدا لان احاده 
في المالية لاتتفاوت فانك لاثرى جوزة بفلس وجوزة بفلسين وائما تنفاوت أنواعه فى 
المالية وذلك التفاوت بزول بذ كر المد فى العدديات كالقدر فى الملقدرات وروى الحسن 
عن أنى <نيفة رحمبما الله تعالى انه لا يجوز السلم في بيض النعام لانه تنفاوت الحاده فى 
الماليةوعلى قول زفر لا يجوز السلم فالبيض والموزعددا لان فيهالصغير والكبير وتجرى 
فيه النازعة ينهما فى التسليم والتسلم وان يجوز السام فى البيض وؤنا وفى الموز كيلا 
بعد أن يكون بمكيال معروف له وحن نجوز السلم فيه كيلا أيضا لانهيكال نارة ويد 
أخرى فتنقطم فيه المنازعة بينهمابذ كر الكيلك بتقطم بذ كر المدد. قال (ولا بأس بالسلم في 
الفاوس عددا لانهعدديمتقارب أو هى أمثال متساوية قطما مادام تمتسابة رائجة لسقوط 
قبمة المودةمنها باصطلاح الناس وذ كرأ بوالليث الحوازمعن مد انهلا يجوز السلمف الفلوس 
لانهائمن مادامت رائجةوالمسلم في مبيم فا هوئمن لا يجوز ان يكون مسلا في هكالذهب والفضة 
ظ وبمد الكساد هي قطم صغار موزئةفلا يجوز السلم فها عدا ولكن ماذّكره في الكتاب | 



















نشهل ( 

ٌْ أعملانصنة الذرة ف الفلو 1 ضبة باصطلاح الناس و التعافدان مر 50 الاطلاح | 
ظ حين عقد السم وملأعر ض على اماد عل ار عدديا ولكن لدس من ضرورةخروجه | 
| فى حمهما م نأن يكون ُتأخروجه من أن يكون عدديا كالموز والبيض فاما الذهب والفضة | 
ؤ | تمن باصل اللقة, فلا ينعدمذلك يجعلهما ايأه مبيما ألا ترى أن الفلوستروجج تآرةوتكسداخرى | ظ 
دوج أن اطيس" من الاشياء دون معدن لاف النقود ولاخير فى السم فى اللحم | 
ظ لانه مختلف فى قو لأنى حنيفة ولا بأس نه فقول ابن أبىليلى وقال أبو بوسف وحمد رحمبما ظ 
ا اذا أ -م فيوموضع منه معلوم وسعى صفة معلومة فهو جائز وقيل لاخلاف بنبهما وبين ْ 
| إلى حئيفة إرجواب أبى حنيفة في اذا أطقالسل في للحم وعالا يجوز ان ذلك وجوليما | 
فما اذا بين منه موضما معلوماً وأبو حنيفة يوز ذلك والاصمح ان الملاف نابت وأن عند | 
ألى حنيفةلا يجوز اسل فيه وان بين منهموط! مملوما وجه قولما أنه موزون معلوم جوز 
الس فيه كسا ر الموزونات وببان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزا ويجوز ا.تقراضه 
وزنا ونخرى فيه الربأ بملة الوزن ثم الموزون المثمن معتبر بالمكيل |أثمن ويجوز زالسم فيه| ظ 
وان اغتمل على ماهو مةدود وعلى ما ليس عنصود كالقر فا فيه من النوى غهير مقصودأ 
ولا عنم ذلك جواز زااسلم ذكذلك ماى الاحم من المظم لان كل واحد منهما تبت اسل | 
الللقة والاليلعليهجواز السم في الا لية مم مافهامن العغام وكذك يجوز السل فالشحملانه | 
موزون فكذلك في اللحم ولابى حنيفة طرتمان ( أحدهما)اناللحم يشتمل عل ماهوالممصود ظ 
وتلى مالس عمدود وهو المظم فيتفاوت ماهو القمود بتفاوت مالس عقصود منه ألا | 
ترى أنه نخرى الما كسة يدابالم والدرى ل جيك فالمشترى يطاابه بالتزع والبائم , بدسه 
فبه وهذا نوع من اللهالة واأنازعة يذهمالا , ترنفع يديان الموضع وذ كر الوزن مخلاف النوى | 
اذى فى القر فالمازعة لايرى فى نع ذلك وكذلك العظم الذى فى الالية وعلى هذا أ 
لطريق اذا أل فى لمم متزوع المظم يجوز عند أبى حنيفة وهواتار ابن شجاع والطريق | 
| الآخر أن اللحم يشتلل على السمن والحزال ومقاصد الناس فى ذلك منتافة وذلك ب: بختف| 
| بأختلاف فصول النة وبقلة الكلاء وبكثرة الكلاء والسلم لايكون الا .ؤجلا فلا بدرى 
| ان عند حلول المول علي أى صفة تكون وهذه الجهالة لا برتفع بذكر الوصف فكانالسلم 
| في اللحم عنزلة السلم في الميوان وه فارق الاستةاض فالقرض لا بكو نالاحالا وف الال | 
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|| فيهالصضير والكبير الا أن الناس اعتادوابيمه وزنا والتفاوت ف المالية ينمدم بذّكر الوزن 

|| وأبو حنيفة يفرق بين هذا .وبين السلم في الاحم لا ينأأن الظم ليس بمقصود من اللحم حتى 
خرى الماكسة فى نزعه فانه يشتمل على السمن والحزال وذلك لابوجد في السمك وروى. 
المسن عن أبى حنيفة رحمبما الله ان الكبار من السمك الذىيقطع لا يجوز السلم ها وزنا 
5 نزلة السل فى الفحم فانه اذاكان يتقطم مجرى الماكسة فى نزع العظم منه وتختاف رغائب 
الناس باختلاف الموضطع منه فاما امك المالح فلا بأس بالل فيه وزنا معلوما ولا خير فيه 
عدا أما المغار منه فانه يباع وزنا ولا سمن له وهو مالا بنقطع عن أيدى الناس فيجوز 
الس فيه وزنا وفي الكبار لايجوزالسم ددا للتفاوت ويجوزوذنا وعن أبى تومت أنه 
لايجوز ذلك مخلاف الاحم فبناك يتمكن من اعلام موضم الحبث أو الطبر ولا تأىذلك 
فى السمك فلا يجوز السلم فيه وزنا ٠‏ قال ( واذا أسل فى الجذوع ضر با مماومأ وسبى طوله 
وغلظه وأجله والمكان الذى يوفيه فيه ذبو جائز )لانه مذروع معلوم كالثياب و كد لك الساج 
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ليس عند الانان ثم هذانى حكم بيم المين ولو كان موجودا غير مملوك للماقد | 
الميحز يمه فكذلك اذا كان .مدوم بل أولى ولكنا تقول نحن تر كنا القياس لتعامل 
| الناى في ذلك الهم تعاملوه من لدن رسول الله صل الله عليه وسل الى بومنا هذا من غير 
ظ نكير منكر وتعامل التلى من غير نكير أصل من الاصول كبير وله صلى الله عليدوسل | 
ظ عليه وسلم لانجتمع أمتى علي ضلالة | 
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وهو أظير دخول الها 50 فانه جاير لتعامل الناس وانكان متهدار الملكث فيه ومايصب 
| من الماء مهولا 0 شرب اماء من السةا بفلس والححامة ب ا لتعامل الناس وان 
ش 1 يكن له مقدار فا يشترط أن إيصنم من الكنة على ظبر دغير معاوم وفي الحديث أنالنى صلي 
ْ لَه عليه وسلم استصئع خائما واستصتم انبر ذاذا 'ببت هذا ترك كل قياس فى متابلته وكان 
الحا م الشهيد بقول الا تصناع مواعدة وانما بنعقد العقد بالتعاطى اذا جاء به مفروغا عنه 
ولمذا ثبت فيه الحيار لحكل واحد مهما والاأصح انه معاقدة فانه أجرى فيه القياس 
والاستحسان والمواعيد جوز قياسا واستح انا ثم كان أبو سعيد البردعى يول الممقودءليه 
| هو الممل لان الاستصناع اشتفال من الصنع و وهو العمل فتسدية العقد به دليل على أنه 
هو المعقود عليه والاديم والصسرم فيه عتزلة الآلة العمل والااصح أن امنود عليه التصنع 
فيهوذ كر الصنمة لبيان الوصف فان الود هو الستصنع فيه ألا ترى انه لو جاء بهمفروغا 
عنه لاءن صنعته أو من صنعته قبل النقد فأخذه كان جار والدليل عليه أن جمد قال اذا 
جاء به مفروغا عنفلمستصنع اللا لاله اشترى شيئا م بره وخارااروة اك حت يم 
العمين فمر فنا أنالبيع هو الستصنعة فيه قال( واذا عمله الصانم فقبل أذر براهامستصنم باعديجوز 
: ببعه من غيره )لان العمّد لم ا 
لانه اشترى مالم برهوقال صلى الله عليه وسلم من اشترى : يم بره فهو باليار اذا راه وعن 
أبى بوسف قال اذا جاء بهكما وصفه له فلا + عار اسح الينام الفروين الصائم 
فى افساد أدعه والانه فرءا لابرغ غيرهفي * رأنه على تلك الصيفة فلدفم الضرر عنه تانا 
بأنه لا بثبت له الخيار وفرقفىظاهر الرواءة بين هذا واللم .و قال لافائدة فى الما تالخيار 
6 السم لان المسلمفيه دين فى الذمة واذا رد القبوض عاد دبنا ما كان وهنا اثيات الخيار 
مفيد لانه مبيع عين فبرده بنفسخ العقد ويمود اليه رأس ماله ويوضح الفرق أزاعلامالدين 
بذ كر الصفة اذ لا.تصور فيه المعابنة فمَا م ذ كر الوصف فى السلم فيه مقام الرؤبةفى بيع المين 
فاما إعلام العين امار اص السام فابذا شدت فيه خيار الرؤءة ٠‏ قال( فان 
ضرب لذلك أجلا وكانت تلك الصناءة معروفة فبو سام )في مول ابىحتيفة لمتبر فيه شر أْط 
السلم من قبض,أ س المال فى الجلس ولا خيار فيه لرب الل اذا أحضره السلم اليه وهو 
اعند أبى يوسف وحمد رحبا اق اصع عه لابه الشة الاحل عفد 


ا 
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اجا غير لازم فيذ كر الاجل فيه لايصير لازما لنقد الشركة والضاربة وهذا لان دكر 
| الاجل جاع لطارة قد حر ب المشئة ين فين ال ين الخرروار كاف 
| الاستصناع يذ كر الاجل فيه يمير سلا لصار السلم محدف الاجل منه استصناءا ولو كان 
هذا سلا لكان سلا فاسدا لانه شرط فيه عمنمة صاقع بمينه وذلك مفسد للسلم وأو حنيفة 
| يقول هذا مبيع دين والمببع الدين لا يكون الا سا 6 لو ذ كر لفظة السلمو وبيانه ماذكرنا ان 
لاست في يع والاجل ابت الف لبون قا ثبت فيه الاجل هناعرفنا أنه مبيع دين 
فتأثيره ان المتعبر ماهو المقصود ويه يختلف المقد لاباعتبار الافظط الانرىانهاو قال ملكتك 
| هذا المين ببشرة دراهمكان بيما ولو قال بسكنى هذا الدار شهرا كانت إجارة فمرفنا أن 
| الممتبر ماهو المقصود* م السلم أقرب الي المواز من الاستصناع قات كل واحد مهما 
مستحسن ولكن الا ارق ألسلممشبورة وهو جا فلن يمل وفيا مرفي 
كان الاصل فها قصداء السلم إلا إذا تعذر جمله سلما بان م بذ كرا فيه أجلا خينثة جمل 
| |ستصتاعا فاما اذا أمكن جعله سلما بآن ذ كر الاجل مجمل سلماولا نالاجل مؤخرلامطالبة 
| ولا يكون ذلك الا بمد اروم المقّد والازوم فى السلم دوت رن الاستصناع فثبوت الاجل 
به دليل علي انه سام وذ كر الصنمة لبيان وصف المسلم فيه و4ذا لوجاء به مفروغا 
اعنه لا من صنءته تجبر على القبول وبهذا تبين فساد تولهم أنه سلم شر شرط فيه صامة 
| صانم لعينه وما قالا أن السل حذف الاجللا يصير استصناعا بشكل بالمتعةفانه لا يصير 
| نكاحا بحذف المدةعنه “م النكاحيذ كر المدة فبهاصير متعةوهو اذا , زوج امرأة شبراوهذا 
اذاكان ذكر الدة علي سبيل الاستمبالأما اذا كان علي سبل الاستمجال بأن قال علي أن 
| شرغ منهغدا :]أو مد غد فبذا لا يكون سلا لان ذ كر المدة للفراغ من العمل لا لتأخير 
المطالبة بالتسليم ألاترى أنه ذ كر أدنى مدة بمكنه الفراغ فما من العمل وتحكى عن 
المندوانى: قال ان كان ذ كر المدة من قبلالمستصنع فبو للاستمجال ولانصير به سلا وان 
كان الصائع هوالديذ كر اللدة فبو سم لانه يذ كر علي سبيل الاستمبال وقيل ان ذ كر أ 
| أدنى مدة تكن فها من الفراغ من العمل فبواستصناع وانكان أ كثرمن ذلك فبو سلم 
ْ لان ذلك يختلف باختلاف الاعمال فلا يمكن مديرهلثى “معلوم «قال (ولا بأسبالسرف اللبن 
فى جبنهوزنا أ وكيلا معلوما)لانه يكال نارة ويوز نأخرى فبصير مملوما بذ كر كل واحد | 





























































0 و اكانت تر ل قات ولكن لانعد ذلك انقطاعاأ فيجوز الف أيهفى 
كلوقت قال(ولا بأسبالسلم ف اللبن والآجراذا شرط فيه شيا معاوه))لانهعددى.تقارب أ 
|فا, ل أحاده لاختلف ف المالية وانما نختاف أنواعه وانما يكون مماومايذ كر لبن فلين كل 
نوع منه معلوم عند أهل الصئمة وان كان لابسرف ذلك فلا خير فيه .قال (ولا بأس بالسل 
في التبن كيلا معاوء| وكيانا معلومة ) لانه مكيل مقد ور النسليم وكيله الفرارة اذاكازمعلوما 
ظ | وان كان لا يعرف ذلك فلا خير فه٠‏ «قال(ولا خير فى ال-لم فى رؤسالتم والا كارع)لانبا 
| عددية ة متفاونة ألا : رى ان المشترى نازع البائع فيقولأريد هذا ولا أريد هذذا والمقصود ظ 
ماعلا عن لماعي تختا ا على فول أبى 0 0 أنماض 


| الوزن لابصير التعطوة كرا باويا فذ يوالم ما قل( ولاخيد فى السلمفي كل ثىة 


ما كال أو بوزن أذاشرط: عكيال غيرمعروف أو بأناء بمينه نمير معروف أو وزل<حر غير 
ا ادا قلا دين اد اوسا العقد وعا ذ كر لا بصي 
58 فى الجهول ولان التددة أ 
ْ عل التليم وفت وجوب التسليم شرط وذلك لاستحقق الاسماء ماعينه م نالمكيال الهوقت 
أحلول الاجل وتاؤه موهوم فرع .باك قبل ذلك وإن اشترى , ذلك الاناءيدة بيدفلابأس 
ظ به لان فى المين دوز ابيع جازفه فكيال غير مروف أولى وهذا لان التسليم عيب المقد 
| والتدرة غي التسلم للعال 510 وعدا لآن التسليم عقيب العقد لا تغيام المكيال الذى عينه 
نك ةو لالزلا الف الات ولو اما أن 
| تكن عمازفة أو بكر القدر فق الجازفة والممقود عليه ه! يشار اليه وعند ذ كر القدر المعقود 
| للها فوس اق ول بوجد واحد مهما هنا فأنه ليس عحازفة ولا يشترط فيه 
الحكيل اذا لم يكن المكيال معلوماً وعن أبى وسف آل فى بيع المين ان 
مكيالا لا سكيس بالكيس فيه كالز ببيل وتحوه لا يجوز المقد نيه فلنه كن 0 
| ينهماوالكيل وان أن شيا لنغبض ولا سل كاققصمة وتحوها يحو «ل(ولا أ| 





الس في الممير في حينه وزن أو كل لان وزن أو بكال كللين وكذلك الم لاأى ا 
بالسم ذيه كيلا معلوما أو وزنا معلوما لانه يكال وبوزن واعلام المقدار بذكر كل واححد 
منهما حصل والاصل انماعرف كونه مكيلا علىعبد رسول اللهصبل الله عليهووس فهومكيل 
أندا وان اعتاد الناس بيه وزنا وماعرف كونه موزونافى ذلك الوقت فبو موزون أبد 
وال لكين كان بتبر فيه عرف الناس فى كل موضع ان تارفوا فيه الكل والوز نجي 
فهو مكيل وموزوث ن وعن أنى بوسف ان المعتبر فى جميع الاشياء العرف لاانه تماكان مكيلا 
في ذلك الوقت أو موزونا فى ذلك الوقت باعتبار العرف لابنص فيهمن رسول الله صلي الله 
عليهو-لم ولكناتقول تقر بررسولالنهصيي اللهعليه وسلم إياهم علي - » أنعارفوه فى ذلك الثي' 
عنزلة النصمنه فلا بتغير بالعرف لان العرف_لا يمارض النص قال( وان أسل فىكر ولايسم ظ 
فارسساولاد قلالم يمز ) لان القر أنواع فبدون ذكر النوع لاننقطع المنازعة فان 0 
فارسيأ فلا مد من أنيشارط جيدا أو وسطا أو رديا لان كل نوع من المْر يشتمل على هذه 
الاوصاف الثلاثة والمالية تاف بمجنسبا .قال( ولا خير في السلم في ثي' من الطيور ولا في 
1ومها )لان احادها تختلف في الالية فتكانت عدديةمتفاوئة وها فرقا بين هذا وبين السلم في 
اللحملان هناك يمكن اعلام الس فيه بذ كر الموضم ولا بتأتى ذلك في لوم الطير وعنأبى 
بوسف قال مالاتتفاوت احاده فى المالية كالمصافير ونحوها يجوز السلم فى لمومها ٠قال‏ (ولا 
خين فى السلمفي ثى' من المواهر والاؤلوء أما الصغار من اللآلىة التى نباع وزنا وتجمل فى 
الادوءة يحوز السام فهاوزنا واما الكبار منها تنفاوت أحادها في امالية وى عددية ة متفاوية 
لايمكن اعلام»اهو اللقصود منها فلا يجوز السلم فيبا قال( ولا بأسبالسام والمسواللورة 
كيلا) لانهمكيل معلوم وهو مقدور التسلبمق كل وقت. قال( ولاخير فى السلم فى الزجاج 
الا أنيكون مكدورا فبشترط وزنا معاوما وكذلك جوهر الزجاج فانه موزون معلوم على 
وجه لا تفاوت فيه اما الاوانبى المتخذة من الزجاج فبى عدديه » «تفاوية فلا جوز السلمفيا 
بذ كر العددولا ذكر الوزن ) لادذلك لا يوزن ولا تعلم مالينه بوزنه الا أن يكون شيا 
معر وفا ١‏ بعلم أيه لا تفاوت ف المالية كلاحل والمطابق فال احاد ذلك لاؤتاف فالاليه 
نا نتاف أو وكل نوع نه مملوم ندال المع فيجوز الس فيه يذكر لد «قال 
امالك و ا لك اد ا ا 
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قدها ياه بازت حصة المين من ذلك وبطلت حصة الدين وعن زفر في الكل |[ 
| باط ل أما فى حصة الدين فلنعى البي. صلي اله عليه وسلم عن بيع الكالى" بالكالى' يمن الدين | 
| بالدينوهذا فساد قوى ممكن في البعض فيؤفسد به الكل باعتبارانه جءل قبول العقدفى<صة | 
|الدين شرطً القبول فى حصة البين وهذا شرط فاسد ومذهينا مروى عن ان عبلس نى | 
ألله عهما ثم لمتبر البعض بالكل فى الدين والمعنى جميعأ وحقيقة المعنى ازالمدّد انمقد ححا ظ 
في الكل حتي لو نقد ججيع الااف فى الما س كان العقد صميحا وهذا لانهلا تماق العقدبالدين ؤ 
ظ لضاف اليه وانما تماق اسه ومثله ولو اشترى بالدين شيثا من عليه الدين ثم تصادقا على 
ظ أنلادين بق الشراء صحيحا وانها فسد المقد هناعقدارالجسمالة ترك ابض فيالبإس وهذا | 
ظ فساد طار ى' فيقتص على ماوجد تت فيهعاته ما لوهلك دمض المعقود عليهقيل التسليم قال( واذاا 
ظ أسل اارجل مالة درهم في كرحنطة وكر شمير ولم بين رأس مال كل واحد مهما فلا 
خير فيه عند أفى حنيفة )بلمنا ذلك عن عبدالله بن ممررضي الله عنهما وهذا ناء على ماينا 
ان اعلام قدر رأس مال فها يتعلق المةدعلي شرطه شرط عندهوهنا اماثةالنى تنقسماتقسمت 
على الحنظة والشمير باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرزفلا يكون مقدار رأس الال لكل | 
واحند مهنا مملوما ولو نناركا السلم فيأحدما م اعم تفينامقدار مابرده فلا مجوز التقدوعندهما 

الاشارة الى المين تنكنى للواز المقّد وقد وجد . قال ( ولا يجوز السم اذا كان فيه شرط 
خيار) لان خيار ارط يعدم الملك ومجمل المقد فىحق الحكم كالمتعلق بشرط سقوط الخيار 
| فكان تأثيره أ كثر من تأثير عدم القبض وعدم قبض رأس اال فى الس مبطل للل أ 
فاشتراط الحيار فيهأولى وهدا لان للقبض حكم العتقد وقدصار المقد بشرط. الخيار في حق أ 
ظ الحم كالمتملقباكرطو تعلق بالشرط معدوم قبله بهذا تيين أن التقبضلايتم والافتراق 
| قبل عام القيض مبطل للءقد الا أن بطل صاحب الميار خيارة قبل أن شمرةالحينئد ينقل | 
| المتقد صميحا عند ناخلافا لزفر فان من أله ان تصحيح العقدالفاسد فاستقباله قط وعندنا 


ان المقد 











































عار اط ل يك المندنفاظ ار كر فلل لان اشماء النقد رأس 
مال هو دن لايجحوز فكذلك إتمامه باسقاط الميار ٠.‏ قال (واذا أسل اليهعشرة دراهم أو وبا 
أو عبدا فى طمام ثم افترقا قبل قبضرأس امال لم مز السم) وقال مالك يجوز وان ل بض | 
رأس امال بوما أو بومين بمد أن لا يكون * جلا بمنزلة القن فى الببع فامه لا يشبرط قيضه 
فى الما س الا ان هنا الشر ط أن يكون حالا لان ما شابله مؤجل والنسيثة اسه حرام 
ولا نمدم صفةٍ الماول رك الفبض فيه بوما أو بومين ولكنا تقولالأخذ عاجل ب جل 
فنشبر طكون أحد البدلين فيه ممحلاكا يشترط أن يكون الآخر مولا ليتوفر على هذا 
المقد مقتضاه والتمجيل إنما صل بالمبض في الجاس فكان ينبئى أن يشترط:اقآرارتف 
|| القبض بالمقّد فانه نم مايكون من التعجيل ولكن الشررع جمل ساءات البلس كل امقد 
تيسيرما فى عمد الصرف ثم ان كان وأس الملل دينا فالعقد بطل بالافراق قبل قبض راس | 
مال قباسا واستحسانا لانه دين بدين وا نكان رأس المال عينا فنى القياس لا يبطل العقد 
لانهما افترقا عن عين بدين وذلك جات كبيع المين بثمن مؤجل ولكنه استحسن لمراعات | 
اسم هذا الغد ولان جواز عمد السم لحاحة الم اليه واعا يتوفر عليه حاجتهاذاوصلرأس ظ 
الال اليه فيشترط وصوله الى بده مقرونا بالممّد ثم حالةالجلس جمات كحالة المقّد فلبذافسد 
برك بض رأس امال فى الحلس وانكان عيناوان قبض الدراهم ثم افترةا فوجدها زبوف | 
فانه بردها وينتةض السلم اما اذا تجوز مها جاز العقد لان الزبوف منجنس الدراهم ولكن [ 
فيه عيب ووجود العيب في الثي' لايحمله في حكم جنس آخراثم الزروف مازفه بيت | 
الال ولكن يروج فبا بين التجار وتتهرجة مانهرجه التجار ورعا تسامح فيه بمضهم ورا 
بأباه لعضهم اغش فيه وبهذا لا مخرج من ان «كون من جنس الدراهم ققابضه يكونءستونيا | 
لمقه فاذا "جوز به تجوز مخلاف ماذا وجد المقبوض ستوقه أو رصاصا فان ذلك ليس من | 
جنس الدراهم فان الستوقة فلس كموه بالفضة ومعناه من طاقه وارصاص ليس من جنس 

الدر لهم فلا نصير نقبضهمستو فاار أسالمال فاذا : نحوز زمبا كانمسةيدلالا مستوفيا فا والاستيدال ْ 
7 أسالمال قبل القض لا يجو زقاما اذا رده فى القياس ينتق ص الام سو اء استيدل فى علس 
الرد أو لم يستدل وصار الكل زيوفا أوالب.ض وهو قول زفر لان الرد ميب الزيافة تقض 
القبض من الاصل بدليل أنه يرجم وجب المقد وهو الجياد والممّد لا يوجب القبض 
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| مرتين فلو لم ينتقض القبض الاول من الاصل لما كان له أن برجم بموجب العقد وبدليل أ 
أنه لولم يستدلفى مجلس الرد بطل العقد وتقاء البض ليس بشرط لبقاء المقد واذا ممت 
تقاض القبض من الاصل صار كأن ل بوجد فيبطل العقه تهدر المردود6لووجده مستحقاً 
ولان رأس امال دين والدين مختلف باختلاف الوصف وائما يكون الزروفرأسالمالباعتبار 
إسقاط حمّه عن المودة اذا تجوز به فاذا أتى ذلك بالرد تين أنه فارقه قبل قبض حقه فبطل 
المقّد ما لو وجد المقبوضستوقا أو رصاصاً واستحسن أو بوسف وجمد وحهما الله قمالى ظ 
فالا اذا اسدل في ماس الرد بق العتّد ميحا سواء وجد الكل زبوفا أو البعض لاما أ 
افترقا عن قبض صحيح حتي لو تجوز به جاز فنما انمض ذلك القبض بالرد وصأر المنّد عند 
الردموجبا تببض الجياد وهما مجتمعازفى مجلس الرد فيجعل اجماعبما في مجاس الرد كاجماعبما 
فى ملس العمّد فاذا افترتما لعد قبض #وجب العقد وهى الياد بق العتقد صحيحا 6 لو زادف 
رأس امال وافترةا عن ماس الزيادة قبل التتبض وهذا مخلاف الاستحقاق ققبض المشترى || 
موقوف على إجازة صاحبه ألا ثرى ان السلم اليه لو أراد أن يرضي بهلا تمكن من ذلك 
وللوقوف اذا بطل صاركانه لم يكن فاذا نفذ باجازة لاستحق التحق بما لو كان نافذ؟ في | 
الإتداء كلبيع موقوف فلبذا اذا أجاز المستحق يق المقد صحيحا واذا أتى وأخذ دراههه | 
كن المقّد باطلا وأبو حنيفة أخذ بالقياس اذا وجد الكل زيوفا أوكانت الزبوف أ كثر 
وأخذ بالاستحسان اذا قل الأردود بعيب الزيافة لان فى القليل بلوى وضرورة فدراهم 
|| الناس لا لو عن قايل زيف فيذهب على النافد وان كان نصيرا واقامة مجاس الرد مقام 
ملس الممّد لدفم المرج فان اللوجود فى هذا المهلس شرط بوجهالمطالب بموجب المقد وهو | 
الرد لاسببه وافامة الشرط مقام السبب لدفم الحرج وذلك ,تحقق فما تتحقق ثيه البلوى 
وهو القليل دون مالا بلوى فيه وهو الكثير بل الكثير كالمستحق قل أو كثر لان دراهم 
الناس لامذلو عن المستدق عادة وهذا مخلاف الزيادة لا نأصل العقدما كازمو جبا 1 ذهالزيادة 
وانما صار الا ن موجبا فكان هذا المجلس فى حق الزيادة محاس السب بزلة مجاس العقد 
فىحق رأ سالمال واذا وجد القبضفى ماس الريادة لم يضرهما الاقتراق بمدذلكثماختلفت 
الرواياة عن أبى حنيفة فى الفرق بينالقليل والكثير ففى كتاب الببوع تقول مادونالنصف 
قليل والنصمف فا فوقه كثير وفى كتاب الصرف ول النصف فا دويه قليل وفى روابة عن | 
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ظ أى حنيفة الثلث كثير فان النبي صلي لله عليه وسل قال ل مد رضى الله تعالى عنه والثلث | 
ْ كثر فاذا وحد الثاث زبوفا فرده بطل العقد شدره ووحه هذه الرواءة ان قلة الذي" 
وكثرته تتبين بالمقابلة فان المشرة عمةابلة الدرهم كثيرة وعقابلة المأنة قليلة فاذا كانت الزنوف 
| دون النصف قلنا اذا قوبلت الزدوف بالجياد فالزيرف قايلة وانكانت | كثر من النصف فى || 
كثيرةعند اللقابلة بالجياد فاذا كان النصف سواء ففى روابة كتاب البيوع قال هذا كثير لا 

تابله ماهو أ كثر منه لتقبين قلته بالمتسابلة وى كتاب الصرف قال الشرط. كثرة المردود 
ولا تتبين كثرته اذالم يكن مامَابله أقل منه وقدكان المتّد صحيحا فى الكل فلا تنتقض 
بالثك وك ذلك حك الصر ففى جيع ماذكر نا قال( رجل أسلم اي رجل فى طعام وأخد منه 
كفيلا بالل فيه ثم صا الكفيل علي رأس ماله وذلكدين )ذالصلح موقوف علي اجازة 

ظ السلم اليدفىقول ابىحنيفة ومد رحمبما الله آمالى فا ناختار رد رأسالمالجاز وان رد الصلح 
ؤ بطل واسترد الكفيل دراهمه وطالب رب السل بطمام السلم أجما شاء وعند أبى وسف 
الصلح جار بين الكفيل ورب السل ويرجم الكفيل على المسلم اليه بطعامالسلم وهذا اذا 

كان رأس مال دراهم أو دنانيرفا نكان رأس المال عروضا لايجوز الصاح بالاتفاق لانه اذا 

كانرأس المللثويا فاما ان دصح الصلح عن ذلك الثوب بعينه وهو باطل لانه ملك المسل اليه 
فلا يكون الكفيل قادرا علي تسليمه واما أن «صمسعلي ثوب غيره وهو باطل أيِضًا لانه 
يكون اسةردالا برأس المال وك ذلك الصاح على قيمة ذلك الثوب يكون استبدالا فلا | 
يجوز فاما اذاكان وين امال دراهم أو دثانير فالخلاف فيه حفق وجه فول الى بوسدف ظ 
وهو أن صلح الكفيل عن الم فيه على رأس امال كالصلح عن سائر الديون علي أى بدل ظ 
كان بدليل جواز ذلك من الاصل ثم الكفيل فى سائر الدديون لو صالح عل بدل جا زصاحه 
ورجم علي المكفول عنه بما كفل عنه فكذلك الكفيل بالسل ادا صالحّ على رأس الال وهذا 
لان الكفيل سطلوب بالمسلم فيه كالاصيل اذاكان فادرا عي تسليم رأس المال اليه ويهذا فارق 
مالو كان رانس امال عينا فىيد ال اليه لان الكفيل لابقدر على تسليمه ولوصالح علي قيمته 
| كان مستبدلالامسترد الرأس امال ولا يال في هذا الصلح تملك طعام السل من الكفيل 
لاذتمليك الدين من غيرمنعليه الدينفىسائر الديوذلايجوز الصلح أيضائم جاز الملح مع | 
الكفيل في سائرالد.يونعرفناانه ليس تلك الدين ولكن هقد |( كفالةها وجب للطالب علي الكبيل أ 
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أوقد سقط ذلك بصلحه على رأس امال كم سقط باغاه ننبذا كان له أن يرجم | 
اعلى الم اليه بطمام السلم وجمه قولما أن الصلح عن الس فيه على رأس الال فسخ للمقد أ 
ظ استبدالا لبقاء السقد االوجب لطمام الم والاستبدال بلسلم فنبه قبل القبض لايحوز| 
ظ والكفيل أجنبي من المقّد فلا لك الفس كسائر الاجانب والكفيل بلقن فى البيع وهذا 
لان الفسخ تصرف في المقّد فلا يحوز من الماقد أو ممن قام متام العاقد أو ممن كان وقع 
| المقد له والكفيل مهذه الصفة وانما التزم ما التزمه من الكفالة فلا يصير به فىرحكم المافد 
| للسل مخلاف المسل اليه فانه عاد فيجوز صلحه بطريق الفسنخ والدليل على الفرق اذوب| 
| الس اذا زاد للمسلم اليه درهما جاز ولو زاد الكفيل فى رأس المال دره,اً كان باطلا ويدفارق أ 
أسائر الدبون فالصلح هناك ليس بتصرف ف السبب الموجب لافسخ وانما هو تصرق في أ 
| الدين الواجب ولهذا جاز يأى بدلكان والكفيل مطلوب بالدي نكالاصيل ولهذا جازالصاح أ 
معه. قال (واذا أسم الرجلان ال يرجل ف طمام قصالمه احدهما على رأس ماله فالصلح موقوف) أ 
أعند أبى حنيفة ود رحمبما الله فان أجازه الآ خر جاز وكان المقبوض من رأس الاليمشتركاأ 
هما وما تهى من طدام السم مشتركا ينهم وان لم يجزه فالصلح باطل وعند أبى بوسف| ظ 
| الصلح جابر بين الصاح والسلم اليه لما قلنا في المسئلة الاولى ان الصلح عنالسم فيه على رأس | 
| المالكالصلح عن سار الدبون علي أى بدل كان عنده ثم أخذ رب الدبن اذا صا عن أصيبه [ 
|مع المدبون على بدل جاز الصلح ويخير الآخر بين أن يشاركه فى القبوض وين أن يرجم أ 
أعلى المدبون بنصيبه من الدين كذلك هنااذا صا على رأس امال ولان أ كثر ما فيء ان هذا 
فسخ العقد ولكل واحد من المتعاقدين حق التفرد بالفسح فى نصيب نفسهكاى بيع المين | 
الو اشترى رجلان عينا تم أقال احدهما البسم في أصيبه مع البام جاز ددون رضي الا خر || 
| فهذا مثله وأو حنيفة وتحمد رحبما اله تعالى قالفىهذا الصلح قسمة الدينقبل القبض وذلك | 
ألا يجوز يانه أنهان كان صاحه عن نفسهخاصة فلا ستحقق ذلك الا بأن تيز نصيبه عن نصيب | 
|صاحبه وهذا هو الفسمة وان كان صالحه عن النصف من النصيبين جيما فلا يمكن | 
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| اذاهو !يكن موجودا لالد والمقد مهنا واحد ذكل واحد مهما ف التصرف فيه 
| كشطر العلة وبشطر الدلة لا رثبت ثى' من الحكم مالم ينم ذلك باجازة الآ خر كالممتقةبين | 
رجلين زوحها احدها ويه فارق بيع المين فمّد كانت العين هناك موجودة قبل العقد ملا | 
لنصرف كل واخد منهما الا أن يكون بوت ولانءة التصرف فيه لكل واحد منهما بالعفد 
٠‏ | قلبذاكان الفسخ من كل واحد منهما فى نصيبه كأن هكانمنفر د هوهناك المسل فيه لم يكن 
| موجودا قبل العقد وجواز التصر ف باعتبار وجوه بالمقد كا نكل واحد منهما فيه كشطر 
| الملة ولانه لجاز الصلح من احدهما هنا يؤدى الى ان يسقط حق رب السلء ن الس فيه 
ون ران الل ثم يمود ف السلفيه وذلك لا يجوز لو تفابلا السل'م أراد فسخ الاقلة 
الم بز ذلك مخلاف ييم المين و بياالوصف أنالآخر اذا اختار المشاركة فى المقبوض مع 
0 الم مشتر كا ينهما وقد سقط بالصلح حق الصالح عن الس 




















فا ويتقرق سار لبود 


ا | قول أبى وسف فاته يقول ات: خر المار فان شاء شارك الاي ا ازا 
الما لكان مشتركا ينهمافلا ب لاحدهها منه ثى' الا بقدليم الآخرواذا شاركه فيالمقبوض 
| كانالباقفي ذمة ة الس اليه مشتركا بسهما وان شاء سل الممبوض للمادض ويرجع على ل 
| اليه لطعام السل فاذا عل دلت م أراد الرجوع عن شريكه م يكن له ذلك لانهمكان يرا 
| | بين ششين فاذا 6 أحدهما: لعين َك عليه كالغاصف 0 امج الغاصص اذا اأخر 













[ 4 55 اليمكان ادرعمسل 2 لصف ف لقو ض لانه انما 1 له قرو ض بشرط 
ظ يسل له مافى ذمةالسل اليه فاذا وى بطل تسليمهكالحتال عليه اذا نات ملسا ناد الدن 
| 0 ال جيل قال( وهذا منزلة رجلين لما على رجلماندرهم فصاله أحدهما من حصته 
٠‏ | علرئوب وسلله الآ خر واختار الباع الدبون قنوى ما عليه ) كان له ان يرجم علي صاحدب 
لاا مو ب 0 0 








0 الاتداء لو اختار الشاركة مممكان باجافر كر ل انط لا و زدرفها 
1 وبينآن نعطيه نصف الوب لان من حجته أن بقول مبنى الصلح على التجوز بدون المق 
]| اعاتوصلت الى نصيبى لاأنى رضيت يدود عو لات ا اذا امري بنصيبه نويا وهذا فرق 
معروف في كتابالصلح وكذلكلو كان بالسم كفيل فصالح أحد صاحبالسم مع الكغيل أ 
علي رأس مال فبو كالصلح مع الاصيل على لحلاف الذى بيناء قال (واذا أسلم الرجل الى رجل أ 
رآ س ماله ثم أراد أن يشترى برأس ماله شيئا قبل أن تمبضه)ق أ 
القياس له ذلك وهو قول زفر لان عقد السل ارتفع بالفسخ يقى رأس الال فى ذءته حكم | 
ابض لا نحكم المقّدوهودين لايستحق قبضه فى الجاس فيجوز الاستبدال به كار الديون | . 
اللارى أن الس لو كان فاسدا كان له أن ستبدل برأس المال قبل الاسترداد لهذا المنى | 
واستحسن عاؤازهم اهارا لا موز ذات حديث أن سيد الأمرى رمي هه من | 
عن رسول الله صل اللدعليه وس قال اذا أسلمت في ثى' فلا تصرفه فىغيره فلو جوزنا هذا | 
كان صارفا حمّه من طما م السل الي : شى* آخر هذا الطريق وفي الحديث المروف لا تأخذ أ 
الاسلمك أو رأسمالكوهذا الطريق أخذ شيئا آخر غير وأس امال وغير المسل فيهوذلك | 
غيرجائز ثم عالربالسم مع المسل اليه بعد الفسيخ كال المسل اليه مع رب السلرحال قيام العقد | 
قبل قبض رأس المالفكيا لامجوزالاستبدالهناك فكذلكلاجوز هنا وبه فارق السلٍ الفاسد | 
من الا صيل لانه ما كانموجيا تسل رأس امال ليعتبر الانتباء ء بالانشداءوهنا المقد كانم وجبا | 
تسليم رأسالمالفاعتير نا حال :القت عل انهه لالع من ع الاستبدال.قال( واذا أسلدراهم | 
ودنائير فطمام وقدعل وزنأحدهماوا يعم وزن الآخر فلا خير فيه) عند أَبى حنيفة وجائز أ 
عندهما لان اعلام قدر رأس المال عندهماليس بشرط والاشارة الى العين تك ود أبى | 
حنيفة اعلا م القدر فيا جل اللتدعل در قرط اذا م يمل وزن اخدها بطل المقدى | 
سم لانط رط الجواز فيبطل في<عبةالآ خر أيِضا لاتحاد الصفقة أو لبالقحصة الآخرا 
فى المهبول لاليصح ابنداء ٠‏ قال ( واذا أسل عشرة هراهم في ثرون أحدها هروى | 
0 خر مروى فالمتتبين حصةكل واحدمنها من رأسالمال لايجوز العقد )عند ألى حنيفة 6 ظ 
فى المنطة والشعير لان الانقسام باعتبار القيمة وطريق معرفته الحرز فلا يتين بحص ة كل | 
واحد من الثوبين الا بالقسمةوان كاناموصوفيننصفة واحدةفق القياس كذلك لانالثياب | 










ْ سستمن ذوات الاثالواانتسام عل الو اا القدمة مة الو اشتراهماعيناوفي الاستحسان 
يجوز لان أوصوفين بصمةواحدة لسغاو تان في الظاهر فى امالية ماداما فى الذمة و الاتقسام 
حال كومبما فى الذمة-فصة كل واحد منها نصف رأس المال بيقين فيجوز المقّد من غير اعلام 
عق كل واحد منعاكا لو أسم عشرة في كربن من حنطة مخلاف مالواشتراهما عينا فانهما 
ستماوتان فى المالية اذا كانا .ينين فلهذا كان انقسام امن عليعا باعتبار القيمة فان قبض الثويين 

فى السم ثم أراد انيديع احدهما مرانحة رخ درام فلس لدذلك عند أبى حنيفة الا أن 
سين وعند 00 رحمها الله لابأس بذلك لان حصة كل واحد منهما رؤز عن المال 
معلومة بيةين فبيعه مراحة على ذلك كالكرين ويبانه ما كرنا ان القن عقابلة ما نناوله المقد | 
ولاتفاوت فى ذلك ولهذا جاز المقد عند أبى حنيفة والدليل عليه أمهما لوتمايلا السلم فأحدها أ 
برد من رأس المالخسة ولو وجد باحدهما عبيا فرده بردمتخمسةفمرفنا ان حصة كل واحد 















منهما خحسة بين فكانه سمى ذلك في المقد وأو حنيفه يقول اشترى الثويين عن واحد أ 
فلا ينيع احدهما مر مها لواشتراها ينا عخلاف الكرين فان عناك لراعتراعامنا كانه | 
أان يديع احدهما مرابحة وبيان الوصف أن رب السل مشترى والمسل فيه مبيع فاذا قبض 

الم في هكان المقبوض عين مانناوله العقد لاغيره لانه ان جعل غيره كان استبدالا لسر 
لي ني ب ام انر موي يا 
| العقد يتناول دينا فى الذمة والمين غير الدبن فباعتبار هده ظ 


















ال لقبض فى باب السلم حكم عقد جديد والليل عليه ما قله فى اليادات لوأسل الى رجل أ 
مالة درهم فى كر حئطة أماشترى المسل اليهمنربالسلم كر حئطة عائتى درهم اليسنة وقبضه | 
فلا حل الطمام ف السل أعطاء ذلك الكرلم مجز لانه ا شترى مااع بأفل ما بإ قبل تقد امن | 
|وانما يكون ذلك اذا جملا عند القبض كأنهما جددا المنّد عليه واذا تقر هذافيو وما 
لو اشتراهها عينائمن واحد سواء وقال في السير الكبير لو أحرز المشركون كرا لرجل 
ظ من أأسلمين بدرأهمفد خلالمهم مسا وأسل الهم ماله درهم فى كر حنطة فاعطوه ذلك 
الكر فاخر. جه الاسبيل ليالك القدم عليه لانه أخذه عوضاعن الكر 0 له فىذمنهم فلو 


)2 
| أخذه امالك القدم أخذه عثله وذلك غير مفيد وفي السل عند القبض إصي ركالحد د للمقد 
أعلي ذلك الكر بالمائة فيأخذه المالك الفدمبذلك ثم أ كثر ماني الباب أنيئبت شبة مجديدأ 
لد ينهم وان ل يثبت المقيقة والشبية فى بيع امراعة بزل المتيقة ألا ئرى أنه لي أشترى أ 
شئاً عن مؤجل لا بيعه مراحة منغير بيانلشهة الزيادة يسبب الاجل واو أذ عيناسلحاأ 
أمن دبن ل علي انان لا بديعه مراحة على ذلك الدين لشهة الحط لسبدب الصلح والذىبوضح ظ 
| كلام ألى حنيفة أن الثويين الموصوفين لا يتفاوتان فى الذمة وبتفاوتان بعد التميين ألا ترى أ 
|أنه لو قبضعا وباعأحدهما من إنسان ثم استهلك ذلك الثوب علي امشترى لايجب عله تسم 
الثوب الأ خر وانمامجب قيمة الستهلك فدل أنهمالا تعاثلان عينا لجاز المقّد فى الاتداء في 
|| الدبن وكذلك الاقلة فى أحدههما وأما بيع الرايحة لا .يكون الا بمد التعبين فيعتبر التفاوت 
فى حكم ببع المراحة فلا يبيع أحدهما مرائحة من غير يبان ولا بأس بان ,يديعبما مراحة علي 
| غيره لان تمنهما مسمى معلوم كا لوائ تراهما عينا. قال(ولا ,أس بالسرفى السوح والا كسية 
والعبا والجواليق والكرايس إصغة معأومةعرضا وطولا ورفعة )لما يبنا ان اعلامه علىيوجه 
لا ييق فيه تفاوت فيالمالية ولا يبتي بينهمامنازعة فى التسليم تمكن ٠‏ قال ( ولا بأس بالرهن 
والكفيل فى السل أمابرأس الماليجوز أخذ الكفيل والرهن عندنا ولا يجوز عند زفر وله في أ 
السم راان لان الرهن والكفيل ما تأخر قبضه وقبض رأس الملل مستحق في المجاس 
فأخذ الكفيل والرهن به لا فيد ولكنا نقول رأسالمالدين واجب عل رب الدزالكيل 
يلتزم الطالبة ها هو مضمون علي الاضيل وهو شرط صعة الكفالة والرهن للاستيفاء ورأس 
مال السلى دين يستوفى فان هلك الرهن فى المجلس وف قيءته وفاء برأس المال صار مستوفيا 
3 رأس امال فان افعر ا قبل هلاك الرهن بطل الس لان الاستيفاء لا لم الامبلاك الرهن 
والافتراق قبل تمام القبض يبط السلم وكذا ان نقد الكفيل رأس الال قبل أن بتغرق 
المتعاقدانثمالمقد وان افدرقا قبل أن ينقد الكفيل نطل المقد ولا ممتبر بذهاب الكفيل لانه 
ليس نعافد حتى لو ذهب وجاء برأس الملل قبل افتراق المتمافدين فادى تم المقّد وهذه ثلاثة 
فصول الوكلة والكفالة والموالة ولجوابفى|لكل واحد ان قبض رأس امال من الوكيل أ 
أو الحتال عليه قبل اقتراق امتعافدين تم عقد السل ولا معتبر بذهابالوكيل والحتالعليه ظ 
| وأما أخذ الرهن والكفيل يجوز بالمسل فيه وهكذا ذكر ابن شجاععن زفر رحبا اللدتمالى أ 




















































ظ وذ كر الممسن عن زفر رحجبما الله تعالى أنه لا يجوز فلى رواية إن شجاع قال كل دن 
| لايجوز قبضه فى املس ويجوز التأجيل فيه فأخذ الرهن والكفيل به صحيح للتوثيق والسلم 
ظ فيه مهذه الصغة مخلاف رأس الال ويدل الصف وعلى الرواءة الاخرى قال كل دينلايجوز 
| الاستيدال به قبل التبض فأخحذ الرهن والكفيل به لا يجوز لان ف الكفالة اقامة ذمة 
الكفيل مقام ذمة الاصيل فيكو ن فى ممنى الاستبدال من حيث الحل والموالة كذلك وفي 
الرهن يصير مستوفيا بالحلاك والرهن ليس من جنس الدين فكان هذا استبدالا فملهدا 
لا يجوز الرهن بالسم فيه ورأس الملل وبدل الصرف و-حتنا فيذلك ماروى عن رسو لالله 
على الله عليه وسنل انه اشترى من يهو دى طماما نسيئة ورهنه درعه وشراء الطمام نسيئة 
.يكون سلا وقد روى عن إن عباس رضي الله تعاللي عنهما أنه جوز الرهن بالسلم واستدل 
فيه بقوله تعالى( بأأمها الذين امنوا اذا مداينتم دين الى قوله تمالى فرهان مقبوضة )والمعنى 
فنه أن عند هلاك الرهن نصير مستوفيا عبن حقه لا مسآبدلا فان عين الرهن لا تكون 
ماوكة للمرتهن ولمدا لوكان الرهن عبد فات كان كفنه علي الراهن وانما يصير 
مستوفيا دنه من ماله والاعيان بإعتبار صفة امالية جنس واحد ولذا لو ارنهن أحد | 
الشريكين بنصيبه من الدين فبلك الرهن يرجم شريكه عليه بنصف نصيبه من الدين واذا |[ 
ثبت انه استيفاء لااستبدال جاز الرهن بل دين نجب استيفاؤه وفى امو الةوالكفالةلاشك 
فان الم.توفي من الكفيل والحتال عليه كالمستوي من الاصيل في انه عين حق الطالب لا 
بدله. قال( واذا أسم في شى* من الثياب واشترط طوله وعرضه بذراع رجل معروف | يجز 
كما فى المكيلاذاعين ا مكيال )وهذا لان مقدار السم فيه بالذراع المعروف ورا مو كذك 
الرجل فيتمذر لسايم الس فيه اذا حل الاجل واذا اشترط كذا وكذا ذراعا فهو جاز وله 
ذراع و سط لان مطلق التسمية تنصرف اليالمتعار ف #نطلق تسمية الدراهم في الشراءتتصرف 
المي نقد اللد والمتعارف الذراع الوسط ويسمىالمكسرة وسمى لذلك لانه كسره من ذراع 
قبطة الماك وان الذراع الوسط سبم قبضاتوهى نسع مسببات ومعرفة هذا فى كتاب العشر 
والمراج٠‏ قال(واذا أسلرف اير وزناوم يشترط الطول والعرض لم يمز)لان امالية لانصير 
معلومة الا يبيان الطول والمرض ف الثياب ولانه لو جاز هذا لكان يأتيه بقطاع الحرير 
ظ بذلك الوزن الذى سمى فيجير على أخذه وحن نعم انه لم يتقصد ذلك فلبذا لا يجوزما سين 
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5 والعرض ولا بد ءن بيان الوزن أيضافماتلفماليتهبالتقل واف كالمررر والوذارى أ 
وما أش.ه ذلك وان اشترط الطول والعمرض كان غير الذراع فان كان قمانا معروفا من 
قيامين التجار فهو جابز لان اللقدار يصير 508 ذلك وهو القصود وكذلك القدرة علي 
التسليم حصل ينسمية ذلك قال( وان الشترط الرجل فى سلمه وب جيداثم ساء به الس اليه 
فقالر بالسلم ليس هذا جيدو تالالس اليه جيدفا نالا » برنهر جلينمن أهل نلك الصناعة) 
لاه لا عل عنده فا أذا اختثقا فيه فيرجم الى من له فيه علم 6 لو احتاج الى معرفة قة 
المسم لك والاصل فيه قوله تعالى فاسئلوا أهل لذ كران كتتم لا تعلمون فاذا اجتما علي أنه 
جيدمما بقع عليه إسم الجودة وإنكان ليس بهاءة فى المودة أجبر ربالل علي أخذهلان 
ّْ الس اليه 2 له فالمستحق بالتسمية أدنى ماإحارة لام 3 مهأب للاعل فانه مامن 

جيد الا وفوقه أحودمنه ألا ترى أنه لو اشترط ف العبد أنه كا أو خاز فانه يستحق 
0000-0 الاسم وانما شرط المثتى لانه يحتاج الى فصل الحصومة يينبما وائما عكنة 
ذلك محة نامة وهو قول المنى ٠‏ قال ( وانكان اشترط وسطا فأناه أ اليميجيد أجير 
باكترال نوه أي فل لجر ا للدم و72 هله نمقئة 
المودة ولو برج عليه زادة قدركان له أن لا شبل تبرعه فكذلك اذا برغ الخردة ولكنا 
تقول أوفاه حقه بكاله وأحسن في قضاء الدبن قالصلي الله عليه وسل خيرم أحسنكم 
قضاء للدبن وقال للوزان زن وأرجم فانا مماء ر الانساء هكذا تزن ٠‏ قال ( فان أناه بالثتوب 
الميد والمشروط عليه ثوبوسط وقال خذ هذا وزدتى درههما ذلا بأس بذلك ان ذمل)وهذه 
ف الحاصل كانية فصول أربمة في الثياب وارعة فى القدرات أما في الثياب ان أناه أزيد 











































وصفا أو باذون وَضِنا أو بأزد 1 أو بانقص قدر أما فى الثياب ان أناه أزيد وصفا 
| أو ذرعا بان أناه أحد عشر ذراعاً وقدكان ل فيه عشرة أذرع ققال خذ هذا وزدنى 
درهما يجوز ونكون تنلك الزيادة مفابلة صفة الجودة أو الذراع الرائد وذلك مستقيم ألا 
رق أنه لوباعه ثويا جيه ثوب وسط ودرهم يجوزولو بأعه أحسد ءشر ذراعا العشرة 
أذرع ودرهم يجوزفكذلك القبض بحكم السلم ولو آثاه بأقض وعنا بان اناه شوب ردى | 
فقال خد هذا وأرد عليك درهما لا جوز لان هذا منهماإقالة للمقد فيالصفة وحصة الصفة 
من رأى لل غير سادمة فلا تجوز لا فيه كنيلك لوأنه بنسمة اله محمد 
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وأرد عليك درهما لان الذرع ف الثوب صنمة ولان وأس الال لابنقسم علي ذرعان الثوب أ 
ا الاقالة فيه أما في 
ت لوأسل عشرة درالاهم فى عشرة اقفزة حنطة وسط فاناهنطعام حيدوقالخد هذا 
0 فانه لايحوز لان الدرهم اازاند عقابلة المودة ولاقيمة 0 فى الاموال |) 































الربوية ألا برى أنه لو باع قفيز حنطة جيدة تفز وسط ودرهم لا يجوز وهذا فى ممنى ذلك 
ظ فانه يأخذ هذا التفيز اليد عوضا عن الوسط الذى له في ذمته وغن الدرهم الزاد ولوأتاه 
| باحد عشر قفيزا وقالخذ هذا وزدتىدرهاجازلان الدرهم الزائد عقابلة القفيز الزائد وهو 
اث ولو أناه لمشرة أقفزة رديئة فقال خذ هذا وأرد عليكدرهما لامجوز لانه لافيمة للصفة 
فكيف نستقيم الاقالة على القسمة فيه ولوأتاه بنسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهما | 
جوز مخلاف الثوب لان رأس الملل بنة تقسم على التفيزين باعتبار الاجزاء أصة المفيز من 
رأس المالمعاومة تخلاف ذرعان و أبى بوس ف أنه بجوزف الفصول كلها ذ كر قوله 
فى كتاب الملح لاز رب ب السلم 7 بدني رأس امال فتلحق الزيادة باصل العقد أو الس اليه 
حط شيئا من .رأس الال والحط أيضًاً يلتحق بأصل العقد لا أن يكون عقابلة الصفة أو 
200 اقالة المقد فى * ثى' ثم المسم اليه أجنبي فىقضاء الدن اذا أنى بالاجود ورب السلم 
أحسن اليه حين >وز بالر د 5 أمكن عن مقصوده ا هذا الطريق وجب حمل 
ظ تصرفبما عليه عملا قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستممون القول فيتبمون أ<سنه ) ولكنا 
تقول هذا اذالم يتصاعلى النص والمقابلة أما اذا نصا على ذلك لايمكن حمل فعلهما عل التبرع 
66 لو باع درهما بدرهمين لامجوز ولا يجعل أحد الدرهمينهبة وذ كر أبو-لمان عن أبى 
بوسف رحمبما لله أن با حنيفة جوز ذلك فى الثياب و بجوزه في الطعام وهذه الرواءة 
تخالف رواءة تمد فى الثوب اذا أناه بأردئ مما شرط أو بأتمص مما شر طوالاعماد على 
| روات عمد . قال ( واذا اختافافى معرم 0ب وقال المطلوب شرطت 
| لك وسطا أو قال الطال أسلمت اليك فى حئطة وقال المطلوب أسلمت الىفى شعير تحالفا 
وترادا ) و حكم اتحالفثابتبالنةعخلاف القياس فان!(: ني صلى الله عليه و سل قال اذا اختلف 
المتبايمان تحالفا وترادا وفى حديث آخر قال اذا اختاف المتبايمان والسلمة قائمة بسينها فالفول 
ماقم لهالبائم ا ترادانوسئقر عذاوات ادلب انشاء الله تعالىفنقول الآن اذا اختافا 
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فى جنس المعقود عليه فتعلق العقد بالممقود عليه كثر من تملقه بالفن ثم لو اختلفا فجنس | 
| ان تحالفا فى جنس الممةود عليه أولى وكذلك اذا اختلفافى الصفة لان اللسل فيه دين واغا| 
يعرف الدين نصفته فالليد منه غير الوسط ألا ترى أمهما لو أحضرأكاناغيرين والاختلاف 1 
|في الصفة فها هودين يكون اختلاذا في الممدّود عليه فيجرى التحالف بنهما خلاف مااذا 
| اختلفا فى الصفة فى بيع المين فان المين لا تاف باختلافصفته فلا يكون ذلك اختلافا ظ 
| ينهما في اممقود عليه . قال (والذى بدا ده فى المين المطلوب فى قول أنى بوسف الاول)لانه || 
نزلة البائم وصاحب الشرع عليه الملاة والسلام قال فالقول ما قوله البائم فظاهر هذا 
|يقتضى أن يكتنى ينه وقد قام الدليل على اله لا يكتنى بذلك فيبق هذا الظاهر ممتبر 
ؤ ف البداءة بمينه ولانهأشبهبالمنكرينفانه.نكرماادعاه الطالىمن المنس والصفة لتفسه والمين 
على المنكر ثمرجم وقال ببدأ يمن الطالب وهو قول مد لان أول النسليمين فى عقد السلم 
على الطالب وهو رأس امال فلذلك أول الهينين عليه ولانه شكوله يثبت ما ادعاه المطاوب 

يكينه ولعض مشايخنا رهم الله نو لالقاضى بفرع ينهم اودأ بين 
من خرجت قرعته نفيأ لتبمة اليل عن نفسه وقيل الرأى في ذلك الى القاضى وقيل بنظر 
أهما سبق بالدعوة بدأ عين خصمه وأمبما نكل عن المين ازمه دعوى صاحبهلان نكوله 
قم مقام اقراره وان قامت لهما ججيعاً يبنة أخذت بينة الطالي لان فى ييتته زيادة اثبات 
ولانه تقيم اليينة على حق تفسه فالمطلوب انما بقيم اليينة علي حق الطالب وبدنة الانسان على 
حق نفسهأولى بالقبولوهذا قول أبى حنيفةوأنى بوسف رهما الله وعن مد ان كانافترقا 
عن مجلس المقّد فكذلك المواب وان لمفترقا عن لس العقد يقضي يسلمين عشرة فى كر 
حنطة بينة رب السلم وعشرة في كر شمير ببنة اليه وشمد رحمه الله يقولالبينات حجج 
ظ شما أه.كن العمل بها لامجوز انطالشي' منها وهنا العمل بالنينتين يمكن اذلا منافاة بينالمقدين 
| فيجب العمل مهما كجج الشرع مخلاف ما بعد الافتراق فانه ما قبضف الس الاعشرة | 
0 واحدة فلا يمكن القضاء بلممّدبن فليذا رجحنا ينة الطالب وقاس هذا يبيع المين فانه لوأ 
قال لمت منك هذه الجارية بألف درهم وقال الشترى لعتنى العبد َك درم وأقاما جيم 
|الينة يتقغى بالعقد فهما ججيما بلا"تفاق فك ذلك فالسل وأو حنيفة وأبو يوسف ريم ال 
| يقولان مع اختلافهما اتفقا على أنه لم يكن ينهما الا عقد واحد فالقضاء بالمقدين قضاء بمالم 

































ْ منه ونع الاستغناء عن 




















رأس امال وهو سالمله ولا مؤ 
بينة الطالب فرجحنا ببنة الطالب للائبات مخلاف بم المينفالبائع هناك بمينتهيثبت ازالة العين 
عن ملك سقط مؤئته عن نفسه بالتسليم الى المشترى فكان هومثبتا كالمشترى فلبذا قضينا 
بالمقدين ثم نص على املاف فيا اذا اختلفا فى جنس المسل فيه ولم بذ كر ذلكفبااذا اختافا ظ 
فى صفته ومن أصحابنا رحبم الله تعالى من قال هو على الملاف أيضا ومنهم من فرق لحمد ظ 
بدنهما فال باختلافهما فى الصفة لا تحةق الملاف فى المقد ألا ترى أنه قد يسل فى اليد | 
ورأخذ مكاهرديئا ومجوز أن يسل في الردنىفيعطه مكانه جيدا فمرفنا أن باختلاف الصفة أ 
إلا مختاف العقد فلا يمكن القضاء هناك بالعقدين بخلاف لجنس فان بالسل بالنطة لا بجوزا 
أخذ الشمير فكان الاختلاف في ذلك اختلافا في المقد وقد أئبت كل واحد مهما ما ادبي | 
من العقد بالبينة فيقضى بالعقدين فان لم يكن لما بينة وتحائفا فسخ القاضي العقد ينعا ذا 
. | طلب ذلك احدهما قطما للمنازعة لمأ فى امتدادها من الفساد ودقع الضرر عن كل واحد 
منها باعادة رأس ماله اليه وقد بينا فى باب اللمان أنه فرق يبنع| بعد التلاعن من غير طلبعا 
لان حرمة الاجتماع بين المتلاعنين ما داما مصرين حق الشرعفلاتوقف التفريقعلي طلبغا 
أو طلب أحدهما وهنا فسخ المّد حمّعا فيتوقف على طلبعا أو طلب أحدهماء قال (فان لم 
يختلفا فى السل فيه ولكن اختلفا في مكان الاغاء ) فقال الطالب شرطت لىمكان كذا وكذا 
وقال المطلوب بل مكان كذا وكذا فان أقام الببنة فالبينة يشة الطالب وان لم يكن لما يينة 
فالقول قولامطلوب ممعينهوهذا قول أبى حنيفة رضي اللهعنه وان لم نص عليه في الكتاب 
وعند أبىيوسف وحمد رحعرالله تعالى يتحالفانويتردان السلم وقبلهذا الاختلاف علي لتاب | 
فازمن مذهب أ ى حنيفة ان بيان مكان الانغاء شرط كالصفة فلا بد من ذ كرهفالاختلاف 

| فيه وجبالتحالنعنده وعندهما ليس عنزلة الصفة بل هو زائد لا يحتاج الىذ كرء والاصح 
أن الملاف في موضهه فان عندهماءتمين مكان الافاء موجب العقد ولمذا لا يحتاج الى | 
ذكره بل رتعين موضم العقد للافاء والاختلاف في موجب المّد بوجب التحالف وعند | 
ألى <نيفةهو موجب بالشر طكالاجل والاختلاف فيه لا بوجب التحالف ثم وجه قولىا 
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أن الالية فها دجمل ومؤنة تختلف باختلاف الامكنة فالاختلاف فيه كالاختلاف فى | 








عنع التحااف تركنا ذلك 









| الصفة وهذا لان اللقصود بالعد المالية وأبو حنيفة تقول الفياس : 
بالسنة وانما جاءت السنة بالتحالف عند الاختلاف فيا هو من صلى الممّد وهو البدل فاما 
المكان لبس من صلب العقد فالاختلاف فيه كالاختلاف في الاجل وهذا لان المعّود عليه 
لامختلف باختلاف مكان تسليمه مخلاف الصفة فالمعقود عليه اذا كان دبنا ختلف باختلاف 
صفته فلبذافرق يبنع| فى حكم التحالف قال (وان اختلما فى الاجل فبو على ثلاثة أوجهاماآن 
مختلفا في مقدار الاجل أو فى مضي الاجل أو فى أصل الاجل فان اختلفا فيهقدار الاجل 
فال الطالل كان الاج ل شهراً وقال الطلو بشهرين فالقول قول الطالب مع عينه)لا نالاجل 
حق المطلوب قبل الطالى فان باعتبارهتتاخر مطالتهعنه فالمطلوب بدعى زبادةفى حمّهوالطالب 
ينكر والقول قول النكر مع عينه فان أقاما البينة فالبينة بينةالمطلوب لاثياته الزيادةفي حقه 
واناختلفا فى مضيهققالالطالل كان الاجل شبراً وقد مضى وقال المطلوب انما عمدنا المقد 
اليوم والاجل شبر فاتقول قولالمطاوب إمالا نالطالي يدعى ناريا ساتاف المقد والطلوب 
منكر لذلك أو لانهما تصادقا على بوت الاجل حقا للمطلوب ثم الطالب يدى ايفاء حقه 
والطلوب .شكر فالقول قول المشكر وان أقام البينة فالبينة بينة المطلوب أيضا لان المقصود 
اثبات الاجل وذلك ببينة الطلوب لانه ثبت قيام الاجل في الال والطالب يننى ذلك 
بدينتهفكان القول قوله من وجه والبينة يبنة من وجهكالمودع اذا ادعى ود الوددمة فالقول 
قوله لا نكاره الضمان وان أقام الببنة فاليينة بينته أيضا لانيأنه الردفان اختلفافيشرط الاجل 
فف القياس القول قول من ,شكر شرط الاجل والءةد فاسد لان عقد السزلا يصح الا 
باشتراط الاجل فن ينكر الاجل فبو منكر للعقسد في المعنى فالقول فوله ولان الاجل 
شرط زائد فاذا اختلفا فيه كان القول قول من ينكره كالخيار فى البيع استحسن أوو حنيفة 
فقال القولقول من ددع الاجلأ-بماكان وقال أبو .وسف وه رحمبما الله تمالي اذاكان 
الطال بدعىى الاجل فكذلك وان كان الطلوب هو الذى بدعي الاجل فالقولةو لالطالب 
لاتكاره قياسا لان الاجل حق المطلوب قبل الطال فاذا ادعاه الطاوب وأنكر الطالل 
فكلاهما خرج مخرج الدعوى والا تكار فكان القول قول المنكروذا ادعىالطاليالاجل 
|| فكلام المطلو بف الانكار تمنت لان الطالب أقر له تحقه وهو أنكر ذلك ليفسد العقّد 
ظ ولا ننفت الى قولالتعنت فبو م لو اختلما المضارب ورب امال فقال رب المالشرطت لك أ 






































5 الع الاعشر ةوقال ارت شرطت ل نصف الرعهفالتول قوز رب الال لاذكاره 
الزيادة ولوقال رب المال شرطت لك نصف الربح وقال الضارب الاعشرة فالقول قولرب 
لمال لان المضارب متمنت فى انكاره نعض ما أقريه ليفسد المقد وأو حيفة قول الأجل 
: من شرائط السلم فاتفافهما على عقد السلم يكوناتفاقا علي شراثطه فكان المنكر منهماللا جل 
راجما يما أقره هوار جوع عن الاقرار باطلألا ثرىان الاختلاف لووقع بين الزوجين فى 
التكاح أنه كان لشبود أو لغير شبود مجمل القول قول من بدأ الدكاح بشبود لهذا المعنى 
وهدا لان شرط الثي* ” نبع له ولبوت البتع شوت الاصل ألا ترى ان من نذر صلاة 
]| تلزمه الطبارة فاتفاقهما علي أصل العقد يكون اتفاقا عل ماهو من شرائطه فان أقام اليبنة فاليينة 
ببنة من ثبت الاجل لانه يشدت بدياته شرط ئة الءقمد اذا الاجل ششرط زائد كالخيار فن 
ثبته باليينة كانت بينته أولى بالقبول .قال( واذا تناركا السلم مد قيض رأس المالثم اختلفا 
فى رأس الال فالقول قول المطلوب مم عينه واليبنة ببنة الطالب ) لانه يثبت الزيادة ييينته 
| والمطلوب سكر تلك الزيادة فالقول قوله مع عينه ولا .تحالفان بخلاف بيم المين فانهما اذا 
اختلفا هناك فى الأن بعد الاقالتتحالنا وهذا لان التصود بالتحالف ات والافالة كالييع 
فى امال الفسخ ألا ترى أنه لو هلك امبيع بمد الافالة قبل الرد تنفس الاقالة ولو وجد به 
عيبا فان حدث عند المشترى برده ذلك واقالة الس لاتحتمل الفسخ < 1 راض المال 
ينا 1: لنفسخ الافالة بالحملاك فى بد السسل اليه ولا بالرد بالعيب وهدا لان السل فيه دن 
وبالاقالة مط والساقط متلاثى فلا يتصور فسخ السبب فيه وانما كان وجوه بالعقد فلا 
ببق لعد انفساخ المقد وددون يماء ما تتناوله الافالة لا,تصور فسخ الاقالة وهناك العقدتناول 
المين وهوياقى بعد الاقالة. قال ( واذا أسل الرجل ءشرة دراهم المورجل فى طعام فوجد فبها 
:درهما زاشا بعد مااقترقا فانكر رب السل أن يكون ذلك من دراهمه فالقول قول الما اليدمع 
عينه )لانه .نكر استيفاء حقهلان حمّه في امياد وهذا مخلاف بيم المين فان هناك المشترى 
اذا طمن يعيب وانكرالبائع ان يكون فااحضر ه هو امبيم فالتولقول البأئ لان العقد تناول 
المينوقد تصادقا على قبض الشترى أاهو الممقودعليه ثم المشترى ٠‏ بدعمعليه لنفسه <ق الرد 
| والبائم منكرلذلك وهناحق المسلم اليه شتف المياد دنا وهو منكر لقبض الياد فالقول 
| قولهدوهذا ال سبق منه أقرار باستيفاء الياد او باستيفاء حقه او باستيفاء رأس امال بان 
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ذلك 

كان سأ كتا أو أقر بقبض الدراهم فاسم الدراهم يتناول امياد والربوففأما اذا أقر بش * 
مماذ كرنا كان هوف دعوى الزيافة سد ذلك مناقضاً ذلا يشل قوله. الاك ار 
درهم فى طعام و أعطاه لعضبا وأحاله على رجل ببعضها وبتى عنده لعضهائم تفرقا فله من 
محساب ما نةدهوقد «طلما سوى ذلك)لافتراقهما قبل قبض رأ سالمال فانه بالمو اله لا يصير 
إنضابل حقه فيذمة الحالعايه كبوفى ذمةال جيل وقد بطلت امو القلانمها كانت برأ سمال السل 
وقد بطل حق المسم اليه عن ذلك حين افترقا قبل ابض فتبطل الموالة لذلك وورجع رب 
الس بالدراهم التى أحاله مها على اللحتال عليه بر. بدبه ان ذلك كاندينا للمحيل علي المتال عليه 
فيرجم عليه بدينه 6] كان ٠‏ قال( ووز أن سل الميوان ولامالا كال ولا .وزن فما يكال 
وبوزن) لانر ا سالمالممجل في هذا المقد بجوز لعينه فكل ماإيصلح مبيعاء ينابصاح أنيكون 
رامس امال وانها يجوز السلمعند نمدا وصفىعلة ربا افضل المنسة والتدروقة وحذة لك 
قال(وبرالثوب الفوهىالثوبالمروىوالمروىوما أشبه ذلكمن الشياب التلفة باختلاف 
البلد ان والصنمة يسلم بعضهافى بعض و كذلك الزطي ف المروى والكسا في الطياسان 
والطيلسان فى الكسا والثوب من الكتان فى الثوب من القطن إما لاختلاف الاصول أو 
لاختلاف الصئعة على وجه وجب تبديل الاسم والمقصدود والوذارى براد نه مالا يراد 
به البلدى والزند يمى كذلك وان كان أصل الكل واحدا وهوالقطن وهو كالءلاطوى 

مع اجا ر الاسودجنسان وان اتحدالاصل وهو الابريسم واليمفو رىمع الكساجنسان وان 
0 وعند اختلاف الجنس فما لا يكل ولا يوزن تجوز اسلام البعض في البعض . قال | 
0 لاإأسباسم ف الكتانوالقطن والقزو الابريسم ل" #موزون معلوممقدورالتسليم وان شترط 
أن يوفيهااسل و فىمددنة كذاوفىء صر كذا ليث ماده اليه 33 ذلك المصر أو من تلك المدينة 
فلهذلك وليس أربا أن يكلفه تسليمه اليه فى »و ضع| آخرمنهلا نالمستحقبالشر طأدنىما 
يتناوله الاسم ا يينافى شرط الجد ليث مادفمه اليه فى ذلك الصر فقد وفى بااشرط ولان 
تواحى ا مصر فالصر ككانواحد يدل جواز عند السروانا لعين موضعا من المدمر كان له 
أن لني أى وضع شاءمنهفان «إقيل» ألس أنه اذا استأجر داية الى مصر كذا فدخلبا 
كان له ان يبل علها إلى معزلهف اللصر وإ تناج هذ مستحسن للعرف والعادة فان الانسان ظ 
اذا اتاج داية الى مصر من الامصا رآ لا فنتاحن دابة أخرى لمد دخول ذلك عد 












































) تالىعشر - ستو‎ -١١( 









يلغ عليها الى منزلهفالمستحسن من القياس بالعرف لا برد نضا علي لتباى ولا شرا ضع 
الذى فيه الغرف ٠‏ قال (ولا خيارفيالسم في المسابق والفرا لامبائتلف منها الصغيرةوالكبيرة 
والمسبق ماله ان طويلان 5 يكوذللا كرادودمضالعرب والفرو مالا 5 له ٠‏ قال( الا أن | 
يشترط من ذلك شيئا معروف الطول والعرض والتقطيم والصفة خينئذ يجحوزلانه مملوم 
مد ورالتساء م قال (ولاخير في اللم فيكل ثىء اشترط فيهالاوقار والاال)لان ذلك يختلف ظ 
فبعضها يكون أثقل من لعض وهذه المهلة تفغى الى النازعة ينها «قل ( وان اشترط | 
على السل اليوان حما ل الس الى مزل صاحب ب السلم ! بعد ما بو فيه اياه فى الكان الذى شرطه | 

فلا خير فيه علهذا الشرط )لان المقد ينتهى بالاانفاء في المكان المشروط ثم قدشرطا 
لنفسه متفعة بعد انهاء الممّد وهو الجل وذلك مفسد للممّدكا لو شرط. أن يطحنه وان 
اشترط أن بوفيه إياه فى «نزله فلا بأس به استحسانا والقياس فيه مثل الاول من أصحابنا. 
رحجبم الله تعالى من يقول موضع هذا الفياس والاستحسان اذا اشترط ان بوفيه في متزله 
عد ما بوفيه فى مكان كذا ليكون الفصل الثانى على وزان الفصل الاول وف القياس لايجوز 
لاشتراط» متفعة لنفسه بعد مااتهى الممّد ناته اذ لا تأتى اشاؤمفى متزله يمد الأغاء أ 
في السكان مشر وط الابالجل قلفظ الجل والا يفاء فيه علي السواء وفى الاستحسان .قال( ان 
اشترط بلفظة الاغاء فالثانى مثل الاول من جنسه فينفسخ نه الشرط الاول ويصير كانه 
اشترط ابتداء هذا فأماالجل ليس من جنس الافاء فلا بتفسخ به الشرط الاول وهو نظير 
مالو عه بألفثم باعه بالفين فسخ ٠‏ به العقد الاول ولو وهبه ل ع ال.قدالاول ومان 
الجانسة انالعقد يقتضي الاغاء لاحالةولا بقتخ يالل الأترى أقاوت سيت قد ا ظ 
اليهليوفيهفى منزلهفلا محتاج الى الجل فمرفنا أن الل ليس من جنس 
المتقد قد ذاو منه وقيل بان القياس والاستحسان فها اذا اشرط ايتداء أن وفيهفى ا 
فى القياس لا جوز لانه ل يمين منزله وانما المراد منزله عند حلول الاجل وذلك غير معلوم 
وقديكونفيهذاالصر وقديكوزىمصر آخر ولكنه استحسن ققا| ل المادقلم مجر باستبدال | 
النزل بالنزل في كلوقت أوالا نتقال من المصر الى الصرللنوطن ومئزلهللحال معلوم فباعتبار ؤ 
الظاهر يكون هذا منزله عند حلول الاجل والتعين بالعرف كالتعيين بالدص وقيل بل أ 
ظ 0 ا ا مااذا شرطأن 0 وللا ل 3 اليهميزله فى الدمر | 









































| في أى محلة هوفقالقياس لايجوزللجبلة وفيالاستحسان م يجحوزلان واحي ‏ لمر كسكانواحد ٠‏ 
ولكن فى هذين الوجبين لا فرق بين ان يكون بلفظ الل أو بلفظ الابفاء وفى الكتاب || . 
قال أخذ بالجن فى القياس وفى هذا بالاستحسان فمرفنا أن مراده الوجه الاول ٠‏ قال (ولا | 
بأس ادلم بالجبن والمصل ) لانه موزون معلوم وبعض لمتأخرين دم الله قولون هذا | 
فى مصل ديار خوارزم فانه لا تخالطه الدقيق فانا فى مصل ديارنا ينبئى أزركت لا يجوز لانه 
خالطهدقيق الشعير وقد تمل ذلك وقدكثر ويجنسه تاف المالية فكانقياس الى الناطف ١‏ 
الممونوالاصح أنه انكان مملوما عند أهل الصنمة علي وجه لا تاوت فال سل تبيح» قال 

]| (واذا اختلفا فقال رب السل أسلمت اليك فىثوب يهودى وقال المسل اليه بلى هوى زطى 
حاف كل واحد مهما على دعوى صاحبه ) لاختلافهما فى جنس المعقود عليه وأمجما أقام 
البئة وجب قبول بينته وان أقاماالبينة فالبينة بينة ة الطال فى قول أبى وسف وق ا ْ 
تمضى بسلمين اذا كانا فى المجلس وقد بونا هذا واذا اتفقا على انه مبودى غير أن الطالب قال 
هو ستة أذرع في 'ثلاثة أذرع وقالالطلوب خسة أذرع فى ثلاثة أذرع في الفياس بتحالفان 
ويترادانوبالقياس تأخذوى الاستحسان القول قول الطلوب لان السل فيه مبيع ولوكان | 
مبيعاعينا واختلفا فى طوله وعرضه لا بتحاافان بل القول قول من شكرالزيادة فكذلك فى 
السم وهذا لاززبادة الطول والعرض لاتستحق الا بالشرط فكان عازلة الاجل وقد بينا 
أهما اذا اختلفا فى الاجللم تتحالفا فبذا مثله وفى القياس المسل فيه دين والذرعان لا علامة 
فى الذروعات عتزلة المتقد في القدورات ولو اختلنا في مقدار امسل فيه يه حالف ثم أ كثر مافي 

الباب ان الذرعان صفة ولكر. ن السل فيه دبن فيختاف باختلاف الصفة وقد بننا هذاق ظ 
اليد والردى امهما اذا اختلفا فيه تحالفا فكذلك فى الذرمان وتأخذ بالقياس لمر جانف أ 
القياس والاسحسان قياسان فأيهما كان أثره أقوى يؤخذ به ولم يذ كر هذا القياس | 
والاستحسان عند الاختلاففى صفة الجودة والرداءة لاحمق المغار ة هما واليد غير | 
الردى اذاكان دنا ولا بتحة ستحقق مشل تلك المغابرة هنا فالطويل من الثوب قد يصير قصرا. 
قطم لعضه والقصير فد بزاد فيه فيصير طويلا فلبذا ذ كر القياس والاستحسان هنا ول | 
بل كر عنه «قال( واذا الفا ولام أوفي رامن الال ر نقبضه وم عرو سنامل ان هذه 
ثلاية 0 عاد 000 فىراً أس امال يدق وجبين أما أن يكوزعينا 





)2 
| أو دينافان كان عينا قال الطالل أسلءت اليك هذا الثوب في كر حنطة وقال المطلوب بل 
: هذا ور 5 0 وأقاما البيئة فانه ع بالسلمين ن الافاق لان كل واحد ممما يييلته 
ر حنطة والمطلوب ثبت 
| ملك في الثوب ال غر فلا بد من القضاء بالمقدين ادا انان أسلمت الك هذا 
الثوب وقال المطلوب مع هذا الثوب الآ خر وأقاماالبينة فالبينة يشة الطلوب بالاتفاق 
لان القضاء بالمقدين غير ممكن فالثوب الواحد لا يكون جيع رأس امال فى عقد ونمض 
أت الملل فى عمد آخر والمطلوب ,ثبت الزيادة فى حقه ببينته فلبذا قضينا ببينته باسلام 
دبا ان اختلفا فى جنسه فقال رب السلم عشرة 
درام 2 حنطة وقال الإ اليه دنار في كر حنطة وأقاماالبينة فلا اشحكال على قول 
عمد أنه نتغى بالعقدين وقيل هكذا ينبني فى القياس على قول أَبى وسف اعتبار للدن 
باليين والدنانير غير الدراهم ولكنه استحسن ققال نت ش يعقد واحد ونكون البنة بنة 
المطلوب لان الطالب مال يثبت لنفسهشية شيثاً اذ لامؤنة عليه فها في ذمته وحقهنى الكر ثرت 
باتفاقهما والمطلوب ,ثبت بشنت حقه بيلته فكانت بنته أولى وان اختلفا فى قدر وأس المال فال 
الطالب عشرة دراهم وقال المطلوب عشر ون وأقاما اليبنة فبوعلي هذا الملا ف وك ذلك لو كان 
الاختلاف في السم فيه في في الجنس والقدر وقد يبنا الاختلاف وان كان الاختلاف فهما 
جميمارأن قالرب الس إعشرة دراهم فى كرى ا يا 
فند أبى وسف قبل بينة كل واحد . مهما على مأبدعى * من الزيادة فى حقه ويقفى لعقد 
واحد وهوأسلام عشر بن درهمافى كرى <نطة وعند مد شفى لعقدبن ”م شبد نكل فريق 
فالحاصل أن عند تمد يقي بدتقدين ما أمكن الا اذا تمذر فين يشتفل بالترجيحللضرورة 
وعند أبى بوسف يقضى بعقد واحد الااذا تمذر خيئذ يقفى بمقّدين للضرورة وقول 
| أب ىحنيفة كول أنى وسف رحمبماالله . «قال(ولوأسل عبدا. أوثويا حنطة أوشميروإيسم رأس 
"مال كل واحد مهما فبو جائز )لا يتأن الثوب والعبدليس عقدرفلا يضرترك نسمية رأس 
مال كل واحد منوسما ولكن ينقسم عليهما باعتبارالقيمة "م لو ان شترى كر حنطة وكر شمير 
ظ عينائوب واحد أوعبد كحت إسارايه للتعارض ينهماول سأحدها ف تمميه 


١ 





| نشىبأوللمن الآ خر ٠قال‏ (واذا باعجار به بألف مثقال ذهب وفضة ة أودراهم ودنانير كان | 


| 5) 
لدمن كل واحد منهما النصف لان الواو لعاف ومطلق المطاف :وجب الاشترالك على وبجه 
المساواة بين المعطوف والممطوف عليه الا أنه اذاكان قال الف مثقال فمليه خسمائة مثقال 
ذهب وحسماثة مثقال فضة لانه فسر المثاقيل بالذهس والفضة وان قال ألف ... ن الدراهم 
والدنائير فعليه خسماءة ديار بالمثافيل وجسمأ نةدرهم و وزذ سيعة لانه هو التعارن فى وزذ 
الدراهمفينصرف لوال ما رساخ أن يكون عوضا فى الييع يصلح ذلك في الاجارة أيضاً 
لان المنا افمفي حكم الاموال أوبالمقد يبت لما حكم الماليةحتى لشت الموان دنا فيهفى 
الذمة لاحالا ولا مؤجلا م فى اليع ويشبت المكيل والموزون حالا ومؤجلا والثياب 
المرصوفةفيه تثبت مؤجلة لاحالة لان استقراض الثياب لامجوز والسلٍ بها صمح والقرض 
لايكون الا حالا والسلم لابكونالامؤجلا فمرفنا أنها تثبت في الذمة مؤجلة لاحالة لان 
استقراض الثياب لاوز عوضا عماهو مال واما الميوان لاتجوز استفراضه ولا السلم فيه 
فمرفنا أنه لا بشت فى الذمة مؤ جلا ولاحالا بدلا عما هو مال. قال (واذا أسم اليه عشرة 
دراهم فى عشرين مختوم شعير أوعشرة مخائيم حنطة بالشك أنه يعطيه اهما شاء فلاخير 
فيه ) لان المسل فيه مبيع وهو تجرول حين ادخل حرف أويين المئطة والشعير ومثل هذه 
الجهالة في يم المين متنع جواز العقد فق الل أولى وكذلك لو قال ان اعطيتتى الى شهر 
فكذاأو ان أعطيتى الي شهرين فكذا فبو فأسد إهالة المقودعليهمند لرومالعقد | إما حنسا 
وإما قدر لان ال بى صلي الله عليه وس-ل-بي عن صفقتين في صفمة وعن شرطين فى بيع 
وتفسير ذلك هدا وجوه قال (ولا يستطايع ربالسلرأن يع مأأسل فيه قبل القبض) لان 
السم فيه مبيع وبيع المبيع قبل القبض لامجوز لحديث مر وابن شعيب عن أببه عن جده 
أن ال بي صلى الله عليه وس نبى عن بيع مالم يتقبض ومابمث رسولالله صلى الل دليه وسلم 

غياث بن أسد رضي الله عنه اضيا وأمير قال امههم عن أرلعة عن بيع مالم يمبضوا وءن 
2 مالم يضمنوا وعن شرطين فى بيع وعن بيع وسلف ولان المين أقبل للتصرف من الدبن 
ثم المبيع المين اذا كان منقولا لايجو زالتصرف فيه قبل الب لبعاء الغرر في الملك اللطلق 
للتصر ف فاذا كان دينا أولى وذلك الغرر هنا قم فان الدين ينوي بفوات عله يمنى اذا مات 
الدون مفلسا ولمذا نبطل الموالة فكنا لايع الى_ل فيه قبل القبض لاشرك فيه شري ا 
ولابوليهأحدا لان التولية تمايك مالكعثل ماماكبهوالاشراك تمليكمثل ما .لمكه عثل 





ْ نصف ماملك به فكيا لاتجوز هذا التمرف منه فى الكل لامجوزه نهفى البعض ال إردل 
قال رجل اسلمت الى عشرة دراهم فى كرحنطة ثم قال بعد ماسكت ولكنى لم أقبض 
د الدراهم منك وقال رب السم بل قبضهافالقولفول رب السلم استحسانا وفى القياس القول 
قول اسم اليه)وكذلك لوكانرأس المالثويا وجهالقياس ان اد سم للعقد وافرارهلا يكون 
إفرارا بلتنبض كالبيم فانه اذا قال اسشمت منك كذاثم قال أقبض كان القول فوله ذلك 
أ لابه منك ر للقبض والآخر يدى عليه التسيم فل القول فول المنكر فكذا في اسل ألا 
ترى أنه لو قال ذلك موصولا بكلامه كان القول قوله ولو صار بالاقرار ر بالسم مقر القيض 
لكان هذا رجوما والرجوع لايعمل موصولا كان أومفصولا ولكنه انعين الس 
أخذعاجل با جل فطلقه يقتضى الاقرار بالمقدوالةبض جيعافكانقوله م أقبضه بانا في هتشير 
أفتغى مطل قكلامه والبيان امير للفظه صمييح موصو لا بولامه لامنصمولا وهذا تخصيص | 
لننظه المام والتخصيص ممن لاملك الابطال صميح موصولا لامفصولا بمنزلة الاستئناء 

قال في الاصل وهذا مثل قوله قد أعطيتى عشرة دراهم فى كر حنطة أو أسلفتى أو 
أترضتى عشرة ة دراهم برؤسها ” ثم قال لم أقبض والقياس والاستحسان في الكل ولكن 
من عادته الاستشهادبالاوضح 0 لو قال على ألف درهممن من جارية بمتنمهامقال 
أقبضها وقال الأخر قد تقبضت فبوغير ه.صدق ف قوله لم أقبضها وصل أم قطع فى قول 
أبى حثيفة وكان أبو وسف يقول أولا ان وصل يصدق وان فصل لم يصدق ثم رجم وقال 
اذا فصل يِسأل امقر له عن جبة المال فان أقر نجهة البيبع وقالقد قبضتها فالقولقول المقرانى 
م أقبضها وان قال امال عليه من جهة أخرى فالةول قوله والمال لازم على امقر وهوقولسمد 
وهذا فى المقيقة ليس برجوع بل تفسير لا أمهمه في الاستداء وجه قولبما أمهما تصادقا على 
الببع فالبائع يدعي تسليم العقود عليه والشترى منكر فالةول قول المنك ركم لو فال امت 
منك جارية بألف هرهم ثم قال | أفبضها أوقال لك علي ألن درهم م ن هذه الجارية التي 
نسها منىوم أقبضبا فالقولةولهفي ذلك فان لم يصدقه اللقر له فى المبة فد أقر بوجوب المالله 
عليه ثم أدعى ما ! سعطه قلا يصدق اذا كان مقصولا لا , ببذا انقوله / م أقبضها ييا مغير لوجب 
اقراره فيصح موصولا لا مفصولا كالاسبتثناء اذا قال لفلان على الك درهم الا ماة أوقال أ 


الاوزن خمسة ةو وحنيعه بدول أقر التي 3 ب باتعوخ باطل وا كان أو 


















لعو ري هذا اله أثر بكو الل دنا فى ذمته بقوله دعي ألف هرهم تمن جارية غير أ 
معينة ومن الجارية النى هى غير معيئة لا يكون واجبا الا باتفبض لان التى هى غير معيثة | 
فى حكم امستهلكة ومن المارية المسنهلكة لاريكون واجبا الا بعد التبض فمرفنا أنه أقر أ 
ش بالقبض م رجع مخلاف قوله تمت فبنالك ما أفر بان المالواجب فى ذمته انما أفربالا بتياع 
وذلك لا بكون اقرار” بالقبض وخلاف قوله ثمن هذه الجارية لانه انما أقر بوجوب المال 
عليه “قأبلة جارية معينة وثمن الجارمة المعينة يكون واجبا قبل القبض بوضه انه قر بالمال | 
وادعي لنفسه أجلا غير متناه فان المشترى لا .يازمه تسليم ان الا بمد احضار البائع ليم 
وما من جارية يحضرها البأئع الا وللمشترى أن يقول امببعة غير ها ولو ادعى لنفسه أجلا | 
معاوما كشبر أو سنة لم تمبل قوله فى ذلك وصل أو فصل فبنا أولي مخلاف الجارية الميئة | 
فان هناك ما ادعى لنفسه أجلا لانها حاضرة وائما أفر عل شكال هرم أن يله | 
تلك الجارية ألا ترى أن القر له لو قال الجارءة جارتك ما بسّهاولى عايك ألف درهم | 
بلزمه امال ولوقال الجارية جاريى ولي عاك امال لم يلزمه : ثي' لانه لم يسم له شرطه ٠ ٠‏ قال | 
٠‏ (واذا أسم الرجل الى رجل في كرحنطة فأعطاكرا بغير كيل فليس له ان بييمه ولاب كله | 
حتى بكتاله لان المسسلم فيه مبيع وائما الشتراه رب السلل بذ كر الكر فلا يتصرف فيه حتى | 
يكتاله والاصل فيه ما روى أن الني صلى الله عليه وسلمٍ نعى عن بيع الطعام حتى بحرى | 
فيه صباءان صاع البائم وصاع المشترى يمنى اذا اشتراه بشرط الكيل فليس له ان يكت | 
بكيل البائع ولا يتصرف فيه بعد القتبضحتى يكيله وهذا لانه نماعلك المعقود عليه والمقود | 
عليه القدر المسهى ولايعلم ذلك الا بالكيل ألا ترى أنهلوكاله فوجده أزيد يلزمه رد الزيادة أ 
وتصرفه من حيث الا كل والببع يحكم املك فال بتمين ملكه معرفة المقدار لم يكن له 


أن يتصرف فيه وان هلك عنده وهو مقر بأنه كروافةبو مستوف لانه قبضه على وجه 






































القلك بعقدا فيصير مضمونا عليه بالقيض وقد هلك عنده فيازمه مثله وقد أقر أنه كان 
كرا فيصير مستوفيا بطريق القاصة لان مافى المقاصة آخر الدينين قضاء عن أولهما وآخره 
دن السم اليه فيصير رب السل مقتضياطعا الس به ولان القيضتلاق العين واستيفاءالبن 
لا يكون الا من العين فاذا أفر أنه كان كر فقد علمنا انه تبضه صار مستوفيا لمقه وهذا 
الحكم فى كل مكيل وموزون فأما فى اللذروعات له أن يتصرف قبل الذرع لان الذرع | 
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صفة حتى لو وجدوه أزيد يس له الزادة ولو وجده أتقص لا يحط شيثا من ع القن فعرفنا 

| ان اللك بالمنّد انما يثبت له ف المين وقدتم قبضه فى المين وفي المددبات 0 أطدر 
| اارواسين عن ان 41لا عدرف كل البق التر ا تفار الكل ْ 
أو وحده زائدا لا سل له الزيادة ولو وجده أتقص محط حصة النقصان مر ن القن وقد أ 












روى عنه انه جوز التصرف فيه قبلالعد وهوقول أبى وسف وحمد : رحهبما الله لان نصفة | 
العدد لا يصير مال الربا فبو مازلة الذرع في المذروعات والزيادة والنقصانلاسحمقان 
فيه الابذلط في العدد مخلاف الكيل والوزن والزيادة والنتقصان هناك يظبران باجتهاد من 
الكيال والوزان من غير ان يتيقن بالخطأ فيه وهنا الزيادة والنقصان لا يظبران الا بغلط فى 
المد فكان المقد متنا ولا للعين فيجوز التصرف فيه قبل المد م فى المذروعات وجه | 
قول ألى حنيفة رضى الله عنه أن اللقصود عليه نى المدديات المدد لانه مقدار كالكيل | 
والوؤن آلا تر أله لو وجده أذ بدلايسلم له الزبادة ولو وجده أنتقص >حط محصة النتقصان 

من امن فصار العقود عليه القدر واللتدر لانصير معاوما الا بالمد الا أنه لايجرى فيه الربا 
| لانه صارعدديا باصطلاح الناس لاجمل الشرع أمثالا متساوبة فاذا باع جوزة ة يموزتين ققد 
أعرضنا عن ذلك الاصطلاح وما نت باصطلاح الناس بطل ادام أضا مخلاف 
الكيل والوزون ٠‏ قال( وان اشترى المسلم اليه من رجل كرام قال ارب السل اقيصّه 
قبل أن يكتاله من المشكرى فليس بلبغى لرب الس أن رشبضه حتىق حال النارى) لات 
فى هذا القبضوكيل السم! اليه فكنا أن الس اليه لوقبض بنفسه كازعليه أن يكيلهفكذلك 
اذا قبضه وكيله كان عليه أن ن يكثاله للمسم البه حكم اله عراء ثم يكيله تأنيا للقبض للفسه 
حكم السام ولبس له أن يأخذ بكيله الات نك نانب عن الس اليه فكأن السم 
الملل شد تيدان نيه ات يكتاله لنفسه حكم السلم وهو المراد من فوله صلي الله 
عليه وسل حتى يجخرى فيه الصاعان أى اذا اتلتأه البائم من غيره نشرط الكيل ولاه غيره 
بشرط الكيل واختلف مشائكنا رجهم لله فى فصل وهو مااذا اشترى طماما مكايلة فكاله 
اباع بمحضر من الشعرى ثم سلمه اليه فمنم من ول بين للمشكري ان يكتفى ذلك 
الكيل ولكنهيكيله مرة أخرى استدلالاسبذهالمسئلة وكيل البائع يحضرته لايكون أقوى | 
من كله بنفسه والاصح له أن يكتفى ذلك الكيل لان ا د اد 





























[ (/ل5ا)» 

البائم حضر نه كفعله بنفسه وفِى مسئلة السلم استحقاق الاول بالكيل كان بالشراءفلا ينوب ظ 
ذللشعن الكيل المستحق بالسل فلهذ يلزمه الكيل قز اخرنان دفع السل اليهالي ربا 

دراهم فقال اشترىلى مها طعاماذافبضه لي دكيل م كله لنفسك بكيل مستقبل كان جايزا لانه 
وكيل السل اليه فى الشراء له وفمل الوكيل كفعل الموكل فكأنه اشتراه بنفسه ثم أمررب 
السل تمبضه وهى المثلة الاولى ولو قال رب السلم المسم اليه كل مالى عليك من الطعام 
رك قمعل ذلك لم يكن رب السلل قإلضا منزلة قوله اقبضه لى أ 
يسارك من عينك وهذا لان الس فيه دين على الل اليه والمديون لايصلح أن يكون انما 
عن صاحب الدين فى قبض الدين من نفسه ولو وكل رب السل بقبض ذلك غلام اسل اليه 
أو ابنه فبو جاتر لانه يصلح نايا عن رب السل فى قبض حقه وهو في ذلك كأجنى آخر 
والانسان يصيرقابضا حقه بيد نائهما يصير قالضا بد نفسه.قال (ولودفم اليه غرائره فقال 
كل مالى ءليك اجعله فى غرائرى ففعل ذلك ورب الس ليس نحاضر لم يكن ذلك قبضا) | 
وفرق بين هذا وبين مااذا اشسترى منه طعاما بمينه على أنه كر ثم دف اليه غرائره وأمره 
أن يكيله فيا ففعل فانه يصير قابضا والفرق ينما ان القبض فى'باب السلم موجب بلك 
الدين وغرائره لاتصلح نأب عنه في تملك المين وفى باب الشراء تقد ملك المين بالمقد وانما / 
القتبض للاحراز والغرائر تصلح نائبة عنه فى الاحراز والثانى أن أمره بالكيل فى غرائره 
غير معتبر حدق السلم لان السلم اليه انما يكل هلك نفسهولهفى ملك نفسه ولابة الكيل 
من غير اذه فأما فى الثشراء اذنه «عتبر فى الكيل لانه انما بكيل ملك المشئرى وله فى ملك 
نفسه ان معتبر فكان كيله فى غرائره ككيل ااشترى بنفسه ألا ثرى انه لو أمر الل 
اليه بأن طحن ماطيه من طعام اللي ففءعل ذلك كان الدقيقلهولا يكوزلر بالسلمان شيضه 
لاعيصير به مدلاو الشراء لوأمره ان يطحنه ففمل جاز وكان الدقيق لامشترى 
وكذلك فى الشراء لو أمره أن يميه في البحر ففمل جاز وكان الن مقررا عليه ولو امره 
ذلك فى السل لل يجز ثم . قال (فى الشراء وله ان سعه اذا كان له البائع فى غرائر امشترى 
بأمز ءاقبل هذا غلط ) لان الثرائر نائبة عنه في الاحرازلا فى معرفة القدر فكأ نه قبضه 
نفسه فلا تصصرف فيه حتى يكيله ولكن ماذ كره في الكتاب أصح لم بينا أن أمره إباه| 
| بالكيل معير لمصادققه ملكه فكان البأثع فى الكيل كالنائي عنه والفراثر فى القبض | 

































تأعز له فى بيتك أوفي غرا 












| والاحراز تنوب عنه وقمل تائيه كقعله بنفسه وقي السم ان كان فى النرائر طمام ارب السم 
فكله فه بأمره قد قبل لا بصير قابضا لما ذ كربا ان أمره غير معتبر فى ملك الغير قال 
رذى الله عنه والاصح عندي أنه يصير”فانضا هنا لآنه أمره خلط طعام السل بطعامه على 
وجه لا مكن القيز ممتبر فيصير هذا اخلط قايضا وهو مثل ما ذكر فى كتاب الصرف 
لو دفم الي صائغم نصف درهم فضة وقال زد من عندك صف درهم وصغلى مهما خاعا 
قمعل ذلك جاز وصار بالخلط قابضا له ٠‏ قال (واذا اسل الرجل فى كرحنطة ثم اسل المسل اليه 
الى رب السل فيكر حنطة وأجلو.ا واحسد وصفهما واحدة او عتاقة لم يكن احدهما 
قصاصا بالا خر اذا حلا وان تقاصا) لان اأسم فيه مبيم يستحق قبضه يحكم المقدولايجوز 
ان قضي به دين آخر لان الستحق بعقد السل قبض بكيل عد عقد السمولا يمحصل ذلك 
تقضاءدين اخر به فاذائقاصامنافلابدمن أن بكو نأحدمفايضا اسل فيه ويكونديناطيبه 
وذلك غير جاب ٠‏ قال ( فا نكان أولما مسلما والا خرقضاء لانصير احدههما قصاصافى المال 
من قبل ان القصاص عبارة عن الساواة ولا مساواة بنهما لان أحدها معجل والأخر 
مؤّجل والمءجل خيرمن المؤجل الا اذا حل الاجل فى السل فينئذ يكون احدهيا قصاصا 
بالآخر ولا بأس بأن يكون قصاصا اذا كان سواءتقاصا أُوم تقاصا لوجودالقبض بكيل لعد 
عقد الل وهو فبض الستقرض ألا ترى ان رب السل لو غصب من الل اليه كرا لعد 
ماحل 0 الس كان مستوفيا حقه إظر بق المقاصة يدك اذا استةرض و ذا دن ف 
باب المقاصة آخر الدينين قضاء من أوما ولا يكون أول الدشين قضاء عن اخرثما 
لان اللقضاء داو الوجوب ولا يسسبته ولهذا فى الدبن المشترك لو وجب للمدبن على أأحد 
الشر يكين دين نقدر حصة وصار قصاصا كان اشريك الااخر أن يرجمعليه بنصفه لانه 
صار مستوفيا حصته ولو كان دين المدبون عليه ساشا علي ديهما فصار قصاصا لم يكن 
لشربكه أن يرجم عليه بشىء لانه صار نصيبه قاضيا دينا عليه لامقتضيا اذا ثبت هذا 
فنول اذا كان آخر الدبنين قرضا فالمسم اليه بما أوجب له من الَرض يصير قاضبيا طعام 
يكون مستوفيا واذاكان القرض أولا لم يكن قصاصا وان نقاصا بدلان 
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|السر وربا 
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[ رن م فيه الكل ألا ترى أن رض روا ا 
| اللقرض أو المستفرض نانب عن المسل اليه فكنا قبضه نم فيه ملك امس اليه قبل ان يكيله 


م نايكب بعد فلك لفسه ممكم الم قا بكي كب ولحد خلا ماسب من اشر 
فان الملم اليه لما اشتراه بشرط الكيل لا بتمين ملكه الا بالكيل فكان الكيل الاول من 









ا 
| رب ال سل كتعبيزماك | سل اليه فلا بد من ن أن يكيله لنفسه بعد ذلك كيلا مستقبلا ٠‏ قال 
ا (وان تناركا الس ورأس مال ثوب فبلك عند الل اليه هليه قيمته )وكذلك لو نناركا نعد 
هلا كه وهذه أرلعة فصول(أحدها) ان يشترىعينا بدراهم قتقايضا م نشايلا ثم هلك المبيع 
قبل الرد نطلت الاقالة سواءكان الْهْن قائما أو هالكا لان الاقالة رفم المقد واما برفع الثىء 
من امحل الوارد عليه ومحل السقد المقود عليه والممقود عليه الميبع دون الثْن فان اهن 
معتود به ولحذا شرط قبا م الاك فى امبييع عند المقد دون ال فانكان المبيع هالكا عند 
0 فالاقالة باطلة لفوات محلبا وكذلك اذا هلك بعد الاقالة قبل الرد لان العارض من 
أهلاك امحل لعد الاقالة قبل الرد كالمةترن بالاقالة ألاترى ان هلاك المعقود عليه لعد المقد 
| قبل القبض بطل العقد ومجمل كالمقترن بالمقد(والثانى)لو ا يعاعيد بجارية وقايضاكم تقايلا 
3 هلك أحدها بقيت الاقالة لاناتداء الاقالة سدهلاك أحد العو ضين صمح فان كل واحد | 
ممما معقود عليه بدليل أنه يشيرط تيا م الملك فى العوضين جميما للمتعاقدبن خلاف لمن 
ألاترى ان مد ملاك أحدما 3 ن فاخ المت برد ال" خر بالعيب فكذلك بالاقالة واذا 
جاز امداء الاقالة بعد هلاك أحدهما فكذلك بق الاقالة في الاثم وعليه رد قيمة الحالك 
لاه تمذر رد اليين مع بقاء السبب الوجب للرد فترد القيمة اذا القيسة سميت قبمة 
| لقيامها مقام اليين ولو هلكا ججيعا بعد الاقالة قبل التراد بطلت الاقالة لان ابتداء الاقالة 
بمد هلا كبما باطل اذالم ببق ثىء من امحل الذمي تناوله النقد فكذلك لانيق الاقالة بمد 
| هلاكهما (واثاك) السلم اذا تقايلا ورأس !اال عين فبلكت بسد الافالة لم تبطل الاقالة 
| لان ابتداء الاقالة لعد هلاك رأس امال صمي فان الل : عنزلة بيع القابضة لان ا 
م ا الاقالة ام درة بقيت الافالة فمليه رد قيمة) 
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ران لال لقره اسنرف رقا لعي لريب لزواتر ل قود الراك فى كدري ْ 
اذا اختلفا لان الطالب بدعى عليه زيادة وهو منكر لنلك الزيادة (والراابم) الصرف فانمما | 
لو نصارفا دينارا العشرة دراهم ونقااضا وهلك البد لان جيم ثم نقأبلا ثم هلك البد لان أ 
قبل التراد جازت الا قالة لان المعقود عليه ما استوجب كل واحد مهمافى ذءة صاحبه | 
ألا ترىان بعد الاقالة لايلزمه رد المقبوض بعينه ولكن ان شاء رده وانشاء رد هثله فلا 
يكوزهلاك القبوض مائما من الاقالةهذا هوالصحيح فىنخر يم هذه المسائل وقع في الاصل 
نشويش وتقديم وتأخير وألفاظ مختلفة وذل ككله غلط من الكانب وقد نكاف لتصحيحه 
نمض مشايخنا رجوم اللهفاندقال بعدمسئلة القرض ألائرى انه لواشتريا جارية لعبد وتقابضا 
فات احدهما في يديه ثم تناقضا انه جائر وممنى هذا الاستشباد ان القرض وانكان فيمنى | 
البيع من حدث أنه لك الطما م عثله فليس يديع حقيقة فلايشترط فيه من الكيل مايشترط 
ابيع 6اان الال فى حكم ايع ولكن لبس يبع علي الحقيقة فيجوز بعد هلاك أحد 
العوضين وان كان لايجوز اتداء البيع فانه لو اشترى عبدا بقيمةجاريةهالكة لاجوز واليه 
أشار بقوله وليس هذا عنزلة شراء الى قبل أنعوت يمنى شراء المى بقيمة اميت او شراء 
المى بالمى اذامات أحدها قبل القبض ولكن هذا تكلف ولا يليق هذا الللفظ بفصاحة 
عمد رحمنه الله فان شراء الى بعل انه أكون قبل انعرت فترقا ند خاط + من الكانب ثم 
قال وكذلك ك الس لان الس بيع لمنى أن الاقالة بعد هلاك رأس الال يجوزما يجوز فى بيع 
المقادضة الاقالة بعد هلاك أحدهما ثم قال ولا يشيه هذا الاثمان الديانير الدراهم .» نى ان في 
عقد الصرف موز الاقالة بعد هلا كبما مخلاف بيع المقابضة وفى بعض النسخ قال الدنائير 
والدراهم يمنى اذا اشتريا عينا بد تتقابلا فبلك اللعقود.عليه نطات 5 فان كان القن ظ 
قامًا وقد قررنا هذا الفرق قال (واذا أس ل ارجل الى رجل دراهم يط يداني 
دراهم ستوقة لؤاء بردها فقال السم اليههذا من نصف رأس المال وقد بطل نصف الس وقال 
رب السلم بل هو ثلث رأس الل عاقول قزل اماي أيه ) لآن اليولة ليست ان عنمن 
الدراهم فقد علمنا اذالم م فى جمبسع الكر وحاصل الاختلاف ينهمافى قبض المسلم 
|اليه مقدار حقه من رأس الال فرب الل بدعى عليه أنه قبض ثلى حقه بوالكا الا كن 
|القبض فهازاد عل اانصف فتكان القول قول النكر مع عبنه ولي الدعى أن يثبت مابدميه | 


















الالفلفة 


بالة اذا أسم مشرة دراهم كر حنطةفأم رب الس انها فرقب قيش الس 
اليه رأس امال وأنا مالسل اليه اليينة أنه قبض رأس امال قبل أن يفترة فالسلم جالرويؤخذ 1 
بنة 5 انمز ليه لاما يت القبع فى الباتروبوبينة رب الس تننى ذلك واليينات رجح 
بالاثبات ولم , بذ كر في الكتاب أنه لولم يكن ن لما بدنة فالقول ول هن ,بحكون وأورد ا 
هذا في اختلاف زفر ويعقوب رهبم الله وقال على قول زفر القول قول من بدعى | 
القبض منهما لان المقد لابتم الابتبض رأس الال فتكان اتفافيما على المقد اتفاقا منهما | 
على قبض رأس اسال والذى ينكر القبض في حكم الراجع عن الأقرار وقد رونا هذا 
المنى فى الاحل فكذلك فى قبض رأس الال وعند أفى وسف رمه الله القول قول ١‏ 
الذى فى بده رأس الملل لان الآخر بدعى تملك مافي بده عليه وهو منكر والقول ولأ 
النكر فان كان رأس المال في درب لين افر ان أجل الج بدعى أنه علك مافى ا 
بده بالقبض وأنه غصيه منه بعد ذلك وان كان فى بد السم اليه فرب السل ندعى أنه 
غصبه منه والسل اليه منكر لذلك فكان القول قول اأنكر لذلك فلو كانت الدراهم فى بد أ 
رب الس باعيانها فقال المسلم اليه أودعتها اياه أو غصها بعد قبضى لهاوقدقامت البينةبالقبض أ 
. !| فكان القول قوله ويقّضي له بالدراهم لانه لما أثببت قبضه باليينة ققد تم ملك فيهائم ظبرت 
في دد غيره دمد ذلك فيؤمر بردها عليه سواء زعم أن وصولما الى بده بالوديعة أو بالنصب 
ولو أسلم فلوسا فى ا جوز لان هذا عددى متقارب يصلح أو يكون تمنافى باب الييع 
تمع ان يكون رأسالالفى باب السل ولاجوز في الصغر رجل باع عبدا أوثويا بشىءمما| 
يكال أويوزن ثم تفرقا قبل أن يقبض المشئرى ا اشترى فالبيع جارلامهما تفرقا عن عين بدن 
وذلكجائز ف البيم ما لواشترى شيئائن موجل وقبض المشترى وتفرقا أوتفرقا 00 
امشترى وقد ينا أن القياس فى السلم هكذا ولكنائر كنا القياس هناك مقتضي ام / 

أشار فى الفرق فقال لو باعه ثوبا حنطة وسمى الكيل وإ يملا أبلا كا جار ا 
هذا الثوب في كر حنطة موصوفة وم جل له أجلا كان فاسد” ومعني هذا الاستشهاد ان | 
اللأجيل فى السلم فى المسلم فيه جمل شرطا لتحقق معنى الاسم فكذلك التعجيل فى رأ س امال ظ 
مقتضي الاسم بخلاف البيع وقد يينا أن جواز أخذ الرهن بللسل فيه وان بهلاك الرهن يصير أ 
الرنبنمستوفا حه من مالية الراهن اذا كانفيه وفاء حقه فسممط حقرب م عاك 























































ظ ا لل 

| بسد هلاك اارهنف بده وقد بينا أيضاً جواز التو كيل بدفع رأسالمالوانالقبض من الوكيل 
| فييجلسالمقد منزلة القبض من الموكل ويستوىا ن كان الوكيل شريكا لربالسل أو أجنديا 
[ لا نأداءهقام مقام اداء الموكل بحكم الوكالة اذا تنب السلم اليمحتى لوتبرع أجني باداء رأس 
الال وقبضهالسلالي قل أنيفارقربالسلمكان جائرك وان كان بامسلم كفيل فاستوفيالكفيل 
السلم اليه الا أن مالالكفيل على المسل اليه مؤجل الى وقت اداه الطمام الي رب السليفاذا | 
استوفي قبل الاجل ققد استسجل دينا له مؤجلا والقبوض بهذا السيب علشملكا سميحافةها | 
| تصرف ور فيملك حلال له فلبذا طاب له الريم ولا خلافف هذا اذا تقرر ملكه باداء | 
ظ طعام السلم وانما االملان فيا اذا كان امسلل اليه هو الذى ففى ربالسل طعام السل فآلهبرجع ظ 
على الكغيل بطمام مثلمادفم اليه لانه انما أعطاه فى ذلك ليسقط دين ربالسرعنه بادانه ول | 


يفغل ذلك فكان له أن برجم عليه بما أدى ثم قال فى هذا الكتابفا ريح يطيب لكفيلأ 
| وهو قولأنى بوسف ومد رحمهما الما حكاه عنهما فى المامع الصخير وذ كر عن أبىحنيفة 
| انه قال أحب الى ان برده على الذى قضاهولا أجيره عليه فى القضاء وفي كتاب الكفالةقال له 
ظ أنتصدو بالفضل ووجهتنلك الرواية ان السل اليه اعارضي بقبضه وعلكهبشرط أن يؤدى عنه 
ظ طعام السل فاذا لم يفعل لم يتم رضاه وصار هذا كالمقبوض بنير اذنه فائما حصل له الرعفيه 
إسبسخبيث ششرعا والسبيلف الكسب الحبيث التصدق ووجه روابة الجامع الصغيران معنى 
| الحيث ليس فيمعنى السبب بل لكلل في رضي المسل اليه فاذا رده عليهمع الربح انمدم االحبث 
فنكان هذا أولى الوجبين ولكن لا يجوز عليه فى اللقضاء لان المتصرف انما ريم على مك 

نصببه ووجه رواءة هذا الكتابان المقبوض كان مماو كاله ملكا صميحا وكان التصرف فيه 
| مطلنا له شرعا فالري الماصل يديكون حلالا ألا ترى اندلو أدى طعام الس كان الريحطيبا له 
فاذا ا يؤد فاعا يبت حق الرجوع للمسلم اليهعلى الكفيل يكن فى ذمته و باذلمقددبن لامكن 
فيه خبث فما حصل له من الكسب كا اذا وجب عليه دين آخر يسبب اخر هذا اذا قبضه 
ظ الكفيل على وجه الاقتضاء فاما اذا قبضه على وجه الرسالة بأن بس اليه اليه طعام السلم 
ليكون رسوله فى تبليغه الى رب السلم قتصرف فيه ورت فالرجلايطيبلهىقولابى حنيفة | 
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عد ا ونم ان و أبى بوسف لاله أميت فبا قبضه على وجه الرسلة 
كالمودع وقد يبنا الملاف في المودع اذا تصرف ف الودلعة ور فى كتاب الوديمة وان | 
قضي الكفيل السل من مال قبل أن يقبضه من المكفول عنه ثم صالح المكفول عنه علي 
دراهم أو غير ذلك مما كال أوبوزن أو على عروض أوحيوان فبو جار ولا يكون | 
| استبدالا لأن الكفيل هنا مقرض معناه أن مابر جم به الكفيل علي الس اليه لايكون مسلا| 
ف انالا ودام عن نعدا الل ووبعوية هذا بمقد الكفالة ثم الكفالة « وجب طعام | 
السل على الكفيل لا للكفيل فعرفن أنه دين آخر بمئزلة سائر الدبون فر يكن استبدالا 
ولانه يصير كالمقرض لا أدى من السم اليهوانم يكن قر أل الحقيقه حل وجل المكفول ئ 
عنه فيه زمه الاجل والاجبل فى بدل القرض لايلزم فعرفنا أن مراده أنه دين آخر سوى | 
السل فيجوز الاستبدال يقل القبض وان أكفل رجل ارب السلم برأس ماله قبل أن يترادا | 
ا 0 و الاصيل وقيل ا 































5 أ ا بلاس كر اليهفائما 0 
الكفالة في ثى». قال( واذا أسلم الرجل فى بعض الأدمان المربى بلبنفسج والزئيق والمنا| 
| وضيره تجوز لاله موزون مضبوط بالوصف مقدور التسليم من أصعابنا رحبم الله من قال ا 
هذا يحوزفي الدهن الصافى أما الربى بالبننسج وغيره فلا لان لربيمختاف باختلان مابرى | 
بهمن الادويةوالرياحين والصحيح أنه يجوز لابمكن اعلامه بأعلام قدر مايؤدى به. قال ظ 
( وكل ثى«وتععلهكيل الرطلرفهو موزون بريد به الادهان ونحوها لان الرطل اها يمدل | 
الوزن الا أنه يشق عليهسم وزن الدهن بالامناء والسنجات فى كل وقتلانه لاب.سك الا ؤ 
فى وعاء وفي وزن كل وعاء نوع حرج فتمفذ الرطل لذلك تيسيرافمرفنا أن ماتقع عليه كيل أ 
| الزطل فهو موزون فيجوز السلم فيه بذ كرالوزن واذا أسلم النصرانى الى النصرانى فى خمر | 
| يكيل معلوم فهو جائز وهذا عندنا بناء علي الاصل الذى يبنا فى كتاب الغصب أن ار مال 
| متقوم في حقهم بمئزلة امل والمصير فى حقنا فيجوز السام فيا ينهم بذ كر الكيل والوزن 
وان أسلم أحصدهما قبل قبضٍ مر السلم بطل السام ورد المسلم اليه رأس امال لان الاسلام, 
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يعن موده 
عند العقد وهذا لان رض المسلم فيه قيض غلك فانه لعقد السام لك المسلم فيه ديناواعا 

تعين ملكه بالقبض فان كان رب السلم و الذى أسلم السام لا بلك الجر حكم عقده | 
فانكان المسلم اليه هو الذى أسلم فلاوس له أن يملك الر 0 
فوات قبض المسلم فبه وذلك مبطل للمقد فان امام فبه مبيع وءتى محقق فوات قبض 
ابيع بطل الييم كما اذا حقق ذلك بالملاك في بيع المين وان كان قبض بعضه نطل ماق وجاز 
| ماقبض لان ملكه تم فى المقبوض فباسلامه بعد ذلك لاببطل ولكن اسلامه عنم من || 
قبض مالق فيبطل المقّد فيه لفوات القبض وهذا لان السبب الطارىء يلاق المنتهى بالعفو 
عنه والقائم بالرد قال الله تمالى ( وذروا مايق من الربا ان كنم مؤمنين ) فبتزول حكم الربا 
انما لزميم ترك مالم يبضوا لا رد ما قبضوا منه فبذا مثله ثم النصرانى والمسلم فى حكم 
اسلم سواه ماق المرحتى لانجوز السلم يينهم فى المنقطم لان فساد ذلك فبا بين المسلمين 
لعجز العاقد عن تسلم المقود عليه وهم فى ذلك كالمسلمين والسلم ينهم فى الخمز, ر لابجوز 
عنزلة السا م في الشاة ين المسلمين لات امتناع جواز السلم فى الميوان ممنى الجهالة وهم 
ستوون فى ذلك بامسلمين واذا أسلم في طعام جيسد من طمام العراق أو الشام فبو جار 
مخلاف مالو أسلم فى طمام قرية أوقراح مينه لانذلك بتوهم انقطاعه بأافة فامأ طعام ولابة 
كالعراقوالشا م لابتوهم اتفطاعه عرفا بافة فم أسلمفها هو مقدور التسليم وقت وجوب 
التسليم ولا بأس بالسلم فى فى الصوف وزنا لانه موزون معلومفى ٠‏ نفسه وان اشترى كذا جزة 
غير وزن ل جز للجهالة لان مقدار الموف في كل جزة غير معلوموذلك تفاوت على وجه 
يفضى الى المنازعة بمهماوان أسلم فى صوف غم بمينهالم مجزلان ذلك يتوهم انقطاعه بالعلاك 
ولان نعين محل المسلم فيه كتعين المسلم فبدولانه لو باع الصوف الذى على ظبر الشأة لعينه 
لاحوز فك ذلك اذ أسلم فيه وكذلك ألبالها وسمونبالما ينا ولان هذه الاعيان مادامت 
متصلة بالميواذفهى وصف للديوان ولاتثبت فما المالية مقصودا الابمد الافصالفلا تكون | 
قابلة للعقد مقصودا وكذلك انف أسلم فى سمن حديث أو زيت حديث ف غير حينه ) 
وجمل أجله فى حينه فلا خيرفيه لانه متقطم فى المال من أبدى الناس وكذلك لاخير في ١‏ 
-00 الحنطة الحددثة اوش الا عن أل الا راود كرد واه أم ؤ 


1 وحد 57 1 اد غم غير مخوصه ل و<حود د أسلام أحدهاعد عند دا 























































| لافلا يكو ن مقدورالنسليلهوبدوزقدرةالنسلم لاجوز المقد. قال( واذا أسلمفىحنطة من 
حنطة هرأة خاصة وه تقطم من أبدى الناسفلاخيرفيه)6 لوأسلمفى طعام قراح بعينه قيل 
يرد هذ اهراة خرابيان وأما مراده قربة من العراقتسمى هراة وتلك القربة ,توهم أن 
أيصيها افة فاما هراة خراسان لابتوهم اتقطاع طمامها فهو والسلمىطعام المراق سواء ثم 
٠‏ آل (وان أسلم في ثوب هروى فلابأس به ) من أصحاينا رجهم الله من ول لان الثوب 
البروى لايتوهمانتنطاعهيخلاف الطعام فالرادقد يس.تاصل طمام هرأةولايمتأصل حر كه هراة 
وهذا ضعيف قالوا قد يستأصل حركة هراة أيضا ولكن المنى الصحيح فى الفرق أن نسبة || 
لثوب الى هراةليان جنس امس فيه لا لنمين لكان فان الثوب البروى مايفسج علي صفة 
| معلومة فسواء نسج على تلك الصفةبهراةأوبنيرهراة يسمى هروياً منزلةالز ندجي والودارى ٍ 
واللي هذا أشار في الكتاب فقال الثوب الحروى من الثياب عنزلة المنطة من المبوب يمنى 
بهذا بيان الجنس مخلاف المنطة فان حنطة هراة ماتنبت بأرض هراة حت أن النابت في 
موضع آخر لابنسب الىهراة وانكان بلك الصفة فكانهذا تميناً مندلل.كان وأذإك بتوهم 
| اتقطاعه وقال مشاتخنا رجرم الله ان نسب الطعام الى موضع بعل أن مراده بذلك بيان الصفة 

فذلك لافسد السلم كالجرانى سحارىفانه بذ كر ذلك لبيان صفة جودة المنطة فلا تدص 
نه مأيثبت في تلك القربة فكانه قال في حنطة جيدة ووقع في الاصل والثوب الحروى لا 
يصنع بغير اك البلاد وهو غلط بل الصحيح أن الثوب البروى يصن فى غير تلك البلاد 
وعلى ما يبنا أنه اسم للمنسوج لصفة فيسمى به وان نج فى غير هراة ٠‏ قال ( ولا بأس 
|| بالسلم في البوارى والحصير اذا وصف الطول والعرض والصفة)لانه مذروع ممعلوم كاثياب 
فالحصير ما بتخذ من البردى وااشيش والبوريا ما تخذ من القصب ولا بأس بالسلمفى نصل 
السيف اذا كان معلوم الطول والعرض والصفة لان ذلك لا يتفاو ت في الالية بسد يبان توع 
الحديد الاشياء بسر وذلك غير معتبر ما فى الثياب والميد من الطمام ولا خير فى السلم فى 
الطلع وهو أسم لاول ما يبدو من النخيلقيل هو ثىء أحرمثل لمان البقر يبدو من النخل |أ 
ثم مخرج افر منه وقد قطع ذلك فيوك لم هو أو يطبخ منه المرقة للموضة فيه وهوعددى 
متفاوتختاف فيه الصخير والكبير وتتفاوت احاده فى الالية فلانجوزالسلم فيه كذلك .قال 
١‏ (ولا يجوزلاشريكين قسمة السلم وغيره من الدبون قبل ابض لان القسمة للحيازة وذلك 


١ ( 0‏ - يعفر مبسوط ) 



































كا 000 ا 
بأن يمل كل واحدمنهما نصيبه فى حيزهوفالدين لابتحقق ذلك ثم القسمة لتوفير المتفعة 
عل كل واحد منهما فى نصيبه وقطم الانتفاع عن نصيبهوذلك لا يتحقق في ادن قبل القبض | 
فاذا كان الشرط فى عمد السلم أن يوفيه في مكان كذا فال المسلم اليه خذه في مكان آخر 
وخذ منى الكرا الى ذلك المكان فنبضهكان قبضه جار لانه أخذ حته ولا مجوز أخذ 
. || الكر الانه علك المفبوض بقيضه وانما حمل ملك نفسه والاننات في حمل ملك نه ١‏ 
لايمتوجب الاجر على الغير وانما يستوجب الاجر على الفير بعمل يمل لاذير لالنفسهفعايه 
رد مأأخذ من الكرا وهو بالميار ان شاءرذي تقبضه وان شاء برده حتى يوفيه فى اللكان | 
الذى شرط لانه امارضى قضبه فى غير ذلك اللكان بشرط أن يلم له الكرا فاذا 1 أ 
يسم لايكون راضياً نه ويدون رضاه لابسقط ما كان مستحمّاله وهو المطالبة بالايفاء فى | 
الملكان الشروط فان هلك المنبوض فى بده فلا ثىء له لانه تم قبضه للسلم فيه وأما كان | 
الباق له مجرد خيار وقد سقط ذلك بملاك القبوضفى بده والخيار ليس ال فلايتوجب ظ 
حق الرجوع لثىءعند سقوط خياره قال (ولاخير فى أن يسلم العروض تراب المعدزولا ظ 
| فى تراب السواغين ) لان عين التراب غير مقصود بل مافيه من الذهب والفضة وقد بينا| 
أن السلمفى الذهب والفضة لايحوز ولان بذ كر ون التراب لامي ماهو القسمودسلوا 
وقد تخاو بض التراب منه وقد بل فيه وقد يكثر فرفنا أها هو القصود مجبول جهالة | 
لاتقل الا علام فنكان العقد اطلا لذلك ولا بأس بأن يسلم المنطة وما أشمها فها بوزن 
أوكال بالرطل ل يبنا أن مايكال بالرطل فبو موزون واسلام المكيل في موزون هومبيع | 
جار لانه لا مجتمع فى البدلين أحد الوصفين وهو الجنسية والقدر الواحد واذا اختلف | 
النوعان ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد بدا بيد ولاخير فيه نسيئة وكذلكالوزوناتوقد 
يبناهذه الفصول فى أول الكتاب ولا بأس بالبنفسج بالمنا والزئبق والورد رطلينبرطل فان | 
الادهان أجناس مختافة عندنا وعند الشافى رضى الله عنه ما أتحد أصله منمهاجنس واحدوفيها | 
اختاف أصله له قولان لان الاسم والهمبة واحد واما اختاف فبا الرائجة وباختلاف الرائجة ظ 
لامختلف الجن سكالمثقن من اللحم مع غير المثقن ولكنا تقول بما حل بكل واحد منهما من | 
الصفة اختلف الاصل والمقصود ومنم عود كل واحد منهما الى مثل حال صباحبه فيختلف | 
الإنس كالثياب والودارى مع الزند مجى جنسان مم أتحاد الاصل لاختلاف المقصود وعلى أ 





















































شفلة 2 


هذا ذا ار د مع السمن وكذلك ك الزيت الطبوخ مع غير الطبوخ فد ارو فى ابنأ 
مع غير 7 يجو زبيم رطل من المطبوخ والمربى برطلين من غير المطبوخ وغير المربى لان 
اتلك الرائجة منزلة زيادة فى عينها فكانه باع رطلا من زيت وتقله برطلين من يت فكون 
|[ اللثل بالمثل والباق بازاء الزيادة وعن أنى بوسفرحمه الله قال هذا اذا كانالمطبوخ ينتقص 
| اذا ذهبت تلك الرائجة منه فان كان لا ينتقص فقد عرفنا أنه ليس بزيادة في المين فلامجوز 
| بيعه يفير المطبوخ الارطلا برطل مخلاف المربى بالبنفسج مع المربى بالياسمين فبنلك كل 
| واحد منبما لالإصير مثل صاحبه بحالوهنا غيرالمطبو من الزيت يطبخفيكون مثلالمطبوخ 
ظ فتمتبر الماثلة باعتبار المال وعلى هذا الالبان فانها أجناس عندنا وعند الشافى رضي الله عنه 

| الدكل جنس واحد لبن الابل والبمّر والمنم لاتفاق الاسم والبيئة وتتقاربالمقصود ولكنا 
تقول أُصونها أجئاس واللبن يتولد من العي نكالولد فكان اختلاف جنس الاصل دليلا على 
الختلاف أجناسها ولا قارب فى اللقصو د أيضا فان. «قصود المسلى حصل بلين البقر دون 
| لبن الابل حتى أن مايكون أصله حنسا واحدا كالبقر مع المواميس والعراب مع الإخانى 
| والعز مع الضأن فلبنهما جنس واحد ودايل اماد جنس الاصل تكميل 2 البمض 
| بالبعض في باب الزكاة وكذلك اللحوم أجناس مختلفة عندنا ولاشاففى قولان فى أحد 
القولين ول كذلك لاختلاف الميئة هنا ألا ترى أنه مكن ييز البعض عن البعض برؤية 
| الاعيان مخلاف الادهان والالبئان وف القول الا خر تقول الكل جنس واحد لاتفاق 
ل سم المين وهو اللحم وتقارب القصود منها فا نكلبا يصلح لما هو القصود وهو أتفاق الرقة 
منها وعندنا هى أجئاس لان أصولها أجناس حت لا يضم البعض الى البعض فى حم الزكاة 
ظ وكذلك الاسابى مختلفة لاختلاف الاضافة كدفيق الحنطة مم دقيق الشعير والثوب: الحروى 
مع المروى وكذا لم البقر والذم واللقصود مختاف أيضا فبعض الناس برغب فيعض اللحوم 
دون البعض فرعا نفعه البعض ويضره البعض ولا تفاوت في المقصود أبلغ من هذا ولكن 
اع الخلا لجنس هى موزونة كلبا فكذلك لا جوز بيع البعض بالبعض نسيئة ويجوز 
| متفاضلا بدا بد لانمدا م أحد الوصفين. ٠قال(ولاخيرفي‏ النطة بالدقيقمتساوياولا متفاضلا) | 
لان من الخنطة 710 الجانسة فان عمل الطدن فى المورة هو ثفري قالاجزاءوان 
كان فى 0 الدقيق غير المنطة ة وجل لدنيق حاصلا بالطحن ولمذا كان لاخاصب اذا 










































































طحن المنطة الا اال ميض الاسحاءا قلشية وه نجل فل اللنقةة وماد 58 
ظ حقية المجانسة لامجوز بيع البعض بالبعض الا متساويا فكذلك اذا وجبت شيمة المجافسةولا 
ؤ يعرف التساوى فى الكيل ‏ بين الدقيق والمنطة فالدقيق لا نصير حنطة قط ولكن الحنطة 
| نطحن ولا بدرى أن لعد الطحن بتساويان في المكيالأًم لا فاذا كان بالتساوى ف الميارق 
ظ الحال لابسم التساوى يدنهما بعد الطحن لاموزيم احدهها بالآخروكذ لك بيم النطةبالنخالة 
| والنخالة أجزاء المنطة كالدقيق الا أنه جزء خشن والدقيق جزء لين فاما بيع الدقيق بالدقيق 
ظ اعندنا كيلا بكيل جوز وعند الشافى لا مجوز لان الدقيق لايمتدل فى الدخول فى الكيل 
ؤ فانه يكيس بالكبس والكيل عندملا يكون مميارا شرعاً الافما يستدل فى الكيل ولهذا قال 
| ولا يجوز يم الباقلاءوالرطببالرطب والمطعوم بالمطموم اذاقوبل مجنسه فشرط جواز البيع 
ظ | عنده التساوى فى المميار الشرعى وذلك لا:وجد فما لا يسّدل بالكيل ولكنا تقول الكيل || 
0 | فيا هو مكيل معيار شرعى والدفيق مكيل ومعرفة كونه مكيلا بارجوع الى عرف الناس || 
ظ | وهم يكيلون الدفيق كالمنطة ويجوز السل فى الدقيق كلا 6 يمرز في النطة قكان الكيل 
فيه معارا شرعيا وما يتوه فيه من التفاوت عند التككاف في كيل الدئيق يتوهم في المنطة 
أيضائم سقط اعتباره ووجب بناء المنكم على الوسط من ذلك فكذلك الدفيق ولا يجوز 
يع السويق بالدقيق في قول أبى حتيفة متساويا ولا «متفاضلا وقال أنو «وسف وتمد رحمبما 
الله تعالى تجوز البيع ناويا أو نفاضلا بعد أن يكون بدا بد لانهما جنسان مختلفان فان 
الاسسم مختلف والمقصود مختلف لانه تقصد بالدقيق اتحاد الميز والمصا بد والاطولة منه ولا 
تحصلثي *من ذلك بالسويق انما بلت «السمن والمسل فيؤكل كذلك أو يضرب الماءفيشرب 
| فكان التفاوت ينهمافى المقصود أظهر من اتتفاوت فى الهروى والمروى من الثياب وكذلك 
ٍ | كل واحد منهمالا لصيرمثل صاحبه حال فالسويق لا يصير دقمًا والدقيق لااصير وما 
ظ حال واختلاف اعدين يعرف مبذا 9 ايحاد الاصل لا عنم اختلاف المنس باعتبار هذه 
ظ | الا ىكالادهان وعن ألى بوسف اله مجوز ل متساوءا 56 لان الدقيق قد يصير 
سوسا بأن برش عليه الماء ثم قلي فيصير سوقاً وبغداد تخذ السويق ببذه الصفة فتعتبر 
|المساواة ينا جر |رالئقه عار الملل ولابى حنيفة طر تان (أحدمما)أنال.ويق أجزاء المنطة 
المقلية والدتيق ارك اء حنطة غير د مقلية ويع النطة المقلية لغير المقلية لايجوز حال 535 










































لا جوز بالانفاق وربا الفضل لا يثبت الا باعتبار الجانسة ولامجانة بين النطة والسويق | 
صورةفمر فنا أن الجافسة باعتبار ما فىالضمن والذى فىضمن المنطة دقيق فتثبت الجانسة بين أ 
السويق والدقيق بمد الطحن كا تثبت المجانسة بين السويق والخنطة باعتبار ما فى الضمن أ 
قبل الطحن بوضحه أن بيع المنطة بالدقيق ربا وبيع النطة بالسويق ربا ومن ضرورة كون 
كل واحد منْهما جنسا لاحنطة أن يكون أحد هرا جنسا للآ خر وانما اختاف الاسم للصنمة | 
لاانسم المين فكل واحد منهما أجزاء متفرقة فم كان لهات الماطةقبل التغ ريق وليس فيهاً كثر أ 
من انه فات بعض المقاص.د فى السويق وبه لا نتاف الجنس كالحنطة الملوة بغير المقلوة | 
والملكة مع الرخوة والتى أ كلما السوس فالها لا تصلح للزراعة وأنخاذ الهريسة والكشك | 
ممهاولا وجب ذلك اختلاف الجنس فحكذاك الدقيق مع السويق ولا خير في الزيت | 
لون الا أن يمل ان «افى الزسونأقل فينئذ مجوز والاصل فى جنس هذه المسائل ان | 
ال جانسة بي نالشيثين نكون باعتبارالعين تارةو باعتبارمافى الضمنأخرى قفا وجدت المجاف ةعينا | 
لا تمتبر فى الضمن حتى يجوز ليم قفيز حنطة علكة فيز حنطة أ كلب السوس ولا يعتير ما | 
فى الضمن وفى المنطة بالدقيق تمتبراجانسة بما فى الضمن حقيقة وانكان ذلك شا آخرحكيا أ 
م لا مجائسة بين الزيت والزيتون صورة فائا تبر المهانمة بما فى الضمن وهوازيت الذى أ 
فى الريتون وليع أحدها بال خر على أردمةأوجه إن علم أما ما في الزتون من الزيت.ا كار | 
من المنفصل فقد بتحمق الفضل الخالى عن العوض فلا تجوز البيم وكذلك ان علم أنه مثله 
|لان شل الزرتون يكون فضلا خاليا عن العوض وان كان لا يعلم كيف هو لا يجوز المقد أ 
عندنا وقال زفر جوز لان الاصل في متابلة مال عال متمُوم جواز المدّد واعا الفساد وجود | 
الفضل المالى عن الموض فا لم يملم به لا بفسد البيع وعندنا الفضل الذى هو يتوهم الوجود 0 
كامتحقق فى باب الربا احتياطا لما روى أن الني صلي الله عليه وسلم نعهى عن الربا والربية ظ 

والربية شمبة الربا وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كنا ندع نسمة أعشار الملالغخافة 
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الزتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع اث لان المثل يمير بازاء المثل والباق من ؤ 
الزيت بازاء الثفل فلا يظبر الفضل الخالى عن المقابلة بهذا الطريق وكذلك دهن السمسم 

بالسمسم والعصير بالعنب واللبن بالسمن والرطب بالدبس ولا خير فى ثى' من ذلك لسيئة 
لوجود الجنسية يدمهما باعتبار مافى الضمن ولا لأس مخل الخخر مل السكر متفاضلا بدا بيد 
لامهما جنسان فانا أصلمما جنسان لان السكر ماء القْر وار بالنب و6 أن المنب معالقر 
جنسان فكذلك الخل المتخذ منهما فيجوز بيع أحدمما بالآخر متفاضلا ولاخير فى ذلك 
نسيثة لانه ججعبما قدر واحد وهو الكيل والوزن وان اشترى شاة بصوف وعلى ظبرها 
صوف أوشاة فى ضرعبا لبن بلبنفان ذلكلا يجوز الا بطريق الاعتبار وهوان يملم ان اللبن 
النفصل | كثر مما ف الضرع وان المسوف المِزوز | كثر مما على ظبر الشأة وذ كر 
الطحاوى ان هذا على الملاف وجمله نظير بيع لحم الشاة بالشاة فان عند أبى حنيفة وأبى 
وسف رحمبما الله تعالى يجوز ببع لم الشاة بالشأة الممة علي كل حال وعند حمد لامجوز 
الا بطريق الاعتبار وهو أن يل ان اللحم النفصل أ كر من اللحم الذى فى الشاة فيكون 
الثل بالمئل والباق بازاء السقط وهو القياس لان امجانسة بن الشاة واللحم ثتة باعتبار ما 
فى الضمن فلا يجوز البيع الا بطريق الاعتباركا في الفصول التقدمة وببان ذلك أن اللحم 
موجود فى الشاة وهو اللقصود وبه مختلف المالية ألا ترى أن الشاة فى الننيمة من جملة 
الطمام بباح لكل واحد من الفاعين تناوله وذلك باعتبار مافيه من اللحم بل وجودالاحم فى 
الشاة أين وأظبر من وجود الدهن فى السمسم فان ذلك حادث بالعصير حكا ولهذا كان 
ملكا للغاصب واللحم لا حدث بالذح ولهذا لو غصب شاة فذنحا يكن الاحم له والذيج 
تمصان محض عزلة القطم فى الثوب فلا حدث به اللحم و هو ازهاق الحياة فيفوت به 
معنى النسل بمنزلة القلى في المئطة فوت ما كانت الحنطةباعتباره »ثبتة واذا ببت أن اللحم 
موجود قبل الذم لايجوز البيع الا بطريق الاعتبار وجه قولما أنه باع عدديا متفاونا بوزنى 
ب فيجو زكيف ماكانكا لوباعالثوب بالعطن وبيانالوصف ان الحيوان عددىمتفاوت ولهذا 
لاجوزالسل فيه ويجوز بيع الشاة بالشاتين وتأثيره أن المجانسة باعتبار مافى الضمن اما تطاب 
أذاكانكل واحد من البدلين مقدرا فاما اذا لميكن أحدهها مدرلا يشتغل إطاب المجانسة 
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ينهما بهذا تقع 




















الصدقة فكره أبو بكر رضى الله عنه بيع لمه لانه انما حر ليتصدق به علي الفقراء فلبذا قال 


1١ 
الفرق بين هذا وبين ماتدم من الفصول ولكن بهذا التقرير لاتضح‎ 
الفرق فى ممع الفدول فان بيع دهن الموز بالموز لا مجوزالا بطريق الاعتبار والجموزأ‎ 
لبس بمقدر ولهدا يجوز بيع جوزة يجوزتينولكن تقول اللحم فى شراء الميوان غير مقصود‎ 
وأما القصود منه الدر والنسل والاسامة ليزداد عينها بالسمن'فأما اللحم آخر المقاصد من أ‎ 
المموان وانما تعتبر المجانسة بما فى الضمن اذا كان مقصود والدليل عليه أناماليةفىالحيوان أ‎ 
لاتختلف باختلاف اللحم فقد نرى فرسين أو نجبين يتساويان فى اللحم وبتفاوتان فيالقيمة أ‎ | 
تفاوتا فاحشاو الييع مبادلة مال عال فاذا كانت مالية الميوان لا تمرف عدار اللحم لا يعتبر‎ | 
| ظ ذلك في البيع قبل الذمح مخلاف جيع ماتفدم فامالية هنا تختاف باختلاف مقدار الدقيق في‎ 
المنطة والدهن فى السمسم والموز ونحو ذلك نوضحه ان الحم فى الميوان وان كار أ‎ | 
موجود ا حقيقة فهو كالمدوم حكبا حتي لو أخذ بضمة من لم الميوان لا مباح تناولما عرفنا‎ | 
أن مقصود الاحم حاصل البح حك فلا يمتبر قبله وعلى هذا احرف تغولفىمسئلةالصوف أ‎ 
واللبن الجواب قولحم ججيما فانه مال موجود قبل الفصل ألا ترى انه مفصل من الجيوان أ‎ 
فيجوز الاستفاع به وهذا لانه لاحياة فى الصوف واللبن فكان الحال فيهما قبل الذذبح وبمدأ‎ 
اللذبح سواء وعني الطريق الاول هو علي اكلاف كا ذّكره الطحاوى لان مالية الشاة لا أ‎ 
تعرف بما على ظبرها من الصوف ولا با في ضرعبا من اللإن م لا تعرف مالية الميوان أ‎ 
دار اللحم فان باع لم شاة بالبقر والابل جاز عندنا وعلى قول زفر والشافهى رحمهم الله ظ‎ 
| لا يجوز بيع الاحم بالميوان أصلا لحدبث سميد بن امسيب رضي الله عنه أن النبي صلى اه‎ 
عليه وسل مبى عن بي اللحم بالحيوان وروى أن جزورا نحر على عبد أبى بكر رضى الل‎ 
أعالى عنه فاه رجل بعناق وقال اعطوثى -بذا المناق قطمة من هذا اللحم ققالأبو بكر رضى‎ 
الله عنه هذا لا إصلح ولكنا تقول هما جنسان مختلفان فيجوز بيع أحدها بالآخ كيف‎ 
مأكان بدا بيدكا يجوزيع الشاة بالبقر والامصل فيه قوله صل الله عليه ومسل واذا اختاف‎ 
النوعان فبيعوا كيف شثتم بمد أن يكون بدا بيد وامراد بالنبى عن بيع الحيوان اذا كان‎ 
| أحدمما نسيئة ققد ذ كر ذلك في بعض الروايات وبه تقول فان السلم فى كل واحدمتهما‎ 
لا مجوز عند أبى حنيفة وتأوبل حديث أبى بكر رضى الله عنه أن ذلك البمي ركان من ابل‎ 
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لا يصلح واذا أس الإجل حنطة شير وزيت كان باطلا فى قول أنى حثيفةوقالأ ووسف 
وحمد رما الله تعالى يجوز في حصة الزيت لان الفساد بوجود الملة الفسدة وذلك في 
الشعير خاصة فان مة الكيل لج ديد حرم النماء وفي حصةالزي تلم بوجد ذلك فان | ٌْ 
اسلام الكيلفيالوزون ييح ونبوت ا بحسب العلةوليس من ضرورة فساد العمد | 
فى أحدهمافساد المنّد فى الا “خرك لو باععبدا ومدبرا و6 لو باع عبدين فبلك أحدهما قلأ ؤ 
التقبض لا بفسد المقّد فى الاخر وأبو حنيفة تقول الملة اللفسدة للمقد وجدتفي الكل أما أ 
فى حمة الشمير فظاهر وقى.خصة الزيت قفد بجمل قبول النقد فى الشمير شنرطا فى قبول أ 
النقد فى الزيت لان من جع بنالشيئين في المقد الواحد فانه يكو نشارطا عليه قبول المقد | 
فى كل واحد منم.ا ولمذا لو قبل العقد في أحدههما دون الآ خر لا مجوز وهذا شرط فاسد 
والسلم فسد بالشرط الفاسد يوضحه أن فساد العقد في الشمير لاشتراط الاجل واشتراط 
الاجل فى المنّد والمقّد واحد فاذا تمكن فيه الشرط الفاسد فسد الممّد كلمتخلاف بيع القن | 
والمدير فالمقد فى الدبر ليس فاسد ولمذا لو أجاز القاضي بيعه جاز ولكنه غير نافذ لحق | 
المدبر وذلك لممنى فيه لافى العقد فلبذا لا تعدى الى الا خر و كذلك لو هلك أحد المبدين | 
فالمفسد فوت القبض وذلك لمنى في الحالك لافى العقد ونظائر هذه السئلة نذ كر فى باب أ 
الببوع الفاسد ان شاء الله تعالي وكذلك ان أسل فوهبه فىفوهية ومروية لان الجنس حرم ١‏ 
النساء كالكيل و.هذا يتبين ان الطريق ماقلنا دون ماقوله بعض مشاينا رجهم الله لابى 
حنيفة اذا كان الفساد قوب ما عليه ويمكن ف البعض نمدى الي مأ بق فال فساد العقد دسبب 
الجنسية غير مع عليه وقد سوى بيرت الفصلين فمرفنا ان الطريق ما قلنا. قال (ولا بأس أ 
الفلوس فما.وزن لا زالفلوس عددية متقارية فيجوز اسلامبافى كل مكيل وموزون | 
الا الصغر خاصة فانه لاجوز اسلام الفلوس فيه للجنسية فالفاوسصفرفان قيل اذا كانت | 
الفلوس صف رأوالصفر موزون فينبنىأنلامجوز اسلام الفاوس ف الموزونات فلت الصفر 
موزود ل في المرف لابالنص ولاعرف فيه فى الفلوس الرائحة ألا ترى أنها لاتفاوت ف 
لمالية بتفاوت الوزن وكذلك لو أسل سيفا ف ثيء مما يوز ن كان جائزا لان السيف خرج أ 
أن يكون موزوناعادة الا في الحديد فانه لا يجوز اسلام السيف في الحديد السجانسة 
أدكفك كل إل خرج بلمعة من الزن قد بأن يلعف الوزوتات الافى أوعهولا 























































| بأس بأن يبع إناء مصوغا بأناء مضوغ من نوعه بدا بد وانكان أ كثر منه فى الوزن 
اذا كان ذلك الاناء لابباع وزنا لانه عددى متفاوت كالثياب وهذا مخلاف أوانى الفضة أ 
أوالذهمب فاه بجحرى فا ربا الفضل وان كانت لانباع وزنا فى العادة لان صفة الوزن في ْ 
الذهب والفضة منصوص عليها فلا نير ذلك بالصنعة ولاتخرجج من أن يكو نمو زونا بالمادة أ 
والمادة لانمارض النص فأما في المديد والشبه وما أشبه ذلك صفة الوزن ثبتة فى المرف 
فبخرج من أن يكون موزونا بالمنمة وبالعرف وبتعارف الناس بيع المصموغ منه عددآفاما 
بيع فلس الغير عينه بفاسين بخير أعيانها لايجوز لان الفلوس الرائجة أمثال متساوءة قدا 
لاصطلاح الناس على سقوط قيمة المودة فها ليكون أحد الفلسين فضلا خاليا عن الموض 
مشروطافى البيع وذلك هو الربا بمينه وان باع فلسا بمينه .فلس ,نير أعيانهما لل بجز يما 
لانه لو أجاز أمسك افلس الممين وطالبه فلسين آخر أو أسل اليه الفلس مين ثم قبض 
ذلك منه لعينه مع فلس آخر لاستحقاقه فنسين في ذمته فيكون الفاس الاخر فضلا خالا 
عن العوض و كذلك لوباع فلسين باعيامهء! بفلس بذير عينه لامجوزلانهلوجاز بض امشترى 
الفاسين ثم دفع اليه أحدهما فكان ما استوجب في ذمته فييق الخر له لذير عوض فأما 
اذا باع فلسا بمينه بفسلين باعيانهما يجوز فى قول أبى بوسف وهو قول أى حنيفة رحمما 
الله ولامجوز فيقول مدرضى الله عنه وهذا ينبنى علي أن الفلوس لاتنمين بالتعيينمادامت 
رائحة عند تمد وعلى قول| تتمين بالتمين اذا قوبات يمجنسها حتى لو هلك أحدها قبل الفبض 
| لطل العقد عندهما وتمد رحمهالله تقول الفلوس الراشجة عن والامان لا تتعين فى المقودبالتعين 
كالدراهم والدنائير ألا ترى أنها لو قوبات مخلاف جنسها لم تتمين حتى لو اشترى يلوس 
| معينة شيثا ,فهلكت قبل التسليم لاببطل السقد ولو اشترى بها جاز فكذلك اذا قوبلت 
يجنسها لان مايتمين بالتميين فالجنس وغهير الجنس فيه سواء كالمكيلات والموزونات 
ومالاسشعين فالجنس وغير الجنس فيه سواء كالذهب والفضة وها يمولان الفارس ع_ددى أ 
والمددي يتعين بالتميين فيجوز بع الواحد منه بالمتى 6 لو باع جوزة مجوزتين باعيامهما 
وتحتيقه أن صصفة الفثية فى الفلو س ليست ,اصغه لازمة ولاه ابت باصم الخلقة بل بمارض 
ظ اصطلاح الناس والمافد ان وص تصحيح المققد ولا وجه لتصحيح السقد الا أن تنمين | 
الفلوس ومخرج من أن تنكون رائجة تهنا في حقب.| فيجمل كانه أأعرضاءن ذلك الاصطلاح أ 































الاي ع أنمسن ثنيةى اناوس إلا سعلاح أله بصلح ثن اليبس من الاشيا دون 
النفيس وأنه إدوج لعض الاشياء دون البعض ويبروج ف لعض المواضعم وون تعن عاد 
الذهب والفضة فان قيل نحت هذا الكلام فساد فاه اذا خرج 0 أكون ئ 
كان هذا بيع قطمة صفر تطمتين من صفر وذلك لايحوز قلنا الاصطلاح فى الفلوس على صفة 
القنية والعدد فيبما في هذه المبايعة اعراضا عن اعتبار صفة القنية فها وما أعرض 0 
| صمة المدد فها ولس من ضرورة خروجها من أن تنكون ثمنافى حمهما خروجبا من 
تكون عددية كالمو زوالبيض فموعددى ولس من فبذا باتفاقهما نصير هذه 0 
أن بأن يشترى شق ةخزبشقةخزهى أ كثر منها وزن الانمالاتوزذوانماتذرع كسار الثياب 

ويم ماليس بمكي ل أوموزون بجنسه يدا بيد بجو ر كيف ما كان. قال( ولابأس باهر بالرطب 
مثلا عثل وان كان الرطب ستمصاذا جف) وهذمسائل( أحدها )يع الرطببار طب كيلا 
بكيل جائز عند نا وعند الشافنى رضى الله عنه لايجوز زوكذلك الباقلاوعال في كتاءه فقال 
لان بين الباقلتين فضاء ومتسعامعناه أنه لايمتدل فى الدخول فى الكيل حتى لا ينضم لعضه الى 
بعض بل ,تجافي ويتفاوت متدار التجافى فيه فلا يكون اللكيل فيه معيار شرعيا والخاص 

عن الربا يحكون بالتساوى فى المميار الشرعيوقاس يع الحنطة القلية لغير المقلية فان المملية 
لا تمتدل فى الدخول فى الكيل لانتفاخ محدث ذها بالقلى أو صخور فامها اذا قليت'رطبة 
انتفخخت واذا قليت باسة ضمرت وحجتناى ذلك قوله صلى الله عليه وسل القر بالمركيل 
بكيل بكيل والقر اسم للثمرة المارجة من النخلمن حي ن نقد عليها صورتما الى أن ندرك فكان 
الطب تمر والدليل عليهقول الفائل 

وما الميش الا نومة وشرق2 وثمر على رؤس النخيل وماء 
والمراد ارطب والمتى فيه ان الرطب أمثال متساوية بدليل بوت حكر الربا فيهأ وقد 

لينا أنحكم الربا لارثبت فى امال مالم بصر أمثالا متساوية وانما مارت أمثالامتساوية بصغة 
الكيل كان الكيل ذهها عيار؟ شرعياً والاص ل أنه براعىوجود الساواة بين المثليزعلى الوجه 
الذى صار مال الرباكما فى المنطة وغيرها وبه فارق المتاوة فان المنطة لا مخلق كذلك بل 
|تكون فى الاصل غير مقلوة وتصير مال الربا تلك الصفة فتراعى تلك الماثلة وبعد القلى لا | 
| تعرف تلك المائلة وان نساويا فى الكيل اع اه ولا بالمقلية القية فان ثبل ْ 


























هذا فاسد ققد جوز ثم بيع المنطة الرطبة بالحنطة الرطبة كيلا بكيل والرطوية صفة حادثة 
بصنم المباد كالقلي (فلن) انطة فى الاص لمخلق رطبة ويكون مال الربا على هذهالصفةفاذا بات 
ظ الماء عمادت الى تلك الصفة فاذا وجدت الماثلة علي الوجه الذى صارت مال الريا جاز العقد 
| وهى لاتخاق فى الاصل مقاوة حتى يكون هذا إعادة الي تلك الصفة فما فأما بيم الرطب 
بالقر كيلا دكيل يجوز فى قول ألى حثيفة ولايحوزفي قول أنى بوسف وشمدوالشافى رحمبما 
ْ اله لحديث سعد بن أبى وقاص رضى اللهعنه أن رول الله صل اله عليه وسلم سثل عن بيع 
الرطب بثمر فقال صلى اله عليه وسأبنقص اذا جف قاوا ذم ققال عليه الصلاة والسلاما 
أذا وفي حديث ابن مر رضى اله عنه ان النبي عليه السلام نبى عن يم الرطب بالمّر كيلا 
وعن بيمع المنب بالزييب كيلا ثم فى فوله عليه السلام أنتقص اذا ج ضإشارةالى أنه يشترط 
| لمواز المقد الماثلة فى أعدل الاحو الوهو ما بعد المفاف ولا يعرف ذلك بالمساواة فيالكيل 
فى الال فبذا الحديث دليل الشافنى رضى الله عنه أيضا في المسثئلة الاولي من هذا الوجه 
| واعتبار الماثلة فى أعدل الاحوال صحبح كا في ليع اللنطة بالدقيق فانه لامجوز لتفاوت بينهما 
| بعد الطحن ولا المقد جمع دين البدلين أجدهما على هيئة الادخار وال خر ليس علي هيئة 
< الادخار ولا لان عند التساوى في الصفة فلا جوز ع اللقلية بغير القلية وهذا مخلاف 
| المو دة والرداءة فالرداءة هن نوع العيب والرطوبة فى الرطب ليس عيب فانالعيب ماضخلو 
اعنه أضل الفطرةالسليمة فأما ما لا يخلو عن أصل الفطرة السليمة لا يكون عيبا كالصنير فى 
| الآدى والعدام العقل لسببه وهذا بخلاف الحديث مع العتقوكل واحد من البدلين هناك 
علي هيئة الادخار ثم الحديث اذاعتق لا يظبر فيه التفاوت الا ثى* يسير لامكن التحرز عنه 
| دذلك عفوكالتراب في الإنطة ودخل أو حنيفة بنداد فسئل عن هذه المسئلة وكانوا أشد 
| ندا عليه للخالنته المير فال الرطب لا مخلو إما أن يكون تمرا أوليس تمر فان كان مر جاز 


/ 
| 


ظ 


ظ 














| الخمم ولكن الحجة لا ثم بهذا المواز أن يكونهنافمما ثالناكما في المقلية بخير المقلية ولكن 
ظ الحجة لابى حنيفة الاستدلال قوله صلى الله عليه وسل افر بر مثل كثل بد بيد كيل بكيل 
وقد ينا أن القّر اسم للثمرة الارجة من النخيل حي ننعقد صورتما الى أن ندرك وما يتردد 
عللها من الاوصاف باعتبار الاحوال لابوجب نبدلاسم البين كالآ دمى يكون صبيأ ثم شايا 
ثم كبلا ثم شيخا فاذا يت أن الكل تمر براعى وجود المائلة حالة العقد على الصفة التىيدخات 
ظ فى المقد لان اعتبار الاثلة سبب اللقابلة وذلك كؤن عند المقد وماكان اعتبار المساواة 
ظ الا نظير الاجود فكلا يعشبر التفاوت فى ذلك فكذلك فى هذا وقد تحققت المساواة 
يينهما فى الكيل فى الال لان الرطويةالتىفى الرطب مقتصودة وهى شاغلة للكيل فلا يظبر 
التفاوت الا بعد ذهامها بالإفاف فلا يتبينءه أن التفاو تكان موجودا وقت المقد مخلاف 
المنطة بالدقيقفان بالطحن تتفرق الاجزاء ولا بوت جزء شاغل للكيل فتبين بالتفاوت يدمهما 
لمد الطحن أنهما لم يكو نا متساويينعند المتقد وكذا المقلية بنير المقلية فان بالفلى لابفوتجزء 
شاغل للكيل انما تنمدم اللطافة التى كانت مها النطة منبتة وما ظهر التفاوت بمد القلي عرفتأأن 
هذا التفاوت كان مو جودا عند العقد ثم صاحب الشرعأسةط اعتبار التفاوت فى ا +ودة وله 
ص الله عليه وسلٍ جيدها ورد شيأ سواء واعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة حتى شرط اليد 
بالبد وصفة المودة لا نكو نحادية إلصنم المباد والنقاوة بي نالنمدو النسيئة حادث اصنم المباد 
وهو اشتراط الاج ل فصار هذا أصلا ان كل تاوت ينبنى عل صنم العباد فدلك مفسد لأمقد 
وف المقلوةبغيرالمقاوة والنطة بالدقيق هذه الصفة وكل تفاوت ينبنى على ماهو نابت باصل 
الللقة من غير صبنعالعباد فبو ساقط الاءتبار والتفاوت بين الرط والمّرمهدهالصفة فلايكون 
معتبرا كالتفاوت بين الميد والرددى. قال (و بيع العنب بالرييب كبيع الرطببالقر)فاما بيع المنطة 
امباولة,اليابسةأو الرطبةباليابسة جوز فىقول أبىحنيغة وفيقولمد لا يجوز وذكرفى نسخ | 
أبى حفص قول أبى .وس ف كقول أَبى حثيفة رحجبما الله تمالي وهو قوله الآخر فاما قوله 
الاول كقول محدفاًبو حنيفةمر علي أصله وهو اعتبار المساواة في الكبل عند العقّد وحمد مر 
على أصلهوهواعتبار الماثلة في أعدل الاحوال ها أشار اليه رسول الله صلى اللّهءعليه وسلم فى 
حديث سعدرضى الله تعالي عنه وذلك لا بوجد فالمنطة الرطبة والمبلولة يمد الجفوف واو 
القياس ماقاله أبوحنيفة ولكن تركت القياس فى الرطب باقر للحديث والمخصوص | 





































0) 

من القياس بالاثرلا باحق به الا ما كان فى معناه من كل وجه واأنطة الرطبة لس تفىممنى 

| الرطب من كل وجه فالرطوية فى الرطب مقصودة وفى المنطة غير مقصودة بل هوعيب ظ 
فلبذا أخذت فيه بالقياس وأو حنيفة يمول تأويل المديث ان صم ان اللنى صلى الله عليه أ 
و-لم سئل عن بيع الرطب بالق نسيئة وقد تمل ذلك فى بمض الروايات وفائدة قوله صلى | 
| الله عليه وسل أيتقص اذا جف أن الرطب اذا جف ينقص الا أن بحل الاجل فلا يكون 
هذا القارف قدا وكان السائل وصيا ليتبم فم سول الله ص الله عليه وسلم فى ذلك | 

| تسرف متفمة ليم عبار التقفصان عند الجفوف فنم الومي منهعلى طرق الاشفاق لا| 
على وجه ليان فساد العتهد فاما الحنطة اداه ارلا تجوز عند إلى ستنة وا دوسا وا 
الله تمالي لمأ قانا ولا يجوز عند مد وكذلك الزيب التقع بامنقع والقر المنقم بالمنقع وحمد شرق 
بين هذه الفصول وبين بيع الرطب بالرطب فيةول هناك التفاوت يظبر بمدخروج البدلين 
عن الاسم الذى :تمد به العقد فلا يكون ذلك ناوا فى العقود عليه وهذه الفصول تظبر 
ْ التفاوت بعد الجفوف مع قاء البدلين على الاسم الذى عقد به العئد فهذا المرف يتضح 
| مذهبه في هذه الفصول ثم ذ كر بيعالمنطة القلية بغير القلية وقد بينا الحكم فيه وأهل 
| الادب طمنوا عليه في هذا النظ فقاوا اما يقال حنطة مقلوة فاما المقلية المبعضة يقال قلاه 
| يقلية اذا أنشضه ولكنا تقول مد كان فصيحا فى الاغة الا انه راتى استمالالموام هذااللفظ 
| ف المنطة ومقصوده ليان الاحكام لم فاستعمل فيه اللغة التى هى معروفة عندههم وماكان 
| من عليه هذا الفرق ولا يجوز الحئطة بالسويق متساويا ولا :فاضلا الا أن نكون الحنطة 
ظ | كثر ومع السويق فضة أو ذهب فيكون ماممه.فضل الحنطةلا نالصح ةمصو المتعاقدين 
| ومتى أمكن محصيل مقع ودمما بطريق جار شرعا حمل مطلق كلامهما عليه ويجمل كانهما 
| صرحا بذلك 5 لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيرهيجوزالييم وبنصرفتسميةالنصف 
| مطلقا الى نصيبه خاصة وكذا لو قال.ارجل أوصيت لك .ثلثى يجوز ويحمل على ايجاب 
ظ ثلث الماللانه عرف أنه ممصو دهفهذا مثله والاصل فيهقولهتءالى فبشرعبادى الذين يستمعون 
اقول تبون أحسنه وقل الي صبى الله عليه وسل لا تظئن بكلمة خرجت منف أخيك 
!٠‏ امسلسوءاوا نت مجد هاف الم رحملاولو أسل ثوبافوهيا فى "وب مروى ويجمل من الى اليه ظ 
فضل دراهم او متاع 














مخصالثوبالمروىمن يكوذرأس الل والامالتوهى فى فى الروى جار و كذلك لو أعطاء 1 
في حنطة ودعير خجِعل امضهعاجلا ولعضه الى أجل فبو جارلان ماص العاجل منه ان كان ا 
لعيئه فهو متفاِضة وان كان بنير عينه وكان موصوفا فهو ثْمن وما تخص الاجل فبو بيع 
الوب من مؤجل وهذا لان الثوب مبيم والمكيل اذا كآن لعينة يكون مبيعأ واذا كان لغير 
عينه وما يقأبله مبيع فهو عن والبيع ثمن مؤجل صمي اذا كان معاوم الوصف ولو أعطاء 
وبا فوهيا في ثوب فوهى بنسيئة فبو مردود لانه لاوجه لتصحيحه ببعا مقايضة افان أحد 
البدلين ليس عمين ولاوجه لتصحيحه سلا لا نالبدلين من جنس واد ولاوجه لتصحيحه 
قرضا فان استقراض الثوب لا تجوز فان زاد فيه درها مع الوب الذىعجل أو زادهالاً خر 
معنو نه درهماءاجلا كا ذلك كله أو اجلا كان ذلك فاسد؟ لان الز بادة بيع بقصد بهااخراج 
المينمن العققد وادخال الرخص فيه وقدتمذرتصحيم الاصل هنا ذلا مكن تنصحي البيملان 
ثبوت الببع بوت الأمل وذ تالمكم في ايع . بدون الاصل لم يكن ببعاوكذالو 
كانت الزيادة دنائير أو ثوبا-هوديا أوكر حنطة أو غير ذلك لانه بيع الاصل حين أوجبهباسم 
الزيادة عينا كان أودينا و نأسل طماما شيء مما , وزن وزاد مع ذلك دراهم أودنانير أوثويا 
عاجلا فهوجارٌ لان المقد فالاص لال اجلة عقابلة بمضه يكون ديناً دين وان كانت الزمادة 
صحبحةهنا فيثئات حكمه فى الزيادة دض وال حمله مؤجلا / يحز لان الح فيه دين فالزيادة 
من الذى عليه السلم دراهم اودنانير أونويا أوشء عأما وزد ن عاجلا فبو جابز وان حعلهمةٌٍ جلا 
فبو جاتر أيضا اذا كان مءلوما فى نفسه لان رأس الال عن د تمن الع به من زان 
المأل كرد عار يه محا وما نخص الزيادة يكون بيعا عن الى أجل معلوم وذلك 
جار أدضا فأماذا أ أسل عشرة دراهم كر حنطة ثم ان الس اليوزاد كرا اغر أونصفكر 
لانيحوز ز الزيادة لانه لامكن جمل الزيادة ثمنا وجعل الدراهم مبيعأفلا بد من أنمجمل زيادة 
فالس فيهوالزيادة فى المسم فيه من المسلم اليه على سبيل الالتحاق بأصل المقّدلايحو زلانعقد 
ْ الس جوزخلان القياس لاج ةالناساليه ولا حاجة له الي الزيادة بل حاجته الى تبافةرا امن 
امال فلا جرم الزيادة فى رأس الل عل . سبيل الالتحاق ياصل المقد جائرة فى ال حاس ٠‏ قال 
( وان أسل طعاما فى ثياب مختلفة أو فى أشياء . ن الوزنيات غتلفة ويسم رأس مال كلصنف 
ام )فى قول أبى حنيفة رجه لباه على أسه فى اشر تراط اعلام قمر رأن الال قها| 






















تن لد تق حرو ديق ياهولابأس أن ب د الجلاشاة عي با لزوحة| 


ظ فى الثشاة الحية ول فيا اذو كانت الب الاح فو سل اللحم, 520 
| مذبوحتين قد سلختا اشتراهمارجل بشاة مذبوحة لم نسل خ كان ذلك جا أيضا لان الثل 
ْ من لحم الشاة عقابل. ٠‏ من الشاتين والباق ن لح الشاتين بازاء الجلد والسقط فيحوز ذلك ظ 
| وحمل مطاق كلامهما عليه لتحصيل مقصودهما ولو كانت الشاة لبس معبا جلد كان ذلك | 
ظ فاسد” لان العمد اشتمل على اللحم فط من الجانيين واللحم موزون فاذا وحدت المنسية 
| والوزن حرم التفاضل قال (ولا بأس بكر حنطة وكر شمير بثلاثة أ كرار حنطة وكر شعير ظ 
ؤ بدا بيد) فتكون حنطة هذا بشعيرهذا وشمير هذا تحنطة هذا عند نا استحسانا والقياس أن 
| ألا جوز وهو قول ؛زفر والشافىرجب.ا الله وكدلك لو باع مد عجوة وزيب كدى عجوة | 
أوذ زي بأواعدينارً ودرهما يد رهمين ودينارينفأما اذا باع درههما جيدا ودرهما ز زيفا درهمين 
| جيدين جوز عند أصابنارحهم الله وعند الشافى لايجوز وكذلك لو باع دنار نيساوورياأو 
دنارا أهرونا بدينارين نسابوريين أوهرو بيينوهذا بناء على الاصل الذى تقدمفانعندالشافى 
| رحمه الله للحودة قيمة فى الاموال الرنوية عند اللقابلة يجنسها فاما ينقسم الدرحمان اليد ان 
على الميد والزيض باعتبارالقيمة فيصيب الإبد أ كثر من وزنه والزيف أقل من وزئةوذلك ريا 
وعندنالا قيمة للجودة في الاموال الربوية عند المقابلة يحنسها فالمقابلة باعتبار الاجزاء ومجوز 
العقد لوجود المساواة في الوز نحملا وله صلى الله عليه وسل الذهب بالذهب مثل بثل والفضة 
بالفضة مثل عثل بد بيد ولقوله صلى ا عليه وسل جيد هاورد يثباسواء وأماالكلام مف الفصل 
لثانى فوجه الفياس فيه انالعقد متى اشتم ل على أعواض من أجناس مختلفة يلقسم البعض على 
البعض باعتبار القيمة ما لو باع عبدا أوثوبا جارية وحمار وهذا لان الانقسام ريكون على وجه 
يمتدل فيهالنظر من الجائيين حال ثقاء العقّد وحال انفساخه فى البعض يعارض وائا ريكون 
ذاك في الاتقسام باعتبار القيمة وأما فيصر ف الجنس الى خلاف الجنس يتضرر أحدهماعند 
ْ انفساخ الممد فى البعض بعارض والدليل عليه أنه لو باع قفيز تمر يقفيرى مر لايجوز ولا يجمل 
المّر من كل جاب يمقابلةالقوىمن ع لانت الا > خرولو باع منامن لم بنوى لحم لإبجوز ولا | 
آ يبل للحم » ن كل جاب جقابةالمظممن امنب الأخر حنى يجو زولو اشترى عبداً بالف | 





2)١6.( 


درهم لسيئةتم ١‏ ا ن البائع مع عبد آخر بالف وحسمالة لا.بدوز امد فالشتراملانه اشترى ظ 
ظ مابرع باقل مما باع والصحييح المئد هنا يممكن بان جعل عقابلة العبد الاول من الثمن الثانى 
ؤ مثل الْمّن الاول والسباقى بازاء الآخر ومع ذلك اعتبرالانقسام بالقيمة فبذا مثله بدل عليه 
ان فى الاموال الربوية يصرف الجنس الى المنس لا الى خلاف الجنس فانه اذا باع ثنوبا 
ظ اوعارة بشوب وعشرة شر طقبض الدراهم فى الجلس لانه يجعل صرفا فىحق الدراهم ووحه 
١‏ | الاستحسان الاستدلالبقوله صلى الله عليهو ٍ فاذا اختاف النوعانفبيعوا كيف شثم بعد 
| ان يكون 0 بيد وقد اشتمل العقد هنا على ' وعين مختلفين فيابئى أن جو زالمعد كيف شاء 
1 المتعاقدان والمعنى فيهمابينا اننحصيل مقصود التعاقدبن ممكن لطر بق شرعى وهو صرف 
ْ لجنس الىخلاف المنس فيجب المصير اليه وتجمل ذل ككالمصرٍحءه وهذا لان الاتقسام فى 

انار المماوضات اعتبار القيمة ليس عقتضى العقد بل للمعاوضة والماوات اذاليس صرف 
الببض أولى من البعض فيعير الاتقسام والتوزيمباعتبار القيمة للمماوضة وذلك غير موجود 
أمنا لا اوصرف الجن لي الجنس فسد المد ولو صرف المنس الي خلاف الإنس صح 
العقد ولا..ارضةبين الجائر والفاسد فالا مشروغ باصله ووصفه والفاسد مشروع بأصله 
ظ حرام بوصفه فاذالم نتحقق المماوضة على وجه المسساوات لايصار الى الاسام بعتب القيمة 
ولكن رجح ماهو مشر وع *ن “نكل وجه عل ماهو مشروع من وجه دولوجه يلاف 
التوىمعالتمر فالتمر والنوى كله مكيل من جنس واحد ولو صرح لصرف التمر الى النوى 
لجز المقد وكذاك المظم مع الحم لانه مركب فيه خلقة كالنوى في التمر فناذاكان عنند 
ْ التصحيح لايصح العتقد فمند الاطلاق لاحمل عليه أيضًا فاما مسثلة العبدين (فلنا ) فصل ١‏ 
المعاوضة بتحمّق هناك لان جبات الجوازانكثر فانه ان جمل عمابلته مثل ان الاول يجوز 
وكذلك انجمل مقابنتها كثرمن امن الاول فلكثرجباتالإواز يتحقق معن المعاوضة وجب 
المصي الى الاتقساءباعتبارالقيمة وهنالاوجه للجواز الا واحد وهوصرف الجنس الى خلاف 
| الجنس بوضحهانشرط الموازهناكا زلا .يكو ن الثمن الثالىأقل من الثمن الاول فكأ نهما ولو 
صرحا ببذالم يصرمة.دارالثمن معلومافلا جوزالمقدفان قبل المماوضة هناتتحقق أُيضا فانه اذا 
أجعل الدراهم ممَابلة الديثارين يحوزوان جمل نصف د رهم والنصف البانى عقابلة الدينار 
دمتوفت 0 عمابلة نصف الد نارولباني : عتقابلة ارد وامرز مز أبن ند نسم 



























ظ لوعن ع صرف المنس الى خلاف الوق ادعنا نا أنه لاوجه للجواز هنا إلا 
ظ هذا الطريق فكيف مايشتغل به لاخ رج به الطريق من أن يكون عينا واذا انترى نويا 
ظ وعشرة .شوب وعشرة(قانا)هناك المقد صحيح من غيرأن يصرف الجنس الى خلاف الجنس 
ؤ | نان ابض علس ثرطبقاء «المتّدصحيحالاشر طالانمقاد صعيحا ونمن انماصححنا هذالتصحيح 
| المقد لاللبتاء صحيحافلا يلزم ٠‏ قال (و ان اشترى قفيز حنطة بنصف قفي زهو أجودمنهفلاخيرفيه) 
لاه لاقي ا 8 اسزعاة نم نر ولت لا برحل من البو 


| 
| 


0 


| الربالكو يامكلا 3 ما 1100010 نصف قفيز 5 
ؤ | فها دونه ولا يا سيان يثشرى الكفرى عا بناسب من التمرددا بيد لازالكفرى ليس تمر 
أ ولايكل أيضا ولاخير فيه اذاكان الكفرى نسئة لانه محبول فيه الصغير والكبير وهو 
| عددى متفات فان آحاده تثفاوت فىاماليه .قال (ولاخير فيالتمر بالبسراثنان بواحد 1 
سر عم وإسفرلاذ بسر علي مابينا ا النمراسملتمرة خارجةمن النخل من 

| تتعقد ‏ صووتيا الى ان ل التمر فلا يكون مرا 0 ظ 
فى كل صنف من صنوف التمر فلا خير فى بعضه يبعض الامثلا عثل بدا بيد ولا خير في 
انيبتاع حنطة محازفة تحنطة مجازفة وكذالك كل مكيل أو موزون لان المساواة فى القدرشرط 
| الو از العقد اذا صارت الامو الأمثالا متساوية و عندالبيع محازفة لانظررالمساوات فيالقدر 
ظ | فلايجوز المقد. «قال (فانتبايم صبرة لصبرة ة حازفة ثم كلنا , دمد ذلك فكانتأ متساويين ل يحز 

|| المقد عندنا) وقال زفريجحوز لان ماهو شر طاللواز وهى المالة قد نبين انمكان موجودا 
| وان نكن معلوماللمتماقدين خازالمقد 6لوزوجت امرأة تفسها من رجل وهناك شاهدان 
ظ | يسمعان كلامبماو المتعاقدان لا لان ذلك كان التكاح ارا وحجةناني ذلك انالعتبر لحواز 
| المنّد العلم بالمساواة دهده درسم ذلك كان الفضل معدوما موهوما وما هوموهوم 
| الوجود يجمل كامتحقق فبا بنى أمره على الاحتياط 15 في المموبات التى تندرى؛ بالشببات 
ولان باب الربامبنى عي الاحتياطفالفضل الموهوم في هكامتحةق وكذلك لوباع المنطة با 









































| وزنا بوزن لامجوز لان الحنطة مكليلة فشرط المواز ذمها المائلة الكيل وبامساوة فى الوزن | 
ش إلا لاط لس مسا ا الس اج ع 0 بددبلاات 





3 كك 


فىمسئلة علقالر 3 منعالفى مسئلة بيع المفنة 50 جاز ا من المفئة 
فيا عند مقابثتبا مجنسبالان سقوط قيمة المودة باعتبار كونالمالمن ذوات الامثال والماثلة أ 
بالسيارولا مميارلاحفنة مخلاف القفيز فزد على هذاالكلام مسئلة النصب وهو أنيقال لاقبية أ 
للحودة من الحفنة أبضاحتى اذاغخصف ب <فنة من حنطة وذهبت ج_وتها ءنده فاستردها ٌْ 
صاحبها لم يكن له أن يضمن الناصب النقصان لانا تقول لاقيمة للجودة منها لانها موزوثة أ 
لا لانها مسكيلة وكاان اعتباربالكيل يستقط قيمة الجودة فسكذالك باعتبار الوزن الا ان | 
الشرع أسقط اعتبار الوزن في الحنطة فى حكم الربا حيث نص علي امائلة فيه كيلا تفوله | 
صلي اللهعليه وسل المنطة بالمنطة كيل بكيل فلذا جوزنا بيع الحفنة بالحفتتين ولم حمل للجودة | 
بن المننائية فى القصب لان موزوة ؟ جوزا الال في البعنطة بذ كر الوزن. قال (ولا | 
خير في ثمراء افر علي راس النخل بالقر كيلا أو 0 عنددا) وقال الشافى يجوزشراء 
القر علي رد س النخل بتمر مجذوذ على الاارض خرصا فها دون لخخسة أوسق ولا يحوزفما | 
زاد على خمسة أوسق وله فى مقدار خسة أوسق قولان وحجته في ذلك حديث أبىهريرة | 
رضى الله تمالى عنه أن البي صلى الله عليه وسل نهي عن امزابنة ورخص ف العرايا وهى 
أ نباع مخرصها فما دون خخسة أوسق والدليلعل ان المراد بالمرابة الى رخص فهارسول 
له صى الله عليه وسم مافنا قول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن فانه اسل ماعرايا كم ْ 
هذه قال ان الرطب ليأتتينا ولم يكن فى أبدبنالمد بتاعه به وعندنا فضالات من ار فرخص 
نا رسول الله صل الله عليه وسل أن بقباع مخرصها تمرا فنأ كل مع اليإس الرطب ولان ما 
علي روسن النخل لا يتأنى فها الكيل ذأنا م د الكيل لاحاجة سير 
مخلاف مااذاكانا موضوعين على الارض وهذه الحاجة في القليل دون الكثير والتفاوت 
مع الموص.. اعد م أو قل ف القليل ويكثر فى الكثير والفرق بين التفاوت الكثير واليسير أ 
ل ابرع سل حل أن الرلة ندخل فى الكيلين يجمل عفوا خلا مازادطي ذلك وحجتنا | 
فى ذلك قوله سمل الل عليه وس الث بر كبل بكبل وماعلي روس التخضل تر فلا يجوز | 
هه ثرالا كلا يكيل وسذا العديث مام 0 الختلف | 





لين 





ا ا الم الت ا 


رن به ونهى رسول الله ص الله عليه وسلٍ عن الحائلةوالز انةفالحاقلة.يم الحنطة | 
فى سنبلر| بحنطة و ازابئة بيع الفرعلى رؤسالنخل بال رسترصاً وأما المرية التىفها الرخصة قوله || 
ورخص ف المرايا هى المطية دو الب بيع قال صلي الله عليه وسلم لاخر اصينحققوافياالحرص 
ل ا التخفيف لسبب البيع بل سبب 
العطا وقال القائل شاعر الانصار 
ليست بسييها ولا: رحببه ولكن عرايافى السنين الحوائم 
والافتخار بالعطاء دون البيع وتفسير العرية أن مب الرجل مر مخله من دستانه لرجل 
م بشق على العرى دخول العرى له في بستانه كل بوم لكو أهله فى الإستان ولا برضي 
1 من نفسه خلف الوعد وا( رجوع ف الهسة فيعطيه مكان ذلاك غر أمحدودابالكرص ليدفم 
الضرر عن نفسه ولا يكون خلفاً اوعد وهذاعندناثرلان الوهوبإيصرملكا للدرهوب 
له .ا دام تصلا ماك الواهب فاافطه سن الث لاكوق طرن) عنه بل هبة مبتدأة وانما 
سمى ذلك هأ مجازا لانه فى الصورة عوض نعطيه للتحرز عن خلف الوعد واتفق ان ذلك 
كان فيا دون خجسة أوسق فظن الراوى ان الرخصة مقمورة على هذ فنقلك! وقم عنده 
والفياس معنى فى المسئلة لانه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز لطريق الخرص 6الو 
كانا موضوعين على الارض أو كانا على رؤس النخيل وك فى سا المكيلات من الحنطة 
والشعير فانه لو باع الشعير التحصل بشعير مثله نطريقالخر ص ليجز و كذلك الحنطة والشاففي 
لاجوز ذلك ف الحنطة لممنيين(أحدهما)ان شراء الحنطة فى سخبلها بالدراهم عنده لا يجوز 
لانه شراء مالم بره خلاف الشهير فانه ظاهر مرف (والثاق)أنة نة بيع مطعوم عطءو م من جنسه 
يعرف التساوى يينهءا يف المعيار الشر عى ٠‏ قال (ولا بأس بشراء فضل الحنطة حنطة 
عار ريق ند ان بكرن نه ان للق لين عكيل ولاءوزون ماهو عاف الدواب 
عنزلة الحمشيش شيش ثم بيع الزرع الناء بت قبل أن يصير منتفما به لايحوز سواء باعه بالتقد أو 
لغيره لان البيع يختص بمين مال متقوم والزرع فى أول مايبدو قبل أن لصير منتفما نه 
لا .يكون مالا متقوما اما بمد ما صار منتفما به يحيث يعمل فيه المناجل ومشافر الدواب 
جوز ببعه لانه مال متقوم تفع به فان باعه بشرط القطم أو مطلة! جاز لان مقتفي مطاق 
حاف الس رط القطع سواء وان باعه نشرط توا سي 





















































ظ درك فلا خير فيه لان اكان بقالة ني ازاك سي اسل ذو روطو 0 
| البيع وان لم يكن عمابلها شيء من البدل فبو اعارة مشروطة فى العقد وكل واحد منهما | 
مفسد للعقد وان اشتراه مطلنا نم تركه الى وقت الادراك فان كان التركباذن البائع ف فالفضل ٌْ 

| عيب للمكترى لان تبع يه ناف أرضه وان كا الترك بي ان ثم في يتصدق | 

| إل لالوبحصل: 4 كس خنيت الاقاسب الارش وازباده اعسات جرال رش ْ 

| فكان عازلةمن غصب أرضا وزرعبا فعليه أن تتصدق بالفضل ٠‏ قال (وان استأجر الارض أ 

مده معلومة بأجر معلوم ليترك الفضل ذها فذلك جاز ) لان استئجار الارض صحبح اذا ) 

كان المستأجر تمكن من استيفاء منفستها والقكن هنا موجود لاشتغالبا بزرعه بمعنى أنه | 

وصلت منفعة الاارض. الي زرعه فصار كأن زرعه استوفي منفعة الارض وان استأجرهاالي | 
وقت الادراك فبو فاسد لهالة المقودعليهوقد بتمدءالادراك اذا تمجل الهر وقد يتأخر اذا| 
طال البرد ونه أخر امثل لانه استوف فى النفعة ححكم عمد فاسد ولا يجاوز به ما سمى 
لانمدا م القوم في الزيادة م رفع من الئل ماغرم فيه وتصدق بالفضل لانه حصل محكم| 
عمد فاسد فتمكن فيه : نوع خبديث» ٠‏ قال (ولا ا بأن يتاع زرع المنطة بعد ماأدرك لغير | 
المنطة عندن ) وعند الشافى لا يجوز فى أحسد القولين لانه اشترى مالجيره ويا أنى فى 
٠وضعه‏ انشاء اللهتعالى ٠قال(واذا‏ كان الغىء مما يكال أو وزذ بين رجلينوهما نوعانفاقتسماه 
ممازفة فأخذ أحدهما أحد النوءين والااخر النوع الاخر إغير كيل وأخذ كل واحدمنبما 
نصف نوع مجمازفة فبو جائز اذا اصطلحا عليه )لامهما جذسان مختلفان والمعاوضة عند اختللاف 
الحذ س. بدا بيد يجوز كيف ما كان وكل واحد مما أخذ نصف النوع الذى أخذهبتقدم 
ملكه والنصف الاآخرعوضا عمائركه لصاحبه ءن تصيبه ف النوعالااخر و بالخ بالشعير 
مجازفة يحو زء قال (ولايجحوز شراء اللبن فى الضرع كيلا ولامجازفة بدراهم أوغير ذلك أنهى 
لني صلي الله عليه وسامء ن الغرر والغرر مايكون مستور الماقبة ولابدرى أن ماف الضرع | 
رب أودم أو لبن ولان البيع ختص بمين مال متقوم بنفسه واللإن في الت رع : منزلة الصفة أ ْ 

00 في الميوان ولايكون مالا متقوما بنفسه قبل الحلب وأوصاف الميوان لاتغبل البيع كاليد | 
إداد جل ولان اللإن يزداد ساعة فساعة وتاك الزيادة لايتناولم البيع واختلاط المبيع اليس | 

بيع من ملك البائع على وببهبتدذر بيذ بعل يعم تكن النازمة ينهمافى اتيم 






























لان الشترى يستعصى فى الملب والبائع يطالبه بترك داعية اللبن وكذلك بيع أولادها فى 
بطونها لاتجوزلممنى الغرور والمدام امالية والتقوم فيه مقصودا قبل الانفصال وعجز البائم 
عن تسليمه واستدل بنهى رسول الله صل الله عايه وسل عن ليع حبل الخبلة مهم منيروى | 
بالكسر البلة فيتناول بيع الجل ومنهم من بروى بالنصب البلة فيكون أأراد بيع ما حمل || 
هذا الل .بأن ولدت الناقةتم حبلت ولدها فالمراد بيع حمل ولدها وقدكانوافيالجاهلية يمتادون 
ذلك فابطل ذلك كله رسول اللدصل الله عليه وس يميه عن يبع المضامين والملاقيح وعن | 
ليع حبل الحبلة قبل المضامينمانتضمنهالاصلاب والملاقسح ماتتضمنه الارحاموقيل على عكس | 
هذا المضامين مانضمه الارحام واللاقبح مانضمه الاصلاب وكذلك شراء أصوافبا علي 
ظبورهالان الصوف قبل المزاز وصف للحيوان وليس عالمتقومفى تقسه ولان النازعة يدما | 
يتمكن في التسليم فان المشترى يستعصى فى الجزاز والبائم بمنمه من ذلك وعن أببى بوسف 
رحمه الله أنه جوز ذلك لان الصوف عين مال ظاهر وقاسه يديع قواتم الملاف وذلك جار 
والفرق ينمهما على ظاهر الرواية ان الو فى أغصان الشجرة يكون من رأسبالامن أصلبافلا | 
مختلط ملك البائع بلك المشترى وأما الو فى الصوف يكون من أصله وذلك يتبين فها اذا | 
حصب الصوف على ظبر الشاة ثم تركه حتى نما فاحصوب يكو نعل رأسهلافي أ صلهفيختلط | 
ملك البائع علك المشترى مم أن ما.يكون متصلا محيوان فبو وصف محضيخلاف ما يكون | 

متصلا بالشجرة فهو عين مال مقصود من وجه فيجوز يمه أذلك ٠قال(‏ وكل ثىء اشتراء أ 
|| من الفارعلى رأس الشجر بصنف من غيره بدابيد فلا بأس به وشراء القار قبل أن تصير أ 
متتفعا مبالامجوز) لانهاذا كان بحيث لا إصاح لتناول بنى أدم أو علف الدواب فبو ليس بعال | 
|| متقومفانصارمتتفعاءه ولكنل ببد صلاحهبمد بأن كان لا يأمن الماهة والفساد دابهفاشتراء أ 
بشرط القطم جوز وان اشتراة نشرط الترك لاجوز وان اشتراه مطلقا يجوز عند لان| 
ْ مطلق العقّد بقتضى تسل العقود عليهفي الال فبو وشرط القطم سواء وعندالشافى لاجوز| 
هذا المقد نب الننى صلى الله عليه وس عن بيع الارحتى ,بدو صلاحها أو قال حت يرهى ظ 
أو قالحتى تؤمن الماهة وتأويله عندنا فى البيع بشرط الترك بدليل قوله أرأيت لوأذهب | , 
لله تعالى القرة بما يستحل أحدك مال أخيه السل واما بتوهم هذا اذا اشري بشرطالارك | 
|| ال أن يبدو صبلاحبها أما اذا اشتراها بسد مابد اصلاحبا الا أنهالم تدرك بمد شرط القطع 
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مموز وكذلك مطلقا ووكمر بأن تقطمر فى المال عتتضي مطاق العقد ومند الشاقى رحهأ 
الله يكبا الى وقت الادراك لانه هو ااتعارف دين الناس ولو اشتراها بشرط الثرك | 
| فالمقد فاسد عندنا جائز عند الشاففى ره لله لانه متعارف دين الناس ومن الشرائط في | 
١‏ | المتود ماتجوز المر فك اذا اشترى نعلا وشرا كين بشرط أن محذوهاالبائع ولكنانقول 
| انكان عقابلة منفعة الترك ثىء من البدل فهذه اجارة مشروطة فى الببع وان لم يكن فهى 
| اعارة مشروطة فى البيم وقد ورد الشرعبالمبى عن ذلك حيث مهى رسول الله ل اللعليه 
وسل عن صفقتين في صفقة وعن ليع وشرط وعن بيع وساف وكل عرف ورد النص 
| بخلافه فبو غير معتبر م ان امار على رؤس الاشحار تزداد وهذه الزيادة محدث من ملك 
ْ البائم ١‏ لعد البييع ذكانه ضم العدوم الى الوجودواشة اها فكان باطلا وفصلى النعل مستحسن 
من القياس ولا تمكن في ذلك الشرط شراء المعدوم فاما اذا بناهى عظم القار وصار 
حيث لابزداد ذلك ولكن لم ينضج فان اشتراه بشرط القطم أو مطلفًا يحوزوان اشتراه 
| نشرط الترك فى القياس المتدفاسدوهوةو لأَبى حنيفة وأبى بوسف رحبما الله لما قلنا وجوز 
| مد المتّد فى هذا الفصل استحسانا لانه شرط متعارف ومدة الترك يسيرة وقد تحمل 
اليسير فما لا تحمل فيسه الكثير مع أنه لا يؤخذ لازيادة من ملك البائع بمد هذا ولكن 
| الشمس تنضجه بتقدير الله وبأخذ اللون من القمر بتَدير الله والطم من الكوا كب يتقدير 
اله فم بق فيه الا مل الشس والقمر والكواحكب فلبذا قال مد أستحسن أن أجوزه 
مخلاف ما قبل ان يتناهى عظمه فان اشتراه مطلق ثم ترك الى وقت الادراك فبوعلى قياس 
ما قدمنا من التفصيل في الفصل الا فى فصلين( أحدهما) ان هناك لواستأجر الارض مدة 
معاومة جوز وهنا لو استأجر الاشجار مدة معلومة لا يجوز حال لان استئجار الارض 

بالدراهم صمي واستتجار الاشجارلا يجوز تحال (والثاتى) ان هناك لو استأجر الارض الى 
وقت الادراك يلزمه أجر امثل ولابطيب له الفضل وهنا لا يلزمه شي من الاجرويطيب 
له الفضل لان استئجار الاشجار لا يجوز له بحال فلا بنعقد العقد عليهما فاسدا أيضا وبدون 
اماد المقد لايجب الاجر واذا صار المنّد لنوا بق عرد الاذن والترك متىكان يأذن أ 
] البائع فالفضل يطيب ب له ولم بذ كر فصلا آخر فى الكتاب وهو مااذا صاربعض المار 
منتفعا به 5 أببض بعد أ بصر منفم ب ول بخرج البمض أو | يمر 1 

































كالتين و نحوه فاشترى الكل فظاهر الذهب أن هذا العقد لاتجوز عندنا خلافا االك ذاله 
شول وجود صفة الالية والتموم في شى' ما هو اللقصود حمل كوجوده فى الكل لاحاجة 
الى ذلك كم ان فى باب الاجارة نجءل وجود جزء من المنفعة كوجود الكل فى دى جواز 
امقد أومجمل ما خرجج أصلا ومالم خربج منهجعل نبعا لهفى حق جواز العقد لتعامل الناس 
ولكنا تمول جمم فى العقد بين المعدوم والوحود والمعدوم لا تقبل البيع وحصةالموجود من 
البدل غير معلوم فلا يجوز العقد وجعل الءدوم حميقة موجودا حكا للضرورة وذلك فها 
لا تبل العقد بعد الوجود حمَيقَة فأما القار تمبل المقد بد الوجود قال رذضى الله عنه وكان 
شيخنا الامام شمس الاث# ة بفتى يجواز هذا الببع فى القار والباذئجان والبطيع وغير ذلك 
وهكذا حكى عن الشيخ الاما م أبى بكر مد بن الفضل قال أجمل الموجود أصلا في المتدد | 
وما حدث بعد ذلك كنال امقهين فيه لتعامل الناس فانهم تعاملوا ب يم كار الكرم هذه 
الصفة ولحم فى ذلك عادة ظاهرة وفي نزءالناس عن 3 حرج بين ٠‏ 1 وراد 
روابة فى هذا عن مد وهو فى بيع الورد على الاشجار فان الورد مثلا <ق ثم جوز الببع 
في الكل مطلقا بهذا الطريق قال الشيخ الامام ولكن الاول عندى أصصح لان المصير الى 
هذا الطريق عند ع الغرورةولاضرورةف الباذجان والبطيخ فانهعكنه ان دبع امتولها 
حتى يكون ماحدث من ملك المشترى له وفي القاركذلك ذانه يمكنه ان يشترى الموجود 


اللتتفع نه ببعض الْْنئم يؤخر المقد فيا بتى الى ان إصير منتفما ه أو يشتري الموجود مجميع 
ان وصحل للبائع ان ينتفع بما حدث فيحصلمةصودها بهذا الطريق “قل وان اشترى 
طعام العام مثله فمحله له ور كالذى اشترى 2 بض حت افترما فلا ا به عندنا)وقال 
الشافى ببطل الببع والتقادض فى الحاس فى يم الطعام بالطعام من جنسه أو من خ-لاف 
جنسه ليس لششرط عندنا وقال الشافىهوشرط عندي واستدلوا واه صلي الله عليه وسلم 
فى الاشياء الار اعة 1 بد والراد به الفيض ألا رى ان هذا الافظ فى الذهب والفضة | 


أفادشرط ابض ثم قل ف 1 الحمدث واذا اختلنا النوعان فببءوأ كرت شم ١‏ لعدك ا 
يكون ‏ 017 ددوهذا صرف ا ى جمي ماسب قثم فوم مئة فى بيع الذهمب والفضةشرط القبض | 

في الجلس فكذلك في الاشياء الارنعة ولان العمقد جمع سن 0 لو قوبل كلل وأحدمهما ظ 
جنسه. عينا 0 التفاضل يدمهما فيشترط القء ليطن فيهفى المجلس ا الذهب ع 





لان بالاتفاق محر النساء هنا نا مع اختلاف لجنس ولاس ذلك للتفاوت فى الالية لان حقيقة 
| التفاضل عند اختلاف المنس يجوز فعرفنا ان حرمةالنساء لوجوب القبض ف الجلس ولنا في 
ؤ السئة طريقان (أحدهها )ان الفبض حكم للمقدفلايشترط اقترانهبالمفدكاللك فاته يجوزان | 
ؤ يتأخر عن حالة المقّد مخيار شرط أو نحوه وهذا لان حكم الثي' يعقبه ولا شرن به وا 1 
| شترن يالك 1 له والقبض فى كل بيع اما يستحق بالمقد فيكون حكم اامسقد لا شرطه | 
وساعات الجلس اغا نجمل كلة النقد فيا هو شرطالعتد ذم في الحكم علس المت وما 
| لعده ينواء وعدا دن المرف اقيض الاق ه حك انعد دشترط. هناكعندنا وانماأ 
ْ | يشترط التمسين لان التعين شرط العقد بدليل نهى النبيصل اله عليه وس لعن الاق بالعالى' | ْ ْ 
٠‏ ظ والنقود لاتنمينف المقود فكان اشتراط الفبضلاتمبين ولي سأحد البدلين في الصر ف بأوى ظ 
| منالأخر بهذا . شرطنا القبض فيهما للتعين وفى باب الس شرطنا ابض في رأ سالالللتعيين أ 
7 حت لايكون دنا بدين ولكن ماتهابلدوهو الس فيه مؤجل فلا يشترط التمين فيه فضي | 
المقدثم فد برد عقد الصرفوالسلم علي مابتمين بلتعيين الا أنه شق على كل ناج معرفة ما | 
| تعينومدرفة مالا تعين فأها م الشرع اسمم الصر ف والسلمقام عدم التيينفى البدلين تير | 
علي الناس والطريقة (الثانية) ماعلل في الكتاب وقاللانهحاضر ليس له أجل وممنى هذا أن أ 
| الحرمة باعتبار فضل في المالية حقيقة أو حكما باشستراط الاجل وذلك لا بوجد هنا فالنجار أ 
لا بفصلون فى الالية بين المقبوض في المجلس ويين غير القبوض بعد أن يكون حالا واذا 
لم تمكن فضل خالى عن المقابلةكان العقد جار 6) فى بيع المبيد والدواب يجنسه أو سير 
| جنسه وأما الصرف والسل فد اختصا باسم شرعاً واختصاصبما باسم لاختصاصهما حكم 
شتضيه ذلك الاسم وهو صرف مافي بد كل واحد منهما الى بد صاحبه بالَبض ف الجلس 
ْ ولهذا اغرطنا ذلك مع اختلاف الجنس والسلم أخذ عاجل با جل فشرطناالتعجيل فى أحد 
| البدلين بمقدضي الاسم وقد يؤخد حكم العقد من اسمه كالكفالة والحوالة والنكاح فاماهذا 
لبي كسائر الببوع فيالاسم وكلواحد من الموضين فيه يتعين باتعيين فيكونحكم المقدفيه 
ظ | استحقاق التسليم لا وجوب القبض ف الجلس 5 فى سائر البيوع وقد يبنا في أولالكتاب 
ان المراد من قوله صلي الله عليه وسلم بدا بيد أى عين بمين لان التمرين بالاشارةباليدما أن 1 
كي وأا سوه و سه ع يدالى | 





ِآ 
. 


| بد فلا قال بد بد عرفتا له خزلة وله عين بين وأما يم لبد بالمبدبن والثوب بلثورين 
خائز ددون المبض ف المجلس ابيا ران عن عون موزر 5الاكيع الجلاوالنوت القه 
لاهما فترقان عن عين بدين وذلك جار ولو شرط فيه أجل بوم فى العي نكان فاسد لان 
| المين لا تغبل الاجل فالمقصود بالاجل أن حصل فى المدة فيسلمه وذلك في المي نلا.تحةق 
ولانه منفعة فى اشتراط الاجل في العين لا بدا بيد لا بسقط فيه بالتعرف دمد أن كان 
ماوكا لنيره بالمقد لان الاجل لا بمنع الملك ولكن فيه ضرر علي المشترى من حيثقصور 
بده عن العين الى مضى الاجل وجوازالشرط فى العقد الاشتفاع به لا لذسرر بغيره»قال(واذا 


| اشترى طماما بطعام مثلهواشترط أحدهما على صاحبه أن يوفيه طمامه فى منزله لم يجز) لان 


شرط المساواة عند الحاد الجنس ثابت بالنص وبهذا الشرط متمكن في أحد الجانيين فضل 
وهو منفمة الجل المنزله ليوفيه فيهقتنمدمبه الساوةوان كان اشتراه يفير جنسه يأن اشتراه 
خارجا من المصر وشرط أن بوفيه فىمنزله فى المصر فالمقد فاسد أيضياً لان وجوب التسليم 
بالمقد فى الموضع الذى فيه المعتود عليه فالمشكرى علك نفس العقّد وهو عين فاذا اشرط 
نشهمش ةبكن علي البائع فسد به المنّدما لو شرط أن يطحنه وانكان اشتراه في المصر 

وشرط أنْتحمله الى متزله فالءقد فاسد فانشرط ان بوفيهفى لايق لقان اير فاسد ١‏ 


.وهو قول مد وفى الاستحسازهو جائز وهو قولأبى حنيفة وأبى وس ف رهما الله تعالى 


وجه الفياس ما بيناان بنفس العمّد صار المبيع ماوكا المشتزى ف الموضع الذى فيه اممقود 
عليه فى اشتراط تسليمه فى مكان أخر شرطه منفعة لا قبضه العقد فا نكان عقابلها ثىء 
من البدل فهى اجارة مشروطة ف البيع والافهى اعارة مشروطة فى بيع وذلك فسد ابيع 
كلو اشتراهاخارج المصر أوكان الشرط بلفظ الل وائما استحسن أبو حثيفة وأو وسف 
للعرففان الا نسانيشترى الحطي فى الصر ولا يكترى داءة أخرى لتحمله الىمنزله ولكن 
البام هو الذى كلف لذلك وما كان متمارفا وليس في عينه نص ببطله فالقول مجوازه 
واجب لافى لزع عن العادة من حرج بين ومثل هذه العادة لا تود خارج المصر بل اذا 
اشترى المنطة أو الحلب خاريج المصر فالمشترى هو الذى بتكل الجل ذلك وه أن || 


| نواحي للش كناحية وابحدة حق أن قيمة نما له حل ون لا مختاف فى نواحى الصر 





| حلاف المصر مع القرية ققيمنها فى المصر أكثر من قيسّهسا خارِجالمصر وماكان ذلك الا لان 


الك 1 











الأشرى هو الذي شكلف. بالنقل أمهذا الاستحسان عند عض مشانخنا رجهم الله تال فى في | 
ل(فظ الجل والاشاء سواء وقالوا لان رقخصوصاي لسان الفارسية بن أن 0 ش 







من أو بيادتخانه من أو برداديخانه من والاصح هو الفرق من قبل أن الاشاه من متّضيات 
العقد فالعتد وجب نغاء امود عليه لاحالة فكانشرط الاسفاءملاكامقتضي المتقد فاما المل 
لدس من مةتضات المقد ألا ثرى أن المتّد قد يخاو عنه بأن سلمه الى الشترى فى ذلك 
لكان وشرط الجل لا يلاثم ٠قتضي‏ المقّد فلبذا أخذنا فيه بالقيااى ٠‏ قال(وان اشترى شعيرا 
لصو ف متفاضلا فلا اسن نه)لام احنسان لاختلاف الاسم والميئة والملقصود و أصلبماوان 
كأ نوعا ناهد ولكن باختلاف هذه المعالى يختاف الجاس»*م أحادالاص لكالثياب المتخذة 
من الفطن وكذلك القطن بالكتان وامشاقة بالكتان لا بأس به متفاضلا لانهما جنان 
مختثفان الا فى رواءة عن أبى بوسف قال اأشافة والكتان جاس واحد فلانجوذليع أحدمما 
بالاخر الا وزنا بوزن بمنزلة أنواع الثر والحديد والنحاس كذلك جنسان لا بأس يديع 









أحدهرا بالآخر متفاضلا ولا خير وأن يسل هذافى ذيء من الموزونا تلان الكل موزون 
عن وكذلك الاوانى ااتخذة من الصفر والنحاس اذا كان يباع وزنا لا يجوز اسلامبما في 
الموزونات أما أوانى الذهر والفضة فيجوز اسلامبما فى الموزونات من الزعفران والسكر 
أ وغيرهام يموز اسلام الدراهم فى هذه الاشياء لان صفة الثمينة لها ثائة بأصل الخلقة فلا 
غير بالممة وعند زفر لا #وزلانه موزوزمثمن حتى يتعين بالمقد فى التعيين فبذا كالمتخذ 
من الصفر والحديد واذا كان شرط السلم طماما وسطا فأعطاه أجود أو أردأ فرضى به 
جاز لانه ان أعطاه أجود فد أحسن فى قضاء الدين وا نأعطاه ردأ فقد أحسن الآخر الى 











ا حين رضى منه نه وأبرأه ءن صفة المودة حين نجوز بدون حمه خازذلك وذ كر 
الطحاوى نه لو أسل اليه دراهم فى حنطة فقبضها رب الس فوجد بها عيبأ وقد ليب عنده 
فال رضي السل اليهأن تقبلها مع العيب الحادث رد المةبوض وطالبه رب الل يحقدوان أبى 
ْ أن يرضى لم يرجم رب الل عليه ثنى ؟ فىقولأبى حنيفة لانالفانت وصف ولا قيمة للدمة 
فى الامو ل الروية منفردة عن الال وعند تمد رجع بحخصة تان البيب من رأس الال 
لان در ما برجع مخرج ٠‏ ون أن يكونرأسالمال عنزلة مالو حط دضه فلا يؤدى الى الربا 
اذارج مه البيت هذا الطريق ول أبى بوسف ان أبن لسل اليه أذ قبل للعيب غرم 







































أرب اسل طمن قبل للفبوض ورجم تحقهوهو مستةيم علي أصله فى ره الثل عند (مذر رد 
| العين لصاحب الدين اذا وجد المبوض زهوفا وند عليك فى دده وفي اختلاف زفر ولءعموب 
| رحمهما الله .قال (لو قال لآخر اشتريت منك كر حنطة وسطالى أجل كذا ذه المشرة أ 
ْ دراهم عل أن تؤدا الى فى مكان كلما فووسل جار عندنا) وقال زفر لا مجوز لانه يسع ماأ 
|| ليس عند الانسان وهو منهى عنه شرعا وانما وان الرخصة فى السل خاصة فاذا ذ كر لفظ الم | 
جاز بطريق الرخصة والا فبوفاسدولا كنا نقولقد أنينا ع السى وذ كر ثراأطه والعمبرة ؤ 
للمعنى دون الالفاط ألا رى أنه لزيقال ملكتك هذه العين لعشرةدراهموقبل الااخركان ئ 
بيعا وان ل يذكرا لفظ اليبعوهذا على أصل زفر أظبر ذاندصحجل المبةبشرط الووض ببمااتداءا | 
ثم ختم الباب بفصل من فصول التحالف وهو ما اذا اشترىعبدين وقبضبما وهلك أحدهما 
|أعندهثم اختلفا فى لذن فل قول أبىحنيفة القول قول المشترى ولا حالفان لا فى القائم ولا 
|| ف الحالكالا أنيشاء البائم ان بأخذ الحى ولايأ خذء نئمن اميت شي وعند أبى بو سف القول 
قول الشترىفى حصة المالك وبح الفانويترادانفي الى وعند مد حالفان و يتزادان الفاتم ا 
وقيمة الحالك وهذا بناء على ما اذا اختلفافى الوْن بمد هلاك الاءة فان عند أبى حنيفة وأبى 
ظ توس _ا رمب |اللههلاك السامة - جريان التحالف بمء.ا وعند جمد لاعنم وبيان هذا الفصل 
| ,أقى في بابدانشاء لفيا اكانمن أصل مد أنهلاك جيم السلمة اعنم جر أن التحااف فكذلك 
| هلاك البعضثم بعد التحالف فسخ العمّد فى القائم منهما على المين ممكن فرد المين وف الحالك 
أرد العينمتعذر فيقوم رد القيمة مقام رد العين م لو كان الكل هالكا عنده والقول في قبمة 
الحالك تول المشترى مع عينه لا نسكاره الزيادة عتزلة الفاصب مم اللغصوب منه اذا اختافافي 
قيمةالمخصوب وعند أبى بوسف لو كانا قائمين فس الممّد فماينهما بالتحااف ولو كانا هالكين 
لميجز التحالف بينهما فاذا ما تأحدهما يعتبر كل واحد منهما فى نفسهك فى الفسخ يسبب 
الرد بالعيب ثم تفسير قوله أن المشترى حاف بالله ما اشتراهها بالفين ثم حاف البائم بالل 
ما بإعبما رافك , بدعيه المشترى ولا بفضل احدهماءن الآخر في المين لانه اذا فضل أ 
أحدها عن الآخر فى التحالف فوت مقصود المين فكل واحد منهما يكو زبار فى عينه | 
أوان كان الحال كا بدعيه خصمه فلبذا يجمع بينهمافى التحالف فاذا تحالفا ترد المين منهما | 

مجان المشترى فى حصةالحالك بالله ماعليه من ثمنه الا حجسمانة اذاكانت قيمتهما سواءوإن أ 





























| اختلفا م في قيمة امالك فينبمي أن يكون القول فى فيمته قول البالع مع ئ 
قبية المى لتوزيع امن علهما تحكم قيمتهفى المال ا أو أفل | 
فالقول قول البائع مع عينه واذكانت مثل ماموله الشترى أو أ كثر منه فالقول قول | 
المشترى ع عينه وان كانت فها بين ذاك يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحيه 
فأذا حلما اعتبرت قيمته في الحال لنو زيم الثمن علمهما وأما بان قول ألى حثيفة فانه 
| تقول الصفقة صفقة واحدة والمقصود بالتحالفهو الفسخ فاذ ذا تعذر ذلك يبلاك بعض 
اللنقود عليه جمل بنزلة مالو تمذر مملاك الكل ألا ترىأ نهم لو كانا كين لم يستقم نبوت 
|احكم التحالف والفسخ فى أحدحهما دون الأخرفكذلك يمد هلاك أحدهما مخلاف الرد 
بالعيب لان العيب ب مما لانم عا 5 المفقة فاذا هلك أحدهما فى بده ووجد الا خر عا 
ظ رده يكون هذا تفرم للمفقة قبل العام وذلك لم جز مخلاف مانحن فيه فان جهالة المْن 

تنم عام افق فلو قانا فانه يجوز رده يكون القول فى الكنقول الشترى الا أنثاء 
البائم أن بأخذ المى ولا يأخذ من ثمن الحالك يا خينئذ بمير الماك كان م يتتاوله 
النقد وكأنة ما اشترى الااتقام * ْم عند ذلك تحلف المشترى الله ما ا* شتراها بألنين ثم 
| |بحلف البائم لله ماياعهما بأاف لان من اشترى شبئين بإلفين ثم حاف ماانترى أحدهها 
. 'أالف كان صادتا وكذلكمن باع شيثين بالف ثم حاف ماباع أحدهما مخسمائة كا نصادقا 

٠٠‏ [[فابذا بجمع بدهما في التحالف فاذا نحالفا ردالمين ولا ' نيء للبم على الشترى فى البالك من 
و3 قيمة لانه قد أرأء من ذلك حين رضى أن أخذ الى فط والله أعلم 


دو باب الوكلة فى السلل » 
قال (واذا وكل الرجل الرجل أن يدل له عشرة حراهمنيكر حنطة فاسلمها الو كيل بش روط 
السلم ودفم الدرأهم منعنده فبو حالز )لأن الس عقد ميلك الا ٠‏ مر عبا؛ شر نه بنفسه شحو ز منه 
وكيل غيره به كبيع المين لان الوكيل تقوم مقام الموكل فى حصيل مقصوده وهذا 


عقد ملك المأمور مباشربه لنفسه فيصح منه ماشرت ليو بأمركاليع اناا اشر المقد أ 5 
ا ا سه امس ا ل د سس 


























































ْ بورقكم هذه لى للدة ) الأبة ومن دفم الى آخردراهم يشارى ياد شيك فان الدفوع | 
| اليه يكون وكيلا من جهة الدافم ورى 3 ن البي صل الل عليه وسل أنه دقع الى حكيم 
|ابن حزام أو الى عروة البارق رضى الله عنهما دينار للشارى ديه أضحية فدل ا 
أجاثذق اليع فكذلك فالس لان السل توع بيع على ماعرف و5 ذلك الناس تعاءلموامن 

ش | لدن رسول الله صلى الله عليدوسل الى بوه نا هذا التوكيل فى البيم 0 عرفنا 
| هذا فتقول الوكيل فى السل كالعافد لنفسه فى حةوق الممّد حتى نتوجه عليه لمطالبة ب 

رأس الال دون الموكل وكذلك حق قبض السلم فيه عند حاول الاجل يكو نلو كيلدون | 
| الوكل وهداعندنا وعند الشافعى رحمهالله ذلك لل.وكل كله وعليه وأأصل السئلة في البي فان 
| حقوق العقد فى البيم والشراء تتملق بلوكيل عند نا وضدالشافم فى رحمه الله بالموكل . قال(لان 
| الوكيل سغير ومعبر عنه عنزلة الول فاذا عقد قد خرج من الوسط وصار فى الحكم 
كأن الوك عقده بنفسه) ألا ترى أركف ماهو حكم القدوهو الك يثبت للموكل دون 
| الوكيل فكذلك فى سائر أحكاءه وشبههذا بالوكيل كفا لاجو جدعليهالمطالبة بالصداق 
| ولا يكوذله حق قبض قبض العقود عليه بل ذلك كله للموكل والجادم يدهما أن كل واحدمنهما 
اعد معاوطة فتتعلق أحكامه بمن قصد محصيله لنفسه دون من عبر عنه ولنا أن العاقد هو 
| الوكيل وسيب تلق حةوق المند بإلرء ٠‏ مباشرته المقّد وثبوت المكم باعتبار السب فاذا 
كان هو العاقد حقيقة و حكها تتعلق حفوق العقد كم لوباشر العقد لنفسهوهدالازولابته 
مباشرة العقد باعتبار أهلءته وباعتبار توزاناهر ران النقد وهر الككلا من بخالص حفه 
وذلك لايختلف عباشرنه لنفسه أو لغيره ونفوذه شرعا باعتبار ولابته الاصلية لا أن شت 
له بأمر الموكل اياه ولاية لم نكن ثابتة من قبل هذا لبيان أنه عافد حمّيقة وشرعا ومن 
حيث المكم فلانه مستغن عن اضافة المقد الى الوكل ولوكان معبرا عنه لم سستغن عن 
د ه عند العقد فنبت أنه عافد حكيا مباشر لامقد مخلاف رسول فانه عبارة عن مبلغ الاأمر أ 
الى من أرسل اليه ولا إستغنى عن الاضافة اليه وكذلك الو كل بالدكاج فانه لايستغى. عن | 
|| اضافة المنّد الى الموكل جتى لو قال تزوجتك كان النسكاح له دون الموكل فا ظ 
وهو اللك قفيه طريان(أحدههما )أنه يكبت للوكيل * ثم ينتقل مانه الى الوكل من سات 6 انفة| | 
عليه بالتو كيل السابق ومباشرته السب تستدعي ثبوت كلاس باح از تأولاه ْ 































)2 
ظ مينتقل منه الى غيره ولا لوكان ةرسه لابمتقعليه ولوكانت زوجته لافسد ال كاعلان | 
| ذلك ستدعى لكا مستق رولا يثبت ذلك لاو كيل وعلى الطريق الا خروهوالاصح لسبب 
|| اننقد حكه موجبا لا وكيل الا أن الوكل قام مامه في بوت اللك له بالتوكيل السايق 
ثبت للمو كل على وجه الملافة عن الوكيل كالمبد بقبلالمبة والصدقة ويصطاد فيقع 
للك فيه ولاه على وجه اخللافة واذا ثبت أنالوكيلكلمافد لنفسه كان هو المطالب || . 
ليم رأس امال فاذا تفده من عنده رجم عثله على الا مر لانه تقدمالنفسهفي عقد حصل 
مقصود ذلك العقد للا.ر فأ.ره اياه بالعقد يكون أمرا باداء رأس امال من عنده علي أن 
برجم عليه عثله وكذلك الوكيل هو الذى بض الطمام اذا حل الاجل عتزلة الماقد لنفسه 
والقّم عقابلة الثرم فاذا كان هو الطاب بتسليم رأس الما لكان حق قبض الطمام اليه أيضأ 
فاذاقيضهكان له حه حتى يستوفالدراهم من الموكل عند ناخلافالزفر كذلك الو كيل بالشسراء 
|| اذا تمد الثمن من مال نفسه وقبض السلمة كان له أن حبسه أما اذا هلك فى بده قبل أن 
يحبسه فئما مهلك من مال الموكل ولاو كيل أن يرجع عليه بما أدى من الدراهم لانه فىأصل 
القبض عامل له حتى يتين به ملك الموكل فى الس وم ملكه به فى لاشترى كوف 
هلا كه فى بد الوكيل كبلاكه في يد الموكل فان لم يهلك وأراد الوكيل حبسه بالثمن فله ذلك 
عندنا وقال زفر ليس له ذلك لان اللوكل ضار قانضا ةبض الوكيل بدليل أن هلا كهفي بد 
الوكيل كبلاكه فى بد ااوكل فكأنه قبض حقيقة ثم دفمه الى الوكيل وها لممنيييتف 
(أحدهما) أنالقبوض أمانةفى بد الوكيل والثمن دين لهعلى صاحبه وايس للاءين أن بحس 
الامانة ليله على صاحها والثاتى)أنال و كيل لا قيضه مع علمه أن الموكل لصير نه قاضًا فل 
رضى بض الموكل فكان بمنزلة مالو سامه اليه ثم أراد أن يسترده .نه أو بمنزلة ألم 
السلمة الى الشترى ثم أراد أن يستردها لاحدس بالثمن ولنا أن الموكل ملك المشترى لعقد 
باشره الوكيل ببدل استوجبه الوكيل عايه حالا والا فكان له أن حبس المين به كالبائم مع 
اللشترى وهذا لان الوكيل مع الموكل جئزلة البائع مع الشارى إما لان الموكل تاتي الملك 
فيه من الوكيل بموض ولمذا لو اختاف الوكيل والوكل فى الث.ن تحائفا ولووجد به الموكل 
عيبا رده على الوكيلقوله بأن الموكلصادر قايضا بقبض الوكيل ففيه طريتقان( أحدها) أن 
قبض الوكيل متردد لجمواز أن يكون لشم مقصود الوكيل ويجوز أن يكون لأحياء| 











































التاق 























| عق لشيةواما ينين اندها عن الا خى ييه فول الأ في موهرماى الأكدا: 
ال لم تحبسه عنه عرفنا انوكان عاملا للموكل وان حبسه عنه عرفنا انهكا زعاملا لنفس وان 
الموكل لم لمر قاذ شبضه (والثاتى )ان هذا قبض لا عكن التحر زعنهلا نالو كيل لا توصل 
اللي المبس مالم بض ولا مكنه أن عبض على وجه لايصير ااوكل به قابضا و.الا يكن 
التحرز عنه فبو عمو فلا سقط به حمه فى المدس لان سقوط حقه باعتباررضاه بتسا.ءمه ولا || 
حمق منه الرضا فما لا طريق له الا التحرز عنه ذاذا حيسه الوكيل وهلك في دده فلي قول 
زفر هو غاصب فمليه ضمان مثله وفى قول أنى بوسف ملك فى بده هلاك الرهن مضمونا 
بالافل ٠ن‏ قيمتء ومن الثمن وعند أَبى حدفة وخمد رهما الله تعالى بلك هلاك البيسع 
مضمونا لمن قل أو كثر وهذا الملاف ذ كره فيكتاب الو كالة ذأو وسف قول انها 
كان مضمو نا عليه بالمدمس حقه فد إن لا بكرن مضهونا فكون فى معنى المرهون يخلان 
امبيع فأنه مطمون ةس العقا حيسه أولم بحسه وضحه اله لسه ليستوفي ما أدى عنه 

من الدبن والهبس للاستيفاء حكم الرهن ولان بلا كه لا فسخ عل ابيع مخلا ف المبيع 
اذا هلك في د البائع وسةوط امن هناك لانفساخ البيع وها تولان الو كيل ٠‏ ع اأدكل 
كالبائع مع المشترى بدليل ما يينافكما أن امبيم اذاهلك فىيد البائع سقط 77 أو كثر 
فكذلكهنا ولاتمول المقد لا بتفسخ هنا بل اتفسخ فها بين الوكلوالو كيل وأن لم بتفسخ 
في حق البالع وهو عا لو وجد الموكل بالمشترى عيبا فرده ورذي به الو كيل فانه لمزم | 
الو كيل وبتفسمخ السقد فها بينه وبين الموكل والدلي على أن هذا ليس نظير 00 
هذا الممس ثبت فى النصف الشائم فها حتمل القسمة وال س بحكم ارهن لا يثئبت 
الجزء الشائع فما تمل القسمة وائما يثت ذلك محكم البيع فمرفنا أندكاليم: ٠‏ قال (و ان 5 
| الوكيل د دفم راث الال قو الأو كل واخد 1 غيلا أو رهنا فبو جار )لان موجب 
ارهن بثوت دد الاستيفاء والوكيل ملك الاستيفاء حقيقة فيلك أخذ الرهن ه والكفالة 
للتوثيق والو كيل هو المطالب بالسل فيه فكان له أن يتوئق بأخذ الكني به لابه للك 
المطالبة فلك التو”ق بالمطالبة ل انيسن الل الأخره او كيل اق مبلونة اراق 
قول أَنى حثيفة وشمد رحمبما الل ويضمن طعا م السلم للموكل) د على قول أبى 0 
تأخيره وكذلك ان أ أرأ ال-سل اليه عن طعام وراتمه دشا سر 





3 0 المنين عن أزه ال 0 
| فخا لمقد الل لان المسم فيه مبيع وليك امبيع من البائع قبل الفبض لا يجوز مالمقبل 
فاذا قبل انه نفسح الممّد كالمشترى اذا وهب ابيع من البائع قبل النبض ووجه ظاهرالرواية 
أن الل فيه يه ون لأبيق ننه فى الل يسح الا راء عن هكالْن في البيع مخلاف ؛ بدل | 
| الصرف أو رأس مال السل فان قبضه فى ا جلس مستحق وهذا لان استحماق القبض في | 
الجلسللتعين الذىهو رط المقد والابراءمفوت ذلك وأما الدينالذى لا تحق قبضه في ظ 

| المجلس فتعبينه ليس : مرطا للواز اسقاط القبض فيه بالابراء بوضحه أن السل فيه من حيث | 
أنه دبن يحب بالمقدكان عازلة الفْن ومن حيث حيث ان المقد يضاف اليه و«ورد عليه كان متزلة | 
يبع فتوفر حظه عايهمافتقول لشببه بالبيع لا يجوز الاستبدال به قبل القبض ولشبرهبالن | 
يجوز اسقاط القبض فيه إلابراءاذا يت هذا فها اذا كان علد السل تقول لنقسه فكذلك أ 
| الجواب اذا كان وكيلا يصح ابراه ويضمن مثله للموكل فى قول أَبى حنيفة ومد ريما | 
الله ولا يصع ابراؤه فى قول أبى :وسف وكذلك الملاف ف التاركه اذا تارك الو كيلأ 
مع الل اليه وكذلك الملاف فى الو كيل بالبيع ذا أبرا اللشترى عن المن أووهب | 
ا ذلك وضمنه للموكل فى قول ألى حايفة وتمد رهما الله وقال أبو أ 
بوسف لا يصح شى؟ من ذلك أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قال مد بن مقاتل وهذا | 
يجب من أبى بوسف ,قول أستحسن والقياس ما قله لان الْن والللم فيه ملك الوكل فانه | 

!| مدل ملك واا يلك البدل علك الاصل ألا ترى أن بقيضه يتعين هلك الموكل واا بتمين | 
باللقبض ملك من كان مالكا قبله فال وكيل تصرفف ملك الثير تخلاف ما أمرهه فلا بنذ 
تصرفهم لو قبضه فوهبه منه ودليل أن الصرفه يللاف ما أمره به فلا ينفذ تصرفه كا لو 
]| قيضه فوهيه منه ودليل أن نصرفه ما أمره به ان الو كيل ضامن عندم ولا يضمن 
الا بالملاف والدايل علي أنه ملك الموكل ان الموكل لوكان هو الذى أبرأه عنه صح ولو 
قبضه جاز قبضه وكذلك لو اشترى به شيثاً أو صالم منه على عين بالثمن صح ولو كان 
للمشترى على الموكل دبن فاشترى بن الو كل شنا عى وعب الوعكل على الشترى | 
دن أيضاً يصير قصاصا بديشه فبه يتبين أن الثمن الذى يمب بمقد ال كيرماك الوكل | 


وان الزكاة فى هذا المال تب علي الموكل فعرفنا ان الك له وجه قول أبى حذيفة وممد أ 
رحبا الله أن الو كيل نصرف فى خالص حتّه فينفذ نصرفه كا لوكان عافد ته وبيان أ 
الوصف في التأجيل ظاهر لانه يؤخر المطالبة ولا بسقط أصل الثمن والمطالبة دق الوكيل أ 
حتى ينفرد به عل وجه لا عاك أحد عزله عنه ولدمس لاحد أن يطالب الا بأمره و كذلك ظ 
الابراء فانه اسقاط حق القبض والقبض خالص حقه لانه حكم التقد وهو في حكم المقد | 
عتزلة العاقد لنفسه بدليل أنه لا بمز له أحد عنه وأن المشترى لا بجر على الندليم الااليه 
واعا مخلفه المو كل فى ملكالمالعقابلة ملك والمالهوالمةبو ض دون الدين والدين ليس عال حتى || 
أنمن حاف ان لامال له رله دبون على الناس لاتحنث فعرفنا أنالقبض خالص حتّه فيح 
اسقاطه بالابراء ثم تعدى هذا التصرف الى انطال حق الموكل في المال باعتبار امال لانه لو 
قيض كان المقبوض ملكه وقد فات ذلك باسقاطه فيكون ضام اله كل راهن اذاأعتق المرهون 
نهذ تصرفه لمصادفة حمّه ويضمن قيمة المالية للمرتمن لانهتافه يتصرفهملكالمالية وكذلك أحد 
الشريكين اذا أعتق وهو موسر وهومسقط للقبض على وجه بتضمن تليكالدنممن عله أ 
فن حيث أنه اسقاط صح »نه وبرئ* المشسترى ومن حيث أنه تمليك الهْن الذى هو حق 
الوك من المشترى صار ضامتا له كالوكيل بالشراء اذا رضي بالعيب والى الموكل أن يرضى 
به فان رضي الوكيل يعتبر بالقطاع +نازعته مم البائم غير معتبر فى الزام الموكل فيختص هو 
ِضرره وهسذا لان الاسقاط أصل ف الابراء وممنى الْمَليك بيع ولهذا صح بدون القبول 
وانكان برد بالرد واما قبض الْدُن فالمقبوض عينملك الموكل فهبته بعد ذلك تصرف فى 
حق الغير وأما فصل المقاصة فبو على 'ثلانة أوجه انكان دين المشترى على الو كيل وهومثل 
ان يصير قصاساً حدعة أَبى حنيفة وتحمد رحجبما الله تعالى ويضمن للموكل مثله وان كان 
دين الشترى على الموكل يصير قصاصاً بالاتفاق لان باعتبار الملل المق للموكل ولحذا لو 
أسزاليه المشترى جاز قبضه فيصير قصاصا بدينه عند أنى حنيفة وحمد رحمبما الله ويضمن 
الموكلمثله وازكان دين المشترى على الموكل يصيرقصاصا الاتفاق لان باعتبار المال الق | 
للموكل فيصير قصاصا بدينه وان كان الدينلهعلى كل واحدمنهما صار قصماصابدين الوكيل | 
لانه لوجمل قصاصا بدين الوكيل كان ضامنا للموكل مثله ثم محتاج الى تقضاء دينه به واذا أ 
جمل قصاصا بدين الموكل لم يضمن أحد شيئا فرجحنا هذا الجانب لهذا والاب والوصى 
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| لصح اراؤها وتأجيابما فيا وجب لامبي ستّدها عند أبى حنيفة تخد رحبما الله تعالى 
وكانا ذامنين له فأما فها وجب لاد هما لايصح لاممانابتان أمراً بالتصرف فى ماله على 
وحه الاحسن وذلك ليا صل بالابراء. قال (واتأجيل والمتاركة من الو كيل بالّؤْن صبيعح فُْ ؛ 
حق السلم اليممخلاف الوكيل بالشراءفان إقالته لاتصح )لانهناكعين ااشترى ملوك للموكل أ 
فالاقالة صرف منه ف محل هو حق الغير وهنا المسم فيه دن والثابت به حق القبض مادام ١‏ 
فى الذمة وهو حق الوكيل وان احتال بالمسلم فيه على ملي أو غير ملي جاز عليه خاصةويضمن 
لام طعامه لانه تصرف فى خالص <مه العريك من محل الى ل فبو على االملان الذى 
دنا ف الابراء وستوق 8 حكم الذمان إل عون الموعال عليه اعلا او اسفل مخلاف الاب 
والومى فانهما لو قبلا الموالة على من هو أعلا لم يضمنا شيئا لاله تصرف مهما فى حق 
وجه النظر ل يذمنا والوكل لاعلك مثلوفى حق الموكل فلم اضْمنه ٠قال(واناقتضى‏ الطعام 
أدون “ن شرطه بو عا )لانه أرآه عن صفةالمودة ولوأبرأهءن ملعا رودن للدوكل 
مثل طعامة عند ها فكدذلك اذا ركى يدول حنه واذا عفد الوكيل السلم ثم أمر اللأوكل باداء 
رأس الال وذهب الوكيل بطل السلم لان وجوب قبض رأس امالقيل الافتراق من حقوق 
المشّد فاق بالماقد وهو الوكيل وااوكل فيه كاجنبي آخر فلا معتبر ببقأنه في الجلس لد 
ذهاب العاقد ولا بذها نه اذا بق المتعاقدان في المجلس فاذا وكله أن بسل له عشرة دراهم 
فى كر حنطة فاسامها فى تنيز حنطة فرو جار على الو كيل دونال وكل لانهو كيل بالشراءفالمسم 
واي ور الم ,.شترى والوكير بالشراء لا علك الشراء فى حق الموكل بالنين 
الفاح.ش ل فيهمن الهمة أندراشرالتصرف لنفسه ثم ا عم الغبن أراد أن بلزمه الموكل فاذانفذ 
المتدعليه ضْمن للموكل كل دراهه لاتدققى بدر اهمه دين نفسه فان أسلمهافي<نطة يكون 
تقضائا عن رأئن اكالعا تعن الناس فى مثله جاز على الموكل لان هنا المذر لا يستطاع 
الامتناع عه الا حرج فكان عذوا فى تصرفه لنيره شراة كان أو ببعا .قال (واذ وكله أن 
بم له د.شرة دراهم في طمام فالطساءالدقيق والئطة عندنا. استحسانا وفى القياس هذا 
| التوكيل باطل )لان اسم الطعام حقيقة لكل مطموم بدليل مالو حاف أن لا يأ كل طعاماوما 
ألو أُوصى للانان بطمامه والمطمومات أجناس مختلفة وجهالة الجنس تمنم ضعة الوكالة ولكنه | 
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1 استحسن ققالالسل بيعو اام اذا أطق عند ذكر البيع والشراء براد به المنطة ودقيقها 
فان .وق الطعام الموضع لذى بيام فيه اطنطة ودقيقها ويام الطعام هن بع الماطة ودقيقها 
| دون *ن يع الوا كهوهذا لان الشراء لا بم الا ادام ذم عاض لالم لضام بعر 
هو به مشتريا للطعام لاف الا كل فانه . كل والوصية : عم تم بالموصى فاعتبر نا فمهما 
حققة الا. م قلوأ وهذا اذاكانتالدراهم كثيرة 0 اذا كانت قليلة فاعا صرف الى الممز 
فأما 0 ففيه روابتان وفى رواءة هو عنزلة المنطة لانه بذ كر م بذ دك اللخطاوي 
روابةهوعيزلةا ايز وهذا القياس والاستحسان نابت فى الو كيل بالشراء واذا يت أن أسم 
الطعام يتناول الأنطة ودقيةها فالتوكيل صحيح لانه انكثرت الدراهم عرفنا ازمرادهالهنطة 
فاذا 8 عرفنا أن . راده الدقيق والمعلوم 8 كالمعاوم نصافتةولاذاو كله بأنيسلم لددراهمني 
طم سلف شع أوفيه واف وامو كل زيضن دكي دراه لاذقد. ذل قساتم 
قضي بدراهم الا . «ردن نفسهوانشاء الاامن احذهاى: ن الس اليه لان المقبوضمن الدراهم 
غيل انك فبو عق به فان احذهاف: ن المسلٍ اليه يبطل السل فيا بدنه وبين الوكيل وان كان 
قدفارقه لان رحن الملل استحق تمض المَيض فيه من الاصل وان ١‏ يكن فارقه حتى أعطاه 
مثلبا كان السل صحيحا بدنهمالان المفبوض لما استحق فكأنه لمتبض الى آخر مجلس وعقد 
| السلم ماثماق بمين تلك الدراهم بل تماق بعثلبا فذمته وان أخدهامن الوك ببق عقد السلم 
| يدم ,ماصحيحا لانه كلك رأس المال بالضمان واذا و كلها ن ,أخذهدراهمفى طعام مسمى فأخذها 
الوكيل. ثم دفعبا الى اللو كل فالطمامعلى الو كيل وللوكيل علي الموكل دراهم قرض لان أأصل 
لتوكيل باطل فان المسل اليه أءره بيع الطمام فى ذمته ولو أمره أن ببسم عين ماله علي أن 
يكون ن امن لاهء ر كآن باأطلافكذإكاذا 5 أن ا إمأ يّبر 


أمره فما لامملك الأمور بدون أه ره وهو فى قبول الس في الطمام متاخو آم الفير. 
وقبول السم من صأيع المفاليس فالتوكيل «دباطل كالتكدى فالحاصل أن التوكيل م ن السلم 
اليه قرول عد ال ار والتوكيل من رب السل بأعطاء االدرامم فى طعا م السل جاترواذا 
بطل التو كيل كان الوكيل عاقد انفسهفرجب الطعام في ذمته ورأس امال ملو كله فاذا سلمه 
الييالا مر على وجه القليكمنه كان قرضا له عليه ٠‏ قال(واذا دفم اليه عشرةدراهم وأمرهأن 
|| يسامبافىئوب لم أصم الوكالة حتى «تبين الجنس) لان الثياب أجناس مختلفة ومع جبالة الجنس | 
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لادرالو كيل على تحصيل مقصودا لو كل فيطل التو كيل فانالوكي لكان عافد لنفسه وروى 
عن أنى بوسف أنه قآل ينظر الوكيل الي لباس الموكل فاذا اشترى الوكيلمن جذس لباس 
الوكريجوز ويم للوكل لان الظمر أن الانسان انما بأمر نميره نشراء الثوب ليلسه 
فيعتير بثياءه فان سمى المو كا ل ثوب مجوديا أوغيره جاز لان الجنس صار معلوما وائما نقيت 
|| الجبالة والصفة ولا تآثير للبالة المفة فى القموه اليينة على التوسع والوكلة .هذه الصفةفان 
* |] خالفه الو كيل فأسم فغيرءأوالى غيرا لاجل الذى_ماهكان عافد لنفسه وللموكل أن يضمنه 
| دراهمه فان صمنه إيأها جاز الى وان ضسما اللسلم اليه لطا ل الس لانتفاض مداق راس 
المال بمد الاننتقاص من الاصل ٠قال‏ (واذا دف الو كيل الدراهم سلمها علي ماأمرهبه الا . ضًَِ و 
| شبد علي علي المسل اليه يه بالاستيفاءم جاء المسم آليه بدراهم زبوف بردها عليهفقال وجسها فهافهو 
| مصدق) لانه شكراستيفاء حقهفالقول قوله مع ينه وبقشى ل علي الوكيل يدل ويرجع به 
| الوكيل ع الكل لان فى تصق در ف جم ليه أ عه بلمبدة وان كان أشبد عليه 
| بالاستيفاء ٠م‏ يسدق بمد ذلك علي ادماة أنه زف ممناه اذا أفر المسل اليه باستيفاء ٠‏ الحياد 
| أوباسةيفاء حقه أوياستيفاء رأس امال فبو منافض بعد ذلك فى دعواء أنه زيوف فلا يسع 
| لمد ذلك منهولا تقيل بينته عليه ولا بتوجه المينعلل خصمه مأ اذا أة ر باستيفاء الدراهم 
1 سم الدراهميتئاول الزيوف والجياد فلا يكون منا عضأ فى قوله وجدما زوفا. قال ( واذ 
أركه يني ل عشرة هراهم من ادن اذى ل لي في حنطة هاه فو ماد شه 
حني تنبض الطعام فيردهالىالا مر مكان دنه) فينئذ يسم ل مر اذا تراضياعليهفى قولأبى 
| حتيفة قال أبو 0 
|له بدنائيرأويشترىله يها شبثاً سماه وجه قولما أن الدين فىذمة المديون ملك صاحب الدين 

ش أذ بالل وغره لاه عمسا وجترى مني نضا 
١‏ التوكيل الى ملكهوذلك صحيح وكات درام وديعة لهي بده أوغصبا فوكله أنيشكرى ظ 
لبها وليل علي اللو مين للسر اليه قوة ا ل فلان ف أدمن بع اليم | 


2 لبس شرط اصصحة الوكالة ار قال سدق ل عي عل الاين ةي أ 


مالوقال نصدق بعل فلانذفك ذلك اذا أمره بالشراء به ولابى حثيفة حرفا ن(أحدهما) أنه أ 
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ْ بره رت وان لدت مختاره الديون بنفسه وذلك .باطزتكالو قال ادع الى علياك ظ 


من الدئ الى من بشنت أو ألقه فى البحر كان سحيحاً والمثى فى الفر أن المدبون انماههى 
| الدين ميك سه وهو فى تصرفه فى مفك نفسسه دقع الى الثير لاجتاج الى اذن الا مر 

| فكان وجود امه لبه فأما فى العين نصرفه فى ملك الغير ولاعاك ذلك الاباذن 
| من له الحق وهذا عخلاف مااذا عين اسل اليه أو البائع لان من أمره بالصرف اليه هناك | 
معلوم فكان أمره ممتبرا فى توكيله ذلك الرجل بالقبض له أولا ثم لنفسه وكذلك اذاعين | 
اتاعلان: »ينه بتعين المالكفالا نسان فى ااعادة يشترىالثى* من مالكه وهنالا عكن اعتبار 
| أمره فىتوكيل القابض تقبضه لانه توكيل الجبول وذلك باطل وهذا مخلاف قوله نصدق 
يمالى علياك لان المتصدق يجمل مال لله تعالي نم وصرفه الى الفقير ليكو نكنفاية له من الله 
تعالى فلا جبالة فيمن أمرلة أن جمل ذلك له فب جنزلقمالو أمرمبالدفع الى آدمى عينه (والائق) | 
أن بد السلم يجب رأس امال على الوتكيل نم يجب له مثله على اللو كل فأما أن يكون هو 
أمقرمنا له فى ذمته ليقضى به دبنا عليه وذلك لا يجوز أو أمره له بان بض من نفسه 

ْ م يقضى به دينا عليه وذلك لا يجوز يوضحه أن يقيم الو كيل مقام نفسه فيا يأمره به من 
|التصرف وهو بنفسه له أسلٍ الدب الذى له على زيد الى جمروفي طعام لايحوز فكذلك 
0 اذا وكل الدبون بان شمل له ذلك وبه يظهر الفرق بين الدبن والمين ولكن الاعتماد على 
| الحرف الاول فل( واذا وكل الرجل الرجلين ان يسلا له عشرة دراهم فى طعام فأسلمبا 
أحدها ‏ يجز )لان ف دالسم يحتاج فيه الى الرأى والتدير كبيم اليبن وهو 0 
الثنى ورأى الواحد لا يكون كرأى الى فان أسالاها ثم تارك أحدما مع اللي 

الم بز عندهم جيعا أماعند أبى بوسف لان الو كيل بالسل لا لاك المشارله وى ثاركا 
الميجزفكذيك اذا تارك أحدهما وعند أنى حنيفة وتمد رحبما الله لان الوكيلين لو 
عفد الانفسبما ثم تارك أحدهالم يز شير رذى الآخر فاذا كان وكيلين أولى قال 
(١‏ واذاعقد الوكيل السل ثم اقتضى الأ مر الطمام فبو اث استحسانا وفى القياس لا يجوز) أ 
لان القبض من حكم ا من ةكسائر الاجاف ألا رى أن الابفاء م يجب | 
أعلى المسل اليه بطلبه فكذلك لا يبرا بالنسايم اليه وجه الاستحسان أن يقبض الوكيل | 


| 
تين ملك الوكل فكان رار جنات نت ى بين ملكه فو بكو | 











































ظ 
ظ 




















اوكيل سؤوة افيس اا -ايم اليه ولا يلحق به ضرر فى لصصرفه رفه بوضعه أثال قسن 
قبضه احتجنا الى اعادته بعينه فى الخال لانه برده علي المسل اليه فيقبضه الوكيل منه ثم | 

يبامه الى الموكل وهذا اشتفال بما لابفيد والقاضى لا يشتذل مالا فيد ولا نتقص شيئا أ 
لبصد وان تارك السل اليه مع الوكل جازلانه قلم مقام الماقد فى ملك العقود عليه قتصح 

شه ااركاكا تح من وارث رب السل بسد اموت وان م يتاركه فاراد قبض الطمام | 
| منه فلل اليه أن متنع من دفعه اليه لان الطالبة بالتسليم . توجه بالمقد والموكل من المقّد | 
أجنى فطالبته لا تازم المسل اليسه الدفم ليه «قال ( واذا دفع الى رجل عشرة دراهم لبسلمبا أ 
فى طعام فناول الو كل رجلا فبايعهفان أضاف المعقد الى دراهم الأمركان اد لمر وان 
أضبافه الى دراهم نفسه كان عاقد” لنفى4) لان الظاهر «دل على ذلك ولان فمله مول على ما 
حمل وفما يقد لنفسه لا حل له اضافة العقد الي دراهم غيره وانعقد السلم لعشرة مطلقة 
ثم نواها للا مر فالعقد له وان لم تحضره يلال دق كرام مه فالمقه 4 وازدقم ترام 
الآمر فبوللا مرىقول أبىيوسف وقالسشمد هوعاقد لنفسه مالإبنو عندالممد أنهللا مر وان 
نكاذبا فى النية فال الآمر نويته لى وقال الأمور نويته لنفسى فالطعام للزى مد دراهه 
بالاتفاق فحمد يقول الاصل انكل أحد يعمل لنفسه الا أن يمرن بعمله دليل يدل علىانه 
يعمل لغيره وذلك باضافة المقّد الى دراهم الى او النية للخير فاذا اندم ذلك كان عاملا 
لنفسه ولا يمكن أن يمل تقد الدراهم دليلا علي ذلك لان نقد الدراهم لا يقترن بالمقد بل 
يكول لعده ولعد ما أوقمالمقّد لهلا حول الى غيره وان تقد دراهم الفيروبهفارق التكاذب 
لان النفد موجود عند التكاذب فيمكن أن تحمل دللا من حيث شبادة الظاهر لاحدهما 
لان الظاه ر أنه فها عمد لنفسه لا ينقد در راهم الذير فاذا كان النقود دراهم الا مر فالظاهر | 
يشبد له ذكان القول قوله وه أن بقبول الوكالة من الغير لا محيل ولا * على نفسهوقبل 
قبول الوكالة كان مطلق عقده لنفسه فكذلك بمد قبول الوكالة لان نلك الولاءة باقية لمد. 
قبول الوكلة ها كانت قبلهولان موجب العققد وقوعالملكله في الطمام للعاقد الا أنه اذا وى 
|| للموكل فالموكل تخلفه فى ذلك الملك والمصير الى اللاف عند فوات ماهو الاصل وعند 
اطلاق المنّد ما هو الاصل ممكن الاعتبار فلا يضاف الى الملف وأبو بوسف يدول المقد 
والنقد د كثيء ا ا 1 اذ لول 





زفق 





عمل كذلك كان دينا بدين وذلك لامجوز والدليل عايه أن بمدما تمد الدراهم لو أراد ان 
يستردها ليمطى غيرها لم تلك لو اقرن التعيين بالمقد بأن أضاف المّد الى دراهم الآمر 
مأراد أن يدفم غيرها ويجمل العقد لنفسه لمعلك ذلك فاذا صار كثي* واحدفبو دايل ظاهر 
على من وقع العقد له فبجب نحكله 6] في حالة الدكاذب بوضحه أنه بعد قبول الوكالة يعقد 
للموكل ولابته الاصلية ما يعد لنفسه ولهذا تماق به حةوق القد في الوجبين ذذا استوى 
الحايان يضار الي بر جبح أحدهيا بالنقدم بصار اليه عند اتكاذب وفرق أو وسف بين 
هذا وبين الأمو ر بالج عن الغير اذا أطلق الثية عند الاحرام فانه يكون عافد لنفسه فان 
المج عبادة والمبادات لا تتأدى الابالتية فنكان مأمورا بأن بنوى عن المجوججعنه ولشمل 
فصار مخالها بترك ما هو الر كن وأما فى المعاملات فالنية ليست بركن فلا يصير يترك النية 
عن الا مر مخالفا فيبتي حكم عقّده موقوفا علي النقد. قال( وان وكله يثوب يييعه بدراهم 
فأسلمه قْ طعام الى أجل فبو عاقد لنفسه )لانه خالف امو يونصا وان أمره بديعه ول نسم 
له ان فأسامه فى طعام جاز على الآ مر في قول أبى حنيفة ول يجز فى قولما وهذه فصول 
(أحدها) أن الو كل في البيبع مالقا يبيع بالتقد والنسيثة عندنا وقال الشافهى لا يم الا 
| بالنتقد لان مطلق التو كيل بالبببع معتبر يمطلق اجاب البيع ومطاق ايجاب البيبع بنصرف 
ظ الى ان الحال دون النسثيةفكذلك مطلق النوكيل وهذًا لان الاجل شرط زائد على متم 
| نه المّد فلا يثبت الاذن فيه الا بالتنصيص ولكنا تقول أمره بيع مطلق فلا يحوز اثبات 
التقبيد فيه من غير دليل والتقبيد باون المال بعدم صفة الاطلاق ولا دلالة ءليهفىكلامه 
نصا ولا عرفا فلبيع بالنسيئة معتاد بون التجاركالبيع بالتقدوربما يكون البيم بالنسيثة أقرب 
الى حصيل مق ودهما وهوالريم والدليل عليه ان المضارب والاب والومى علكونالبيع 
بالنسيثة وأمامطاق ايحاب الييع فائما تحمله على النققد لنعذر اعتبارالاطلاق فان الييع استدعى 
صفة معيئة في لون ألا ترى انه لو قال بمته مناك بالنقد والنسيثة لا جوز وف التوكيل 
لا وجد مثل هذافالتوكيل ييح ددون نسي نأحد الوصفين حتىلو قال بمته بالتق دأو بالنسئة 
مجو زم فيل علي قولأبى حنيفةيوز ببعهنؤجل طالت الدة أو قصرت وعند أبى بوسف 
|| ويد رحبما اللديجوز بأجل متعارف ولو أجله مدة غير مثمارفة فىمثل تلك السلمة لا يجوز 
أ عتزلة الببع بالنين الفاخش عندهماو عند ألى بوسف “قال (ان أمرهبالبييع على وجهالتجارة فله ظ 


































| أن ييمه بالنسيثة أما اذا أمره ابيع ابت الى الثقة أو ال لقنا انه طني ل أن يدنه 
بالنسيئة ولو باعه لين جاز عد ألى حنيفة سواء كان الغبن يسيراً أو فاحشا وعندهها لا 
تجوز ببعه لون فاحش لان دليل العرف بفيد مطاق التوكيل حتى تقيد التوكيل بشراء 
الاضحية بأيام النحر والتوكيل بشراءالفحم زمان الشتاء واحمد بزمان الصيف فانه اذا وكله ان 
يشترىله مدا فى الشتاء يكون مشترما لنفسهوان كانالتوكيل مطلا فصيح ما ذ كرنا والبييع 
لغين فاحش ليس بمتعارف فالظاهر انما يستمين بغيره فوا يمجز عن مباشرنه بنفسه وهو لا 
بعجز عن بم ما يساوىماة دره, دمشرة دراهم وقاسا بالوكيل بالشراء فان شراءه بالغين 
الفاحش لا ينفذ على الا مر كذلك الوكيل بالبيم لان كل واحد منهما أمر بما هو من صنيع 
التتجار وكذلك الاب والوصى لا بملكان بيسم مال اليتيم بنين فاحش لهذا اللعنى ولان 
الحاباة الفاحشة كالهبة حتى اذا حصلت من المريض تعتبر من اثثاث والوكيل بالبيع لا يمك 
المبة وأبو <نيفة ‏ قول أمره بمطلق البيع وقد أى به لان اليم مبادلة مال يمال شرطا 
ويد وعد ذلك امن بره من المبيع الا ويقابله جزء من الثمرن ن ألاترى أن المبيع لوكان 
دارا يجب للشفيع الثشفعة فى جيعه وبه يقبين أنه بيع ولاس بهبة وبان اعتبر من الثلث فى 
حق المريض هذا لا يدل على أنه ليس ينيع مطق وان الوكيل لا يملكه كالبيم بشين سير 
والدليل عليه أن من ع حلف لا ينيع فباع لبن فاحش نحنث ولا يحنث الا بكمال الشرط 
فمرقنا أنه بيع ملق فيصير الوكيل به متثلاللا مر فانا لو قيدن ابيع بمثل القيمة أبطلناحكم 
الاطلاق من كلامه وذلك لا يجوز من غير دليل فأماالمرف الذى قال قلنا هذا مشترك 
فالانسان قد يبيم الثى' تبريا منه ولا يبالى عند ذلك بقلة الثمن وكثرنه وقد يديعه لطاب 
الرم فمند ذلك لا بي كين جاده والندك لا مل حك الأطلدق م الييع بالغين 
متعارف فالممقصود من البيع ريح وذلك لا يحصل الا وأن بصير أحدها منبوتا والانسان 
برغ فى شراء ما يساوى عشرة بدرهم ولكن لا يجد ذلك فأما أن لا يكونمتمارفا فلاتم 
العرف لا يعارض النص والاطلاق ثابت بالنص فلا ببطل بالعرف 5 في المين فان المرف 
كا يعتبر فى الوكلة يستبر فى المين وماذ كر من مسثلة الاضحية وغيرها فهى مروية عن ألى 
بوسف فأما عند أبى حنيفة يستبر الاطلاق في جيع ذلك ودليل التقبيد التهمة في الوضع | 
اذى ثبت اليد نيه ولهذا قال أبو حنيفة الوكبل إليعلاربيع من أبيه وابه للبمة ولانجمة 





فى بيمه من الاجنبي يقليل القيمة قل أو كثر أ 
وبه فارق الوكيل بالشراء فبناك الهمة متمكنة فرمما اشتراه لتفسهفلا عل بالنبن أراد أن 
يلزمه الأمر ولان الوكيل بالشراء 5 يستوجب الثمن فى ذمةنفسه يوجب لنفسه مثله في 
|أذمة الاآمر والانسان متهم فى حق نفسه فلا بماك أن لازم ذمة الآ مر انون مالم دخل 
فى ملكه بازاه ما بمدله ولمذالو قال اشتريت وقبضت القن وهلك في بدى فبات 
ان فانه لابل قوله مخلافالوكيل البيع فانه لوقال بمت وقبضت امن وهلك عندى كان | 
القول قوله ولان أمره بالشراء يلا قى ملك الغير وليس للانسان ولاية مطلقة فى ملك | 
| الغير فلا يمتير اطلاق أمره فيه بخلاف البيع فان أمره لاق ملك نفسه وله فى ملك نفسه أ 
ولابة مطلقة ولان اعتبار المموم والاطلاق فى الوكيل بالشراء غير ممكن لانه لو اعتير 
اك اخترى ذلك الشاع مجميع مإعلكه الموكل وما لايملكه من امال ونحن فل انهل تقصد| 
ذلك خملناه على أخص الوص وهو الشراء بالتقد بالنبن البسير وفى جانب البيع اعتبار | 
العموم والاطلاق ممكن لانه لا يلط به علي شثى' من ماله سويي البيع الدى رضى بزوال أ 
مملكه وهذا مخلاف الاب والوصي لان ولايمهما مقيدة بالانظر والاصلح ولا بوجد ف 
الييع بالغبن الفلحش وعلى هذا لحلاف لو باعهالو كيل العرض يجوز عند أبى حنيفةلاطلاق 
الأ مر ولا يجوز عندما لان ابيع بعرض شراء من وجه فكل واحد منهما فى بدلصاحبه 
| مشترى وائا أمره ليع فلا يماك به ماهو متردد بين ابيع والشراء وأبو حنيفة بقولفله | 
ظ فمايتناولهالا "مر ليع من كل وجه لابه يزيله عن ملكه دمرض هومالوالبيع ليس الا هذا ثم | 
جانب البيع يترجح علي جانب الشراء فى البيع ألا ترى أن أحدالمضاريين اذا اشسترئ شر 
أذن صاحبه كان مشتريا لنفسه ولو باع لغير أذن صاحبه شيا من مال المضارية ستوقف على | 
أجازة صاحبه فان باعه بعرض بتوتض أيِضًا فان أ جاز صاحبه كان تصرفه على المضارية فمرفنا 
أن جانب البيع يقرجح فيه وعلى هذا لو باعه الوكيل عكي ل أو موزون فمند أنى حنيفة يجوز أ 
على لمر وعندهما لامجوزالا أن ريبعه بالنقد اذا عرفنا هذا فنقول اذا أسٍالثوب فى طمام | 
الى أجل فقد أزال الثوب عن ملكهبالطمام وذلك جاتر علي الاآمر عند أبى حنيفة وعندهماأ 
لا يجوز لانه لم يبعه بالنقد والتوكيل انصرف اليهخاصة. قال (واذا وكلهبالسل فادخل الو كيل | 
فى المقّد شرطا أفسده م يضمنهالو كيل لانه لم مخالف وام يضمن الوكيل بالملاف لابالافساد) | 
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لان الذى لا تحرز عن 
أن بوكل السلم المرامفليذا بكره له أن ,أنه على ذلك ويحوزله ان ذله)لانعقد السل من 
المعاملات وهم فى ذلكيستوون بامسلمين-قال(وليسلاوكيل بااسلم أن يوكل غيره بهءلان 
هذا عند محتاج فيه الى الرأى والتدبير واللوكل رضي بر أنه دون رأىغيرميخلاف المضارب 
بوكل بالسل فيجو زلان رب امال قدرضي برأنه وبتوكيله حين فوض اليه الاسترباح عاما وذلك || 
تجارة حاضرة وغائة واذا اشتغل باحدهها بنفسه فلا يجد بدا من أن ستمين فيه بال خر 
خلاف الوكل الا أن يكو ن الآمر قال لهماصنعت فيه من شى* فبو جائرفيجوزحيائذ لانه 
أحاز صنيمه عاما والتوكيل من صنمه فيدخل فى عموم اجازته ولا يجوز للسل عمد بيع ولا 
بسلم لنفسه على الجر ولا للكافر لان الجر لبس عال متقوم فى <ق المسلم وهو العاقد عايها 
سواء عقده على ذلك انفسه أو لكافر مخلاف المسم توكل عن الجومى فى أن يزوجه 
موسية فيجوز ذلك لان الوكيل في النكاح معبر لا يستذنى عن اضافة النقد الى الموكل 
فيعتبر جانب الموكل وف البيع والسلم هو لنفسه الي عن الاضافة في المقدالى غيره 
ف.عتبر جانبه ٠‏ قال(وان ولل اسم الذمى بأن يشترى له خمرا او يسم له فمها ففعل ذلك مع 
ذمى جاز علي الآ مر في قول أنى حثيفة وفي قول أبى بوسف ومد رجبما الله ثعالى هو 
مشيرى لنفسه) لان السل لا يملك هذا المقد لئفسه بنفسه فلا يصي نوكيل غير به م أو 
وكل الم بجوسيا بان يزوجه مجوسية وهذا لانه لو افد عقده علي الآمر ملكالسم الجر 
المنّد ولا يجوز أن يملك المسم الجر بمّد التجارة وهذا منهمانوعاستحسانفكا مهما تقولان 
في البيع والشراء طرفان طرف المقد وطرف املك فكيا ان الكافر اذا وكل به امسلم لا 
يجوز لاعتبار طرف الءقدد فكذإك المسلم اذا وكل السكافر به لايجوز لاعتبار طرف الاك 
بل أو لآن العقد سيت لمك والثابت هه الملك في الحل وهو المقصود فاذا وجبتمراعأة 
جانن العقد فلأن جب مراعاة جاب للك أولى وأبو حنيفة تقول الذى ولى المصفقة هو 
الوكيل والخر مال متقوم في حقه ملك أن يشتر.ها لنفسه فيملك أن يشثرما لنيره وهذا 


انلعم بسب الاسلامهو العقد علي لخر لااماك لسارم أهل أنعلك الجر ار ْ 


















































| أنهذا مخمرعصير لبقي دكا وذ ماتقريه عن خر يلكي بلارث وهنا ادن 
اعاك لد فالماقد من أهله وهو فى حقوق المقد كالماقد لنفسه وان اعتبرنا جانى اليك أ 
ٍْ فالمسمن أهل ملك الجر فيصح التوكيل ألا ترى أ أن فى جاف المقد افساد التوكيل اذا أ 
| كان الو كيل مسلا يعتبر جاني العقّد دون ن اللكفك_دلك في دات ب الصييح الوكالة ونه فارق 
| النكاح فالوكيل في باب التكاح سفير ومعبر فكان الماقد هو الموكل وقوله بأن الموكل علك | 
الجر بالنقد فيس كذلك بل المقد يوجب الماك للماقدثم الو كل مخلفه في ذلك على مافررنا ‏ 
!| والسلم من أهل ان علك اجر بهذا الطريق كا اذا أذن لعبده الكافرفى التجارة فاشترى لد أ 
أ عر اد اللولي علكها على سبيل اللافة عنه وكذلك لكات اذاكان كافر | أواشترىخ را 
3 عجز فولاه المسل علكها نطريق الللافة عنه وفرقهما أنالعبد والكانت تصرنالا تسيا 
أو ولحذالابر حعان على المولىاءبدة تنصرفهما فلبذا اعتبر :احالما ذأما الوكيل فيتصرف للموكل 
ا | حتى يرجم عليه بما بلحمه من العبدة ويكون الموكل فى قرار العبدة عليهكا نه باشر التصرف 
| بنفسه فكذلك فى عقد الوكيل له على الجر فاذا تمذر تنفيذ المقد على ال.ر نقذ المتقد 

على الوكيل ٠ ٠‏ قال ( واذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له فى طعام فصر فها الوكيل 
| بدراهم غيرها فمد خالف ف العقد فكان مباشر جا الك سواه مره من راقع 
٠‏ | الآمر بمدذلك) وكذلك لون الدع بارا فصرفه بدراهم م أسامها فى طعام 
[ فهو لاوكيل لانه خالف فى المنّد والبدل غم بدراهم نفسه فى الطعام فكان لاله 
| وهو ضامن للد نائير ٠‏ قال ( واذا وكله رجلان أن يسل لما فى طعام واعدولكن من غير 
اخلط جاز لابه حصل متصود كل واحد منهما بكياله) فلا فرق بين أن بشمل ذلك 
ا فىعقدة أوعقدين واذاخاط الدراهم ثم أسلمبافى الطعا م كان خالفاضاءنا لان در اهم كل 
أ واحد منهما فى بده أمانة فبصير باملط ضامنامتملكا ور أصل أنى حنيفة ثم أضافعقد 
|السم الليدر أهم نفسه فكان الطمام له ' يخلاف الاول ضٍ وجد هناك خلط.موج. للغمازوانما 
أحصل الامغتلاط فى الس فيه حك| لانحاد المقد دا وعثله لا بصير الامين ضامنا وان 
أسم دراهم كل واحد منهما عن حدة الى رجل واحد ثم اقتضي شيئا فادعى كل واحد 
| مهما أى الاأمرين أنه من حقه فالقول قول | اليه لانه هو الملك لما بوفي من الطعام 
فرجع فى ببان ماتماك اليه ذا نكان هو غائيا فالقول قول الوكيل لانه أحد المتعاقدين ولان ظ 
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كل واحد مهما اا تلاك بممّد باششره الوكيل فمند الاشتباه برجم فى البيان اليه فاذا قدم 
المسم اليهوك ب الوكيل فالقول قول السلم اله لانه هو الاصل فى هذا البيان وسقط 
اعتمار اماف عند ظبور الاصل و ان أسم الوكيل الى نفسه فبو باطل لان الواحد فى عقد 
التجارة لايصلح أن يكون مبائساً لاممّد من الجانبين لما فيه من تضاد الاحكام فانه يكون 
ملسا مت دكا هلمأ متسلما مخادما متخادما وذلك لاجو زولانه مهم فيحق نفسه وقدينا 
أزاتمءة تخصص الاءر ااطاق »* وكذلك » لو أسل لي ثشرءكله »نماوض لانهما لمقد | 
الفاوضة صار كشخص واحد فى عةود التحارة فكل واحده “ءا مطالب عاتجب علي صاحبه | 
فبو وما لو أسلم الى نفسه سواء ه وكذلك » ان أسل ال غيذه لآق كدبت الب اولاء:٠‏ 
فبو منهم في ذلك ه وكذلك » الى مكاتبه لان له حق اا للك فى كسب المكاتب ويتماب ذلك | 
بحا حقيقة ملك بدجزه فان أسلم الى ثشر يك له عنان جاز اذا لم يكن من مجارهما لان ) 
كل واحد منهما من صاحبه كسا الاجانب فها لإس من تجارتهما حى نحو زشهادة كل 
وأحد مهما لصاحبه فها لبس من تحارتهما فان أسلمبا الى ابنه أو الى أحد أبونه أوزوجته 
من لاتقبل شبادته له ل يجز عند ألى حنيفة وهوجائر فى فول أبى يوسف وجمه رهما الله 
لاندليس لواحد منهمافى مال صاحبهملك ولا<ق ملك فكان >هزلة مالو أسل الى أخيه «انديحوز 
وهذا مخلاف الشبادة لان ذلكخبرمثل بين الصدق والكذب فلا يترجح جانب الصعق 
فها مع تمكن تهمة اليل وأبو حنيفة بقول مطلق الوكلة تتقيد إللهمة وكل واحد متهما .م 
فى حق صاحبه بدليل أنه لا تقبلشبادنه له فكان اسلامه الي هكاسلامه الى عبده ومكاببه 
وهذا لان تصرف الو كيل انما يكون في حق الغير والظاهر من حال الرء إيثار ولده 
وزوجته علي الاجني وسوي هذا فى امسثلة كلام وخلاف ىف معاملة الو كيل مع هؤلاء ئ! 
عثل القيءة أو بالنين البسير وقد أمليناقام ذلك في كتاب الوكلة واذا وكل الوكيل بالسلم 
رجلا قبض الم فيه من عليه فقبضهبرى" الل اليه منه لان الوكيل فى حق القبض | 
كالعاقد لنفسه <تى يختص المطالبة بهولو كان عاقدا لنفسه كان قبض وكيله فى براءة | 
اسل كقبضهنفسهفان كانالو كيل اتاتى عبد للوكيل الاول أو ابنه فيعياله أو أجير له فوأ 
| جائزعلى الآ.رحتى لوهلكؤ ىده هلك م نمال الا مر والمراد الاجير الخاص الذىاستاجره 
ظ مشاهرة أو مسانبة لان بد هؤلاء في الحفظ كيده ألا ترى أنه لو قبض بنفسه ثم سل الى | 



















































5 نهؤلاء ثم هلك لايجب الغمال ل واحفاوان انأو كل الثانى أجنديا فال كيل 


| الاول ضامن للطمام إن ضاع فى يدو كيله لان ف بض وكله كقبضه بنئفسة ولو قبضه لفسة م 
إدضشه الىأجنى كانضاء تأنكذلك هنا واذلم : بذ ذكر ان الوكيل الثانى هل يكون ص #امنافى حق 
ا رب السلم فملى قو لأبى حنيفة ركي ألله عنه للا يكون صَامئا عيزلة مودع لودع وقد ينا 
| الللاففيهوفي الوديعة وانوصل الى الو كل الاول برىء هو ووكيله عن ضمانه كااوقبض 
ؤ الوكيل الاولنفسه اذلافرق بين أن صل الى . بذهة من بد الس اليه أو “ن د بد وكيله فلبذا 


ا 


الا دهان شه يه على أحد فاذا أسلرالو كيل الدراهم الى أقراة حاز ع وكذلكولو كان الوكل و ا 


| الوكيلاءر أة يحو زلان هذامن باب اأعاملات فيستوى فيه الرجال والنساءو اّتمالى أعلم ْ 


« وأوله باب الببوع الفاسدة » 
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ف فبرست المزء الثى عشر من كتاب المبسوط » 


كتاب الذباتم 

باب الاضحية 

باب من الصيد 

باب الصيد فى الحرم 

كتاب الوقف 

كتاب الممة 

باب ما يجوز من الحمبة وما لا مجوز 
إن النونن ف اقية1 ' ,- 
باب الرقي* 

باب الشبادة فى الحبة 

باب الصدقة 

ياب العطية 


1 كتاب الييوع 
| باب الوكالة فى السلم 
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لنت فبرست الجزء لثانى عشر من كتاب المبسوط » 


